ONE, 


ا رالد یب یی 


ab oe)‏ ر bobs‏ رای 


DDN 


eee is ا‎ 
= wy X EMSs SIE 
يمو لالادارة العامّ لوقاف‎ 
DENSI, 
pay ل‎ 


ج oO‏ : 1 
وزارةا لاوق فى وا Q‏ لإسلامية 


AÑ. 
Ww alive 


a 


| 


: الأول 


+ 


تعريف العمرى . 


+» 


à 


الثاني 


ن الثالث 


صورها. 


المبحث الرابع : 


شتر 


الباب الرابع: هبة العمرىء والرقبى 


المبحث الأول 
تعريف العمرى في اللغة» والاصطلاح) 
والحكمة من النهي عنها 


Cy) 5 ae 
1 ٠ مع ضم أوله» وحكي فتح أوله مع السكون‎ 

مشتقة من العمر» EPS‏ 

وهي ما تجعله للرجل طول عمرك› pas gl‏ 0 

وقال ثعلب: العمرى: أن يدفع الرجل إلى أخيه داراً فيقول: هذه لك 
عمرك أو عمري» أينا مات دفعت الدار إلى cabal‏ وكذلك كان فعلهم في 
العامة 

وقيل: بأنها هبة المنافع مدة العمر . 


. 6 فتح الباري‎ O) 

(۲) النهاية في غريب الحديث YAA [Y‏ لسان العرب .1١١/5‏ 
(۳) لسان العرب 1٠۳/٤‏ المصباح المنير 4/۲ . 

)£( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 4/۷ . 


العمرى في الاصطلاح: أن يعمر شخص سكن داره ونحوها لشخص 
ET‏ 


ص 


قال ابن قدامة AG‏ «والعمرى والرقبى نوعان من الهبة يفتقران إلى 
ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول والقبض» أو ما يقوم به مقام 


ذلك عند من اعتبره»". 
Se 35 6‏ 
الححكمة من النهي عن العمرى, والرفبى 


قال أبو حاتم: «زجر المصطفى BE‏ عن النذر» والعمرى»ء والرقبى كان 
لعلة معلومة» وهي إبقاؤه BB‏ على المسلمين في أموالهم» لا أن استعمال 
هذه LVI‏ ر le‏ إذا :كان اغ VY‏ معصضية» وذاك OF‏ الات 
قطنوا المدينة ولا مال لهم بهاء فكره BE‏ لهم الرقبى والعمرى إبقاء على 
أموالهم للضرورة الواقعة التي كانت بهمء لا أنهما لا يجوز استعمالهما»” . 


. YA /0 المغنى ۲۸۱/۸ کشاف القناع :ول فتح الباري‎ O) 
OEY SY وانظر: الكافى لابن عبد البر‎ YAY ۰۲۸۱ /۸ المغني لابن قدامة‎ CY) 
.٥٤١/١١ صحيح أبن حبان» الإحسان‎ (Y) 


الميحث الثاني 


حكم العمرى 


وصورتها : أن يقول الرجل: أعمرتك داري code‏ أو هي لك عمري» أو 
E e‏ اندها egies) Seas‏ 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم العمرى في العقار على 
قولين : 

القول الأول: أنها جائزة. 

وهو قول جمهور العلماء: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» 
والظاهرية” '" . 

القول الثاني : أنها لا تصح العمرى . 

ويه قال عفن Gash‏ 


. ۲۸۲/۸ المغني‎ O) 

CEY /4( الحاوي الكبير للماوردي‎ CV +E /0) تببين الحقائق‎ »)١17/5( بدائع الصنائع‎ (Y) 
.)١15 /9( المحلی لابن حزم‎ (YAY /۸( 5)؛ المغني‎ ١٠9 /0( نهاية المحتاج للرملي‎ 

.)۲۸۲ /۸( المغني‎ CONV /A) البيان‎ )۳( 


أدلة الرأي الأول: (جواز العمرى): 

(YYY)‏ \_ ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سلمة» عن جابر 
hs‏ قال : «قضى النبي BE‏ بالعمرى أنها لمن وهبت MCs‏ 

(YYA)‏ ۲ - ما رواه مسلم من طريق أبي cel‏ عن جابر So‏ كن قال : قال 
Ue‏ : «(أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء. ob‏ من أعمر e‏ 
أعمرها Lo‏ وميتاً Oddy‏ 

c ple رواه مسلم من طريق أيوب». عن أبي الزبيرء عن‎ LEP (YYA) 
وفي حديث أيوب من الزيادة قال : جعل الأنصار يعمرون المهاجرين › فقال‎ 
. «أمسكوا عليكم أموالكي»"‎ RE رسول الله‎ 

SG asl ai ple ge hake أن‎ Geb مام من‎ olyy b -4 (YY:+) 
يقول: «من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه. فقد قطع قوله‎ HE سمعت رسول الله‎ 
حقه فيها. وهى لمن أعمر ولعقبه» غير أن يحيى قال فى أول حديثه . «آيما‎ 

ع : DN‏ 
رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه». 

فهذه الأحاديث صريحة فى صحة العمرى . 

OYN‏ - ما رواه الإمام أحمد من طريق حجاج» عن onal col‏ عن 
طاووس» عن ابن عباس JU Be‏ قال رسول الله LE‏ امن أعمر عمرى 


)\( صحيح البخاري في الهبة: باب ما قيل في العمرى (VIVO)‏ ومسلم في الهبات: باب 
العمرى AVVO)‏ 

. صحيح مسلم في الموضع السابق‎ (Y) 

)۳( صحيح مسلم» الموضع السابق YV) OIYO)‏ 

.)5١( OTO) صحيح مسلم» الموضع السابق‎ (CE) 


الباب الرايع: هبة العمرى» والرقبى 55 


فهي لمن أعمرها جائزة. ومن أرقب رقبى فهي لمن أرقبها جائزة» ومن وهب 


هبة ثم عاد فيها فهو كالعائد في ف (few po)‏ 


0/0 
وأخرجه أحمد YO /١‏ والنسائي 5 من طريق أبي ciglu‏ 
وابن أبي شيبة ۱۳۸/۷ من طريق ابن أبي زائدة» 
والطبراني )61440 (۱۰۹۹۵) من طريق محمد بن فضيل » 
اختصره بقصة العمرى. وابن ¿ أبي زائدة : اختصره بقصة الهبة. 
أربعتهم gl)‏ معاوية» وابن نميرء واب بن عن زائدة» ومحمد بن فضيل) عن حجاج بن 
ale ,|‏ عن اق الزبير به. 
وأخرجه اعم ام والنسائي 777/7 من طريق حجاج› 
والنسائي ۰۲۹۹/٦‏ وابن حبان (20177» والطبراني VV)‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة . 
tg lem)‏ وزيد) عن أبي الزبير» 
زيد بن أبي أنيسة : اختصره بقصة الرقبى بنحوه. 
cYVY /5 shall anol,‏ من طريق عمرو بن cbas‏ 
والطبراني (۱۰۹۷۱) من طريق ليث بن ابي epale‏ 
gl)‏ الزبير» وعمرو بن دينار» وليث) عن طاووس فذكره. 
رواية عمرو: «إنما العمرى جائزة» اختصره بذكر العمرى . 
رواية ليث ليس فيها ذكر الهبة. 
وأخرجه النسائي 77١/5‏ من طريق سفيان الثوري. Lal,‏ من طريق حجاج» 
Lal,‏ من طريق ابن أبي نجيح› 
eo‏ وسفيان» وابن أبي نجيح) عن أبي الزبير» عن طاووس» عن ابن 
عباس وكيا #ن قال: WD‏ تحل الرقبى» ولا العمرى» فمن eel‏ ا و ومن رقب 
TET‏ (موقوفاً). 
(رواية ابن أبي نجيح «لعله عن ابن عباس» o partly‏ بذكر الرقبى) . 
ورواية سفيان: «العمرى و الرقبى سواء». 
وأخرجه الباق 6/5 من طريق حنظلة» 
Sgro Gob ce WVT/T Leal,‏ 


کر f‏ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (e)‏ 


5 ما سيأتي أيضاً فن الاجادية» وانان اا i‏ في المسائل 
الآتية من صحة العمرى . 

دليل الرآي الثاني: (عدم صحة العمرى): 

حديث جابر abe‏ أن النبي BE‏ قال: «لا ترقبوا ولا تعمرواء فمن أرقب 
tee‏ أو أعمره فهو لورثته». 

وأجيب عنه: قال ابن UE‏ «فأما النهي فإنما نال سيق اا 
لهم إنكم إن أعمرتم أو أرقبتم يعد للمعمر والمرقب»› ولم يعد إليه منكم 


ie‏ ء٠‏ وسياق الحديث يذل عليه فإنه قال : as‏ غر ی فهي لمن 
أعمرها حياً وميتا (Adal o‏ 


= كلاهما (حنظلة ومكحول) عن طاووس عن النبي hae) BE‏ 
رواية حنظلة بذكر الرقبى فقط . 
ورواية مكحول: «بتل رسول الله BE‏ العمرى والرقبى» . 
وأخرجه اا yyy‏ وابن عدي في الكامل ١577/5‏ من طريق قتادة عن عمرر 
a‏ دينار عن طاووس عن الحجوري حجر بن قيس المدري عن ابن عباس tthe‏ عن 
النبي SE‏ قال : «العمرى جائزة». 
الحكم على الحديث : : ظاهر صنيع النسائي 86 أنه يرى أن الصواب في هذا الخبر 
geal‏ راسي فلا ووسن + فإنة الما ساق الخبر في سننه الكبرى ١77/5‏ قال في آخر 
الات alo!)‏ يحنظلة) ومعلوم أن طريقة النسائي أنه يسوق أولاً الأسانيد المعلولة» ثم 
owcwas! LL Gar‏ 
وقال المزي في التحفة: «اختلف فيه على طاووس» وهذا إشارة منه إلى الاضطراب. 
وأما طريق عمرو بن دينار فقال ابن عدي: وهذا رواه الثقات أصحاب عمرو عن 
طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت». Gly‏ تخريج حديث زيد BS‏ برقم 
(YYA)‏ 

(YEA) سيأتي تخريجه برقم‎ O) 


(۲) المغنى ۸/ ۲۸۲ . 


الباب الرايع: هبة العمرى؛ والرقبى 


الترجيح: 
الراجح - والله أعلم ‏ ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من صحة العمرى؛ 
لقرة calls‏ وماق "وليل القول LVI‏ 


ad 9 9 
55 Be we 


العمرى 3 غبر العقار كالحيوان» أو النبات» 


ونحو ذلك 


. يقول: أعمرتك هذه النخلة» أو نخلي لك عمرى» ونحو ذلك‎ ols 

ا الفقهاء ‏ رحمهم الله على صحة هبة الأشجار والنباتات 
والحيوانات التي يجوز بيعها . 

واختلف العلماء في صحة العمرى في هذه الأشياء على قولين : 

القول الأول: صحة العمرى في هذه الأشياء . 

وهو قول جمهور أهل AY ball‏ 

أما الرقبى فمن أجازها وهم الشافعية على الجديد» والحنابلة» gly‏ 
يوسف من الحنفية» فقالوا بصحتها في النبات والحيوان» ومن منعها وهم 
الحنفية» والمالكية» والشافعية على القديم» فقالوا: بعدم جوازها في النبات 


وغيره. 


)١(‏ المصادر السابقة فى المسألة السابقة. 


(e) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ tees 


جاء فى الهداية: «والعمرى جائزة للمعمر له حال حياته. ولورثته من 
وا ا 
iano‏ ومحمد - رحمهما الله - وقال pl‏ يوسف _ کل _ : جائزة» 

وجاء فى حاشية الدسوقى : (اوجازت العمرى. y‏ الرقبى › فلا تجوز فى 
gas‏ ءل مل . 

وجاء فى حاشية القليوبى وعميرة. «ولو قال بدل 9 Siw‏ أعمرتك هذه 
الدار: أي جعلتها لك Sec‏ فإذا مت فهي لورئتك. فهي cia‏ ولو قال: 
أرقبتك هذه الدار» أو جعلتها للك رق ففي الجديد يصح الهبة. وفي 
القديم يبطل العقد»" . 

وجاء و في المغني : اور نصح العمرى في غير العقار من الحيوان. 
ا 

وقال أيضاً : «العمرى والرقبى: نوعان من الهبة يفتقران إلى ما يفتقر إليه 
سائر An‏ الإيجاب cd palla‏ والقبض › اونا يفوم مقام ذلك عند من 
lo sel‏ 

القول الثاني : عدم صحة العمرى في هذه الأشياء. 


وهو رواية عن الإمام Vast‏ 


oye JE وانظر: حاشية ابن عابدين‎ .71١ /۳ الهداية‎ O) 
. ٠١۹ VIALE حاشية الدسوقي‎ (Y) 

. ١١١/۳ حاشية القليوبي وعميرة‎ (Y) 

YAY JA المغني‎ (£) 

. 74 المغني‎ (o) 

. ۲۸۷ /A المغني‎ (1) 


tye Xt 
ous الباب الرابع: هبة العمرى» والرقبى‎ 


الأدلة: 

أدلة الجمهور: (الصحة): 

ادل الور اد ت 

١-ما‏ تقدم من عمومات أدلة العمرى 

هذه تشمل العقار وغيره. 

۲ - أنها نوع هبة» فصحت في ذلك كسائر الهبات “ 

ولم أقف للقول الثاني على دليل . 

وقد قال ابن قدامة: «وقد TE gine Sa Band sik‏ فلا 
أرى له وطأهاء قال القاضي: لم يتوقف أحمد عن وطء الجارية؛ لعدم 
الملك فيهاء لكن على طريق الورع؛ لأن الوطء استباحة فرج» وقد اختلف 
في صحة العمرى› ن في ا فلم ير له وطأها Aig)‏ 
ولو وطئها كان جائزا». 


(y) 


DEX 


)1( تقدم تخريجها برقم AYYY)‏ 


. 4 المغنو‎ (Y) 
المصدر السابق.‎ )۳( 


ed المبحث‎ 


صورها 


وفيه ثلانهة مطالب: 


mand |‏ الأو ل 


الصورة الأولى: أن تكون العمرى بلفظ مطلق ‏ دون ما يشعر بالتأبيد ‏ 
ols‏ يقول: أعمرتك هذه الدار» أو يقول: داري لك عمرى. ونحو ذلك. 

بعد أن اتفق الأئمة الأربعة على جواز العمرى”» اختلفوا فيها من ناحية 
هل هي : تمليك للمنافع والذات معا؟ أو هي : تمليك للمنافع فقط؟ وترجع بعد 
إلى صاحبها المعمر بعد موت المعمر على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن العمرى هبة للذات» ولا تنصرف إلى المنافع مستقلة 
عن الذات› بل يملكها المعمر SUS‏ أمواله. ونورث GALES‏ ولا ترجع ال 
المعمر ولا إلى ورثته مطلق. 

by hae Sire E لي ا‎ ates Ba ee ال‎ e Leal oS وقال دل‎ 


(Y)‏ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي )11/6( بدائع الصنائع (۸/ 207517 الاختيار 
لتعليل المختار (۳/ (oY‏ اللباب „AVA JY‏ 


الباب الرابع: هبة العمرىء والرقبى a i‏ 


CL Ong BLAS‏ الخلا 
وقد استدل أصحاب هذا القول bes‏ يلى: 


١‏ حديث جابر و قال: قال رسول الله : «أمسكوا عليكم أموالكم 
ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها. L>‏ وميتا او | 


“Ala 


(YYY)‏ ۳ ما رواه مسلم من طريق أبي سلمة» عن ahs is ne‏ أن رسول 
الله BE‏ : «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه. فإنها للذي أعطيهاء لا ترجع 
إلى الذي اعطاها + لآنه cody cleo deol‏ افيه الهنوا وتيف 


٤ (YYY)‏ - ما رواه eae‏ عن أب 
هريرة BS‏ « عن النبي 8 قال : «العمرى جائزة 

Lan O (£)‏ رواه أبو داود من طريق عمرو بن دینار» عن طاووس» 
عن حجر› عن زيد بن ثابت BS‏ قال : قال رسول الله ME‏ فمن peel‏ شا 
gs‏ ا ا ا ا 


(EV. ٤١٦ /٥( نهاية المحتاج‎ (VI) منهاج الطالبين ص‎ »)20867/١( المهذب‎ O) 

AEA. EV /٤( غاية المنتهى (؟/ 71 *)2 كشاف القناع‎ (Y) 

.)١55/١١( المحلى‎ (Y) 

. وهو في مسلم‎ (YYA) تقدم تخريجه برقم‎ (E) 

. وهو في الصحيحين‎ (YYV) تقدم تخريجه برقم‎ (o) 

)1( صحيح مسلم: باب العمرى (FE OIO)‏ 

(۷) صحيح البخاري في الهبة: باب ما قيل في العمرى والرقبى COD‏ ومسلم في 
الهبات: باب العمرى .)١575(‏ 

(YEV) تخريجه برقم‎ Sk (A) 


(9) t- الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا‎ $ es 


وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن Ee‏ بين أن العمرى هبة مبثوتة 
للذات والمنافع› وليست هبة للمنافع مستقلة عن الذات . 

EVV)‏ رواه ابن أبي شيبة من طريق مجاهد قال: قال علي بن 
أبي طالب نه : «العمرى والرقبى lel ger‏ (مجاهد لم يسمع من على 

(0- ما رواه عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن ابي byl‏ عد 
طاووس» عن ابن عباس ee‏ قال: «من ae!‏ شا Weal sgh‏ 

(۷ 7 - وروی ابن أبي شيبة من طريق أبي الزبير» عن طاووس» عن 
ابن عباس ويا قال: «العمرى والرقبى سواء»”” 

٩ (YYA)‏ -ما رواه عبد الرزاق من طريق طاووس› عن حجر المدري) 
عن زيد بن Be Cob‏ قال : «العمرى للوارث) . 

القول الثاني: أن العمرى هبة المنافع فقطء والذات ASL‏ على ملك 


O)‏ مصنف ابن أبي شيبة: كتاب البيوع والأقضية (۲۲۹۹۱)ء ومن طريقه ابن حزم في 
المحلى ٠١١/۹‏ . 
قال ابن حجر في التهذيب :٤٤/٠١‏ قال أبو زرعة: «(مجاهد عن علي مرسل» وكذا 
قال ابن tom‏ وابن خراش. 
. وأخرجه ابن أبي شيبة )۲۲۹٤١‏ عن شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن 
الحنفية عن علي قال: «العمرى Moly‏ 
شريك بن عبد الله القاضي صدوق يخطئ كثيراً «التقريب oni‏ 

. ٠٠١/۹ مصنف عبد الرزاق ۹/ ٩۱۸۹ء ومن طريقه ابن حزم في المحلى‎ (Y) 
. (إسناده صحيح)‎ 

)1( مصنف ابن أبي شيبة ( 62 ومن طريقه ابن حزم في المحلى ١15/4‏ (إسناده 
صحيح) . 

(E)‏ مصنف عبد الرزاق CNAA‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى ١50/4‏ (إسناده 


صحيح) . 


الباب الرابع: هبة العمرى» والرقبى Fc‏ 


صاحبهاء ويكون للموهوب له السكنى فقط في مثل قوله: أعمرتك هذه الدار 
حياتك فإذا مات cole‏ الدار إلى صاحبهاء ولا تنتقل إلى صاحبهاء ولا 
تنتقل إلى ورئة المعمر إلا إذا جعلها له ولعقبه» فإنها حينئذ تكون منفعتها 
لورثته» وبعد ذلك ترجع إلى صاحبها أو إلى ورثته . 

ال ليا 

وححة هذا القول: 

. واستعمرک فبا"‎ BAS AT AY : قال تعالی‎ - ١ 

Oe 5 GM 35 AU : قال تعالى‎  ؟‎ 

قالوا في الاستدلال في هاتين الآيتين : فكذلك كل من أعمر عمرى فقد 
جعل الشيء المملوك له للغير يعمره مدة حياته؛ تحقيقاً لوظيفة الملك في هذه 
ال 
ونوقش هذا الاستدلال بما يلي. 

قال ابن حزم : إن هذا بعيد من التوفيق في فهم الدليل؛ وذلك لما يلي : 

أولاً: أنهم قاسوا حكم الناس على حكم الله تعالى فيهم» وهذا باطل؛ 
oY‏ اله الى ye ole, Le faa‏ زره a‏ كالبرت Shady 2 pally‏ 
yoni‏ ذلك BaLYI ald‏ والحكقة العامة التافذة. 


ثانياً: ليس المراد من الآية الكريمة العمرى بمعنى إعطاء الغير حق 


[I بداية المجتهد 2577/17 المنتقى للباجي‎ »١١5 /9/ انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ O) 
. ۱۱۱/۷ الخرشي على مختصر خليل‎ » 9 

.٠١١/٠١ المحلى‎ (Y) 

(Y)‏ من آية 5١‏ من سورة هود. 

(E)‏ من آية 4٠‏ من سورة مريم. 

)0( المحلى )١55/٠١(‏ بتصرف. 


الانتفاع مدة حياة المعير» أو المعمّرء وإنما المراد بذلك OF‏ الله استعمرنا 
صدر. 


‘eu‏ أن هذه الآية لو جعلناها حجة عليهم» لكان ذلك أوضح مما 
موهوا به» وهو أن الله تعالى ‏ بلا شك - أباح W‏ بيع ما ملكنا من الأرض› 
وجعلها لورثتنا بعدناء وهذا هو قولنا في العمرى لا OSS‏ 

Y‏ قال ابن عبد البر: «ومن أحسن ما احتجوا به أن قالوا: ملك المعمر 
ثابت بإجماع قبل أن يحدث العمرى» فلما أحدثهاء اختلف العلماء» فقال 
مهي :قد أزان لفطل ذلك ملك by oye‏ ها co peel‏ وقال بعضهم: لم يزل 
ملكه عن رقبة ماله بهذا WI‏ والواجب بحق النظر أن لا يزول ملكه إلا بيقين 
وهو الإجماع؛ لأن الاختلاف لا يثبت به يقين» وقد ثبت أن الأعمال بالنيات» 
وهذا الرجل لم ينو بلفظه إخراج شيء من ملكه» وقد اشترط فيه Ub pb‏ فهو 
على شرطه؛ لقول رسول الله BE‏ «المسلمون على شروطهب»”. 

(0 5 = ما رواه ابن حزم من طريق ابن وهب : بلغني عن عبد 
الرحمن ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق BS‏ أن عائشة أم المؤمنين 
vo‏ «(كانت تعمر بني أخيها حياتهم. فإذا انقرض أحدهم قبضت مسكنه. 
فورثنا نحن ذلك كله اليوم Piles‏ (ضعيف). 

وجه الدلالة: حيث دل هذا الآثر على وقوع العمرى بمعنى هبة المنافع 
مستقلة عن الذات» وقد فعلته أم المؤمنين عائشة» ولا تفعل ذلك بغير دليل 
على جواز ذلك . 


G)‏ المحلى ۱۰/ ۱٥۹۸.۱۵۷‏ بتصرف. 
OY)‏ التمهيد لابن عبد البر (۷/ 2»)١١5‏ والحديث سبق تخريجه برقم VV)‏ 
(*) المحلى (١١/657١.7ا6١).‏ 


الباب الرابع: هبة العمرىء والرقبى | w:‏ 


وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

قالوا: إن خبر عائشة باطل» وهو مرسل» Oly‏ عبد الرحمن بن القاسم 
وأباه القاسم وجده محمداً لم يرثوا عائشة؛ oY‏ محمداً قتل في حياة عائشة 
قبل موتها بنحو عشرين سنة» وإنما ورثها عبد الله بن عبد الرحمن فقط؛ GY‏ 
كان ابن شقيقها فحجب القاسم بن محمد» ولو صح ذلك لكان قد خالفها 
ابن عباس» وابن عمرء وجابر» وزيد بن ثابت» وعلي ل طالب 
. 

ه ‏ قالوا: إن العمرى معناها عند العرب تمليك المنافع فقط . 

والجواب على هذا: أن العمرى إذا كانت عند العرب تمليك المنافع 
فقط والرقبة على ملك صاحبهاء فنقول: قد جعلها الشارع تمليك رقبة كما 
كانت الصلاة عند العرب celes‏ فجعلها الشارع عبادة خاصة؛ لأن الشرع نقل 
حقائق لغوية إلى معان شرعية”'*. 

ومن المقرر في علم الأصول : أن اللفظ في خطاب الشارع يحمل على 
Mg al Ye ttl Cael‏ 

of N‏ الإمام مالك لم يجد على ذلك عمل آهل المدينة. 

ونوقش: ob‏ عمل أهل PR‏ موضع خلاف بين أهل العلم في 
الاحتجاج به. 

القول الثالث: أن العمرى هبة صحيحة إذا أعمرها له ولعقبه» فأما إذا لم 
يقل لعقبة» فهي تمليك للمنافع فقطء وترجع بعد ذلك للمعمر. 


. بتصرف‎ »)۱١۷/٠١( المحلى‎ (1) 
. 1۹/١ المغني‎ (Y) 

(۳) إرشاد الفحول للشوكاني ص۲۲ . 
)٤(‏ التمهيد ۱١٠١/۷‏ . 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ EE 


C) 


قال بذلك عروة بن الزبير» و أبو ثورء وداود بن علي» والزهري 

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ - حديث جابر ويا قال: «إنما العمرى التي أجاز رسول الله بي أن 
يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى 
صاحبها»". 

وجه الدلالة: حيط cated! SU fae‏ كنا وللسكوت عنه حكماء 
لاك عل اا ي 

قال ابن حزم في الرد على هذا الاستدلال: Vor‏ حجة لهم فيه؛ OV‏ 
السند منه إلى رسول الله BE‏ إنما العمرى التي أجازها BE‏ أن يقول: هي لك 
ولعقبك» وأما باقي لفظ الخبر فمن كلام جابرء ولا حجة في أحد دون 
رسول الله يله وقد حالف جابراً ههنا ابن عباس وابن عمر Be‏ 
وغيرهما. . ٠.‏ فإنما في هذا الخبر حكم العمرى إذا قال المعمر: هي لك 
ولعقبك» وبقي حكمه إذا لم يقل هذا الكلام لا ذكر له في هذا الخبرء 
فوجب طلبه من غیره»“. 
الترجيح: 

الراجح ‏ و الله أعلم - قول جمهور العلماء من أن العمرى عبارة عن 
تمليك للمنافع والرقبة lee‏ وليست تمليكاً للمنافع فقطء لقوة ة أدلتهم» ولأن 
si cae‏ القائل ol‏ العمرى تمليك المنافع فقط دون الرقبة» قد روى(“ 


.١55/٠١ التمهيد لابن عبد البر ۷/ ۲١۱٠ء المحلى‎ O) 

(YEN) تخريجه برقم‎ GL 1) 

NYY LV Sl ee op gall O 

(:) المحلى ٠٥۹۰۱۱۸/۱۰‏ وانظر: المغني 27١/7‏ نهاية المحتاج 40 . 
)0( الموطأ. كتاب الأقضية: باب القضاء فى العمرى VOUT‏ 


الباب الرابع: هبة العمرىء والرقبى OS‏ 


ده وهو حديث صحيح oly)‏ جابر» وابن عمر› واد بن عباس » 
وزيد بن ثابت». وأبو هريرة ان . 
ولان eer E‏ بذلك 2 المدينة al‏ عبد الملك بن مروان. 


9 9 
a oe ¥ 


الصورة الثانية: أن يؤكد لفظ العمرى بما يشعر بالتأبيد 

كأن يقول : هي لك ولعقبك . 

الخلاف في هذه الصورة كالخلاف في الصورة الأولى بين جمهور 
الفقهاء والمالكية» والترجيح فيها كالترجيح في الصورة الأولى. 

قال ابن قدامة: Bp‏ شرط في العمرى yen sl‏ رعق igs‏ تا كيد 
لحكمهاء وهذا قول جميع القائلين iig‏ 


)1( هو طارق بن عمرو المكي الأموي مولاهم. أمير المدينة لعبد الملك» وثقه أبو زرعة 
في الحديث» مات في حدود الثمانين «تقريب التهذيب» EVI‏ 

(Y)‏ تدر سم عن جاب Gat uu ul och ee‏ لها ابنا Ud‏ ثم توفي“ 
وتوفيت بعده» وتركت ولداًء وله إخوة بنون للمعمرة» فقال ولد المعمرة: رجع الحائط 
إليناء وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموتهء فاختصموا إلى طارق مولى 
عثمان» فدعا جابراًء فشهد على رسول الله BE‏ بالعمرى لصاحبهاء فقضى بذلك 
طارق» ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك» وأخبره بشهادة جابرء فقال عبد 
الملك: صدق جابرء فأمضى ذلك طارقء Of‏ ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم». 
صحيح مسلم ۳/ ۱۲٤۷‏ في كتاب الهبات : باب العمری» وانظر: التمهيد ٠۲٠١٠٠۹/۷‏ . 

YAO المغني76/‎ (Y) 


بأن يقول: سكنى هذه الدار لك عمرك» أو اسكنها عمرك» ونحو ذلك 
فاختلف العلماء فى ذلك على قولين : 


القول الأول: 

أن للمسكن الرجوع متى شاء. ومتى مات بطلت الإباحة . 

وهو قول جمهور أهل العلم. 

القول الثاني: أنها كالعمرى تكون لهء ولعقبه. 

وبه قال الحسنء وعطاءء وقتادة" . 
الأدلة: | 

أدلة الرأي الأول: (الرجوع): 

-١ VEY)‏ ما رواه الإمام مالك: عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من 
حفصة بنت عمر دارها قال : «وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب 


ما عاشت» فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر السكن» ورأى أنها 
aal‏ 


)١(‏ المصادر السابقة فى الأمر الأول. 


. JA المغني‎ (Y) 
. الموطأ ۲/ 7 70, (إسناده صحيح)‎ (Y) 


لباب الرابع: هبة العمرى. والرقبى se:‏ 


؟ ‏ أنها هبة منافع» والمنافع تستوفى بمضي الزمان شيئاً فشيئأء فلا تلزم ‏ 
إلا في قدر ما قبضه منهاء واستوفاه بالسكنى''". 
۴ أن الأصل بقاء الملك» ولا دليل على انتقاله . 
دليل الرأي الثاني: (عدم الرجوع): 
أنها في معنى العمرى» فيثبت فيها مثل حكمها . 
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق؛ إذ العمرى تمليك 
للرقبة» بخلاف مسألتنا فهي تمليك للمنفعة. ظ 


الراجح  aly‏ أعلم ‏ ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوة دليلهم في 
مقابل صنف دليل القول الثاني بمناقشة . | 


6 فى 
ea a‏ 


. 8 > O) 


38 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج 8( 


المبحث الرابع 


اشتراط الرجوع في العمرى ' 


إذا أعمر شخص آخر شيئاً cle‏ واشترط رجوع العين التي أعمرها إلى 
ملكه بعد موت المعمر OL‏ يقول مثلاً: لك عمرك فإذا مت أنت فهى رد 
على . أو يقول: هي لك عمري. فإذا مت أنا فهي رد على ورثتي . 

فهل هذا شرط صحيح نافذ» أو أنه شرط باطل؟ 

Cab I‏ الققهاء فى :ذلك على قر“ 

القول الأول: أنه شرط مجح ؛ وعلى هذا parol phd‏ ان يتصرف 
برقبة العين المعمرة ببيع أو cia‏ وغير ذلك» وإنما يتصرف في منفعتها فقط› 
وإن كانت أمة فليس له وطؤهاء وإذا مات المعمر رجعت هذه الخين إلى 
صاحبها إن كان cle‏ أو لورثته إن كان tee‏ 

وبه قال امالك وبعضص الا وهی إحدى Secale)‏ عن 

5 1 (f). a TE . 20 1 


وريد بن قسيطء والزهري. ا ا بن AS‏ الرحمن› وابن أبي es‏ 


)\( التاج والإكليل ٦١/١‏ منح الجليل ۲٠۲/۸‏ . 

)1( روضة الطالبين CONN /E‏ مغني المحتاج NAA Y‏ فتح الباري ۲۳۹/۰ . 
(Y)‏ الهداية ۲٠۲/١‏ المغني لابن قدامة YAO /A‏ الإنصاف ٠١١ ۱۳٤/۷‏ . 
)2( الاختيارات الفقهية ص٤۸٠‏ . 

YAO JA الاستذكار لابن عبد البر ۳۱۹/۲۲ المغني‎ Co) 


الباب الرابع: هبة العمرى. والرقبى | 7 


وبه قال داود الظاهري”'' . 

القول الثاني: أنه شرط باطل» وعلى هذا فللمعمر أن يتصرف في العين 
المعمرة بما شاء من بيع أو هبة» أو غير ذلك . 

وهذا هو قول الحنفية» وهو قول الشافعي في الجديد» وهو الأصح 
عند الشافعية» وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد» وهو ظاهر المذهب 
عقن age abba‏ قال ر ا 
الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

gah ءامنا ووا‎ alt Gem : قوله تعالى‎ - ١ 

والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء dhol‏ ووصفه» ومن وصفه الشرط فيه. 

(YEN)‏ ۲ ما رواه مسلم من طريق أبي سلمة» عن ple‏ بن عبد الله وا 
قال: «إنما العمرى التي أجاز رسول الله BE‏ أن يقول: هي لك ولعقبك» فأما 
إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها»" . 


وجه الاستدلال من هذا الحديث: هو أنه صريح في صحة اشتراط رجوع 


)1( انظر: المرجعين السابقين. 

/5 بدائع الصنائع‎ 2١55/5 مختصر اختلاف العلماء للطحاوي اختصار الجصاص‎ (Y) 
. ٠٠٤/٩ تبيين الحقائق‎ » 57 

(۳) روضة الطالبين ٤۳۳/٤‏ مغني المحتاج للخطيب TAA SY‏ نهاية المحتاج ٤٠١/١‏ . 

(4) المغني ۸ المحرر للمجد ۳۷٤/١‏ الإنصاف ۷/ ١٣٠٠ء‏ شرح EX eared‏ 
¥ 

)0( المحلى لابن حزم ۱١٤/۹‏ . 

O‏ من أية ١‏ من سورة المائدة. 

.)۲۳( (Yo) صحيح مسلم في الهبات : باب العمرى‎ (V) 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ ee: 


(\) 2 5 ا‎ er 1 


ونوقش الاستدلال بهذا الحديث: 

ob‏ قوله: «فأما إذا قال : هي لك ما عشت. فإنها ترجع إلى صاحبها» 
هو من كلام ple‏ نفسه» ولا حجة في أحد دون رسول الله لا . 

ويحتمل أن يكون مدرجاً من كلام الزهري ؛ ay‏ روي عن ple‏ من طرق 
أخرى وليس فيه قوله: «فأما إذا قال. . .» إل . 

الحواب عن هذه المناقشة : 

يجاب عن قولهم: بأن قوله: «فأما إذا قال... هو من كلام جابر ...» 
وجابر Be‏ أعلم بمعنى ما روى عن النبي BB‏ في AUS‏ وهذا منه تفسير لما 
رواه» فيتعين الأخل به. 

(VEY)‏ وقال البخاري: قال رسول الله aE‏ «المسلمون عند 
ee gby rt‏ 

وجه الاستدلال من هذا الحديث: هو أنه أفاد لزوم الشروط التي 
يشترطها العاقدان مما لا يخالف الكتاب ولا السنة» واشتراط المعمر رجوع 
العين المعمرة إليه بعد موت المعمر ليس فيه هذا المحذور فله شرطه^؟. 

£ الأدلة السابقة الدالة على اشتراط الرضا في ag‏ 


O) |‏ الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب AY /Y‏ المحلى لابن حزم 9/ 
VV‏ المغني لابن قدامة JA‏ ۲۸۵ . 

(۲) التمهيد لابين عبد البر /ا/ .١١7‏ 

(۳) صحيح البخاري في الإجارة: باب أجر السمسرة (أول الباب). 

. ٠٠١/۷ انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ E) 

)0( ينظر: مبحث شرط رضا الواهب: شروط الواهب. 


الباب الرابع: هبة العمرى» والرقبى es.‏ 


وهذا المعمر لم يرض بخروج ملكه إلا على هذا الوجه. 

o (YEY)‏ ما رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد» عن عبد الرحمن بن 
القاسم أنه سمع مكحولاً الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى» وما 
يقول الناس فيها؟ قال: «ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم 
وفيما أعطوا»'. 

وقد أدرك القاسم جمعاً من الصحابة وروى عنهم» فالظاهر أن مراده ب 
(الناس) أي: الصحابة الذين أدركهم”''. 

ونوقش الاستدلال بهذا الأثر: بأنه لا يقبل في مخالفة جمع من الصحابة 
والتابعين» فكيف يقبل في مخالفة لس ل 

٠‏ - أن العمرى تمليك المنافع في لغة العرب كالمنيحة والعارية. 

ونوقش : بأن العبرة بالمدلول الشرعي» وقد نقلها إلى تمليك الرقبة كما 
نقل الصلاة والزكاة Oa by‏ 

v‏ أن تمليك الرقبة يقع مطلقاً غير مؤقت كالبيع» وكل تمليك علق 
بوقت فيه منع فيه تمليك الرقبة» والعمرى مؤقتة فيمتنع فيها تمليك CORESI‏ 

ونوقش: ob‏ الشارع أبطل تأقيت العمرى» وجعلها تمليكاً allan‏ 

أدلة الرأي الثاني: auc)‏ صحة الشرط): 

١-حديث‏ جابر وا قال : «قضى النبي َة بالعمرى أنها لمن وهبت Ud‏ 


)\( الموطأ في كتاب الأقضية : باب في العمرى (0v4 /Y)‏ وسنده صحيح . 
(؟) gett : dal‏ لايق VVE/V) Sse‏ 
() المغني لابن قدامة (۸/ (YAS‏ 


YAE SA المغني‎ €3 
SANET .ق المتقى‎ 6(7 
. ۲۸٤/۸ المغني‎ O) 


(YYY) تقدم تخريجه برقم‎ (V) 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ tee 
يقول: من أعمر‎ HE رسول الله‎ Crow أنه قال:‎ ti ple ؟ - عن‎ 
رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيهاء وهي لمن أعمر ولعقبه» غير‎ 


۴ - حديث ple‏ َيِه أن رسول الله : «قضى فيمن أعمر عمرى له 
ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال أبو سلمة: لأنه 
أعطى ا المواريث» فقطعت المواريث ab pb‏ 

وهذا الحديث نص في أن اشتراط المعمر لا يصح. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه حاص Ly‏ إذا قال المعمر لك ولعقبك» أما 
إذا لم يقل ولعقبك فشرط الرجوع جائز Od‏ 

٤‏ - عن hd ple‏ قال: قال رسول الله BE‏ «أمسكوا عليكم أموالكم 
ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها خا kas‏ ولعت 

وفي حديث أيوب من الزيادة قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين 
فقال رسول الله كله : «أمسكوا عليكم SS gal‏ 

(YEE)‏ - ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير» عن جابر AB‏ قال: 
الأعمرت افرأة بالمدية Latte‏ ليا اننا لهاء ثم توفي وتوفيت بعله وتركت ولداً 
وله إخوة بنون للمعمرة» فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إليناء وقال بنو 
المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته» فاختصموا إلى طارق مولى olie‏ فدعا 
جابراً فشهد على رسول الله BB‏ بالعمرى لصاحبهاء فقضى بذلك طارقء S‏ 


)1( تقدم تخريجه برقم (YYA)‏ 

(YYA) تقدم تخريجه برقم‎ (Y) 

(۳) مضى من حديث ple‏ ويه : أمسكوا . 
)£( تقدم تخريجه برقم (YYA)‏ 

)0( تقدم تخريجه برقم (YYA)‏ وهو في مسلم. 


Met 
oes. الباب الرابع: هبة العمرى» والرقبى‎ 


كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر» فقال عبد الملك: 
صدق جابر» فأمضى ذلك طارق؛ فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى 
Ne gl‏ 

(YEO)‏ 5 - ما رواه مسلم من طريق عطاءء عن AB ple‏ عن النبي 
BE‏ أنه قال : «العمرى ميراث لأهلها)”''. 

V‏ ما رواه ابن عباس وي قال: قال رسول الله UE‏ «العمرى جائزة 
لمن أعمرهاء والرقبى جائزة لمن أرقبهاء والعائد في هبته كالعائد في 


; Mias 


al a Le 2A (VED‏ میت ن رید LS‏ ای ا سد 
ثنا يزيد بن أبي حبيب» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن جابر ڪه أن 
رسول الله RE‏ «قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة» ويستثني 


إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي أنها لمن أعطيها ولعقبه»“ . 
ففي هذا الحديث اشتراط من المعمر أنها ترجع إليه» ومع ذلك لم يجعل 
له النبي RE‏ حق الرجوع . 
ونوقش الاستدلال بهذه الأدلة من وجهين : 


Lal قال :ابن عبد الب فهئ‎ LS PC الأول : انها (محتملة للتأويز‎ ae oll 


)1( صحيح مسلم في الموضع السابق AYA) AVVO)‏ 

AVY OVO) صحيح مسلم في الموضع السابق‎ (Y) 

.)۲۳۱( تقدم تخريجه برقم‎ (Y) 

VES) سنن النسائى فى العمرى: باب الاختلاف على الزهري‎ )٤( 
. 177/9 التمهيد لابن عبد البر‎ (o) 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ S 


مطلقة لم تتعرض لحكم اشتراط المعمر رجوع العين إليه بعد موت المعمرء 
أو هي في العمرى التي فيها ذكر لعقب المعمر. 

وأما حديث جابر الذي دل على صحة اشتراط رجوع العين المعمرة إلى 
صاحبها بعد موت المعمر ف (هو حديث مفسر يرتفع معه الإشكال؛ لأنه جعل 
اذكو لحني Ce‏ لكوت عم سكن lay‏ ابر سلية pale‏ 
يذهب ابن شهاب» وهم رواة الحديث» وإليهم ينصرف في تأويله مع 
موضعهم من الفقه والجلالة» وليس من خالفهم ممن يقاس بهم. OC.‏ 

الوجه الثاني: أنها محمولة على المنافع". 
الراجح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ كل من القولين له قوة» لكن يظهر أن القول الأول 
أقرب؛ لعمومات أدلة الرضاء وهو لم يرض بإخراج ماله إلا على هذا 
الوجه . 


Ci 5 


ATN ك الب‎ VP )( 


: الثالث: صورها. 


المبيحت الأول 
تعريف الرقبى 


لك فهذا ينبئك عن AS Sl‏ 

وهى أن يقول: أرقبتك هذه الدارء أو هي لك حياتك على أنك Of‏ فت 
قبلى عادت إلى» وإن مت قبلك فهى لك ولعقبك . 

فک يقول: ھی لآخرنا ونا + Crew SUG s‏ رفس ؟ لأن كل واحد 


O) '‏ 
منهما يرقب موت صاحبه . 


ale 
95 
2و‎ 
sy 
ale 
95 


.575757/١برعلا لسان‎ O) 


المطلب الثاني 
نعريف الرفبى في الاصطلاح > 


2230 
ن المعنى اللغوي . 


SY © 


(YAY /A) المغني‎ O) 


الباب الرابع: هبة العمرى؛ والرقبى 


اختلف العلماء في حكم الرقبى على قولين : 

القول الأول: صحة الرقبى» وأنها تمليك هبة مؤبد» فإذا مات المرقب 
فلورئته كغيرها من آمواله» Oly‏ مات المرقب» فللمرقب ثم لورثته . 

eT E cals فول الشافعة في ا ا‎ rey 
Op ales jg 

القول الثاني : أنها لا تصح هبة» لكن لها حكم العارية. 

وهو قول أبي حنيفة"“» ومالك . 

أدلة الرأي الأول: (الصحة): 

١ (YEV)‏ - ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الله بن الحارث» عن 


شيل عن عسوو ين hi‏ عن طاووس عن حجر المدري: عن ابن 


„Erao نهاية المحتاج للرملي‎ ۷ /٩ الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 

seve المغني 64 كشاف القناع للبهوتي‎ (Y) 

(Y)‏ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي اختصار الجصاص ».١5١/5‏ البناية في شرح الهداية 
للعيني ۲٠۰ /۹٩‏ . 

. ۱/۹ المحلى لابن حزم‎ )٤( 

)0( انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ ٠٠٠٤‏ البناية في شرح الهداية للعيني ۲٠٠/۹‏ . 

re a الكافي لابن عبد البر ص۲٤٥٠ التاج والإكليل للموافق مع مواهب الجليل‎ O) 


(0) g- الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا‎ E 


ثارت قال: قال رسول الله cp) : Ue‏ أعمر عمرى فهى لمعمره محياه ومماته. 


لا ترقبواء فمن أرقب Bed‏ فهو سبيل الميراث»'. 


)1( مسند أحمد SO‏ ۹٩۱۸ء‏ ومن طريقه الطبرانى فى الكبير (۸٤۹٤)ء‏ 


وأخرجه البيهقي (7/ )۱۷١‏ من طريق حامد بن يحيى» 

كلاهما (الإمام ا وحامد بن يحيى) عن عبد الله بن الحارث به» | 
وأخرجه الإمام أحمد ۱۸۹/١‏ من طريق عمر بن حبيب» ومن طريقه الطبراني في 
الكبير )£484( | 

وأبو داود في البيوع: باب الرقبى (O09)‏ والنسائي 2777/5 والبيهقي 2176/5 
والطبراني في الكبير )٤۹۸۸(‏ من طريق معقل بن عبيد الله 

ثلاثتهم (عمرء وشبل» ومعقل) عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر به. 

والنسائي 7/ YYY‏ لم يذكر طاووساً . 

وأخرجه الشافعي VIA/Y‏ وأحمد 86/0 » وابن أبي شيبة ۷/ ۳۷ء والحميدي 
(YAA)‏ عن سفيان الثوري». 

وأخرجه النسائي YVA I‏ وابن ماجه (OTAN‏ والطحاوي في شرح معاني ۰٩۱/٤‏ 
وفي شرح المشكل COTA)‏ والطبراني في الكبير EALO)‏ والبيهقي ١74/5‏ هن 
طريق سفيان بن عيينة› 

وأخرجه أحمد 0 VAA‏ والطبراني (ELEN)‏ من طريق معمرء 

والنسائي من طريق حبان بن موسى» وعن محمد بن عبيد عن ابن المبارك عن معمر» 
lal ae ol,‏ 0 والطبراني في الكبير (EVEN)‏ من طريق ابن جريج» 

وأخرجه النسائي 7١/7‏ ؟والطبراني في الكبير (E408)‏ من طريق أبي داود الطيالسي. 
وخالد بن الحارث عن dad‏ 

لم يذكر فيه حجراً المدري . 

والطبراني في الكبير (EVEN)‏ من طريق محمد بن مسلم الطائفي. 

وأيضاً (EAEI‏ من طريق قتادةء 

ces gl من طريق‎ )٤۹٤۷( وأيضاً‎ 

وأيضاً )+£40( وابن حبان CTT)‏ من طريق روح بن القاسمء 

وأيضاً »)٤۹٥۱(‏ وابن حبان من طريق سليمان بن Lök‏ 


الباب الرابع: هبة العمرى. والرقبى 


و ل A agg wap E Oo‏ أو روك او a‏ اهاري وا ون "عا رش رجانه a CE‏ لعا هد او RRS ETE‏ جه رو لا ها ORS‏ ال ل ا 


د (E40Y) Lal,‏ وابن حبان (OWY)‏ من طريق الأوزاعي؛ 
اا (440) من طريق وائل بن 2918 
كلهم (السفيانان» ومعمرء وابن جريج› وشعبة» ومحمدء وقتادة» وأيوب» وروح» 
وسليمان» والأوزاعي› ووائل) عن عمرو بن دينار» لكن اختصره بالحعمرى› 
ورواية محمد بن عبيد» عن ابن المبارك به ولم يذكر حجراً المدري . 
وزوابة WE‏ ن Sab‏ و cal‏ داود عن dad‏ لم يذكر حجراً akal‏ 
وأخرجه النسائي / 7١‏ من طريق سفيان» 
وأيضاً من طريق ابن المبارك عن معمرء 
كلاهما : «سفيان» ومعمر» عن ابن طاووس . 
وأيضاً 77١/5‏ من طريق ابن أبي نجيح . 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 24١/5‏ من طريق إبراهيم بن +B pee‏ 
أربعتهم (عمروء وابن طاووسء وابن أبي نجيح» وإبراهيم بن ميسرة) عن طاووس عن 
حجر عن زيد لكنه مختصر في العمرى . 
وأخرجه الإمام أحمد 0/ (EMEA) a Sl lay NAY‏ مق seas Barb‏ 
دينار » 
والنسائي 5/ 7١8‏ من طريق ابن ابي نجيح» 
كلاهما عن طاووس به. لكن اختصره بذكر الرقبى فقط . 
وفي إسناده ضعف: فيه العلاء بن هلال بن عمروء قال أبو حاتم: منكر الحديث» 
وقال ابن حجر : فيه لين: «تنهذيب التهذيب» (۸/ OAY‏ التقريب ص AVIAN)‏ 
وأخرجه النسائي 77١/5‏ من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس» عن النبي BES‏ 
بذكر الرقبى فقطء وهو معضل . 
وأخرجه الإمام أحمد eNA So‏ عبد الرحمن بن مهدي . 
انها Aajo‏ عن عبد الرزاق. 
وهو عند عبد الرزاق (VIAVO)‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير (45517). 
والنسائي 794/7 من طريق محمد بن يوسف والطبراني في الكبير من طريق أبي نعيم »| 
أربعتهم (عبد الرحمن» وعبد الرزاق» وید ون BS Vay‏ نعيم) عن سفيان» عن - 


55 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )2( 


AG ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس وجي قال: قال رسول الله‎ - Y 
PUGET العمرة جائزة لمن أعمرهاء والرقبى جائزة لمن‎ 


(YEA)‏ ۳ - ما رواه الإمام أحمد من طريق داودء عن أبى الزبير» عن 
جابر eB‏ أن رسول الله BE‏ قال: «العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة 
لأهلها»" . 


= ابن أبي نجيح. عن طاووسء عن رجل فذكره (ولم يسمه) بلفظ : «أن النبي 8B‏ جعل 
الرقبى للذي أرقبها. والعمرى للذي أعمرها». 
ولفظ عبد الرحمن بن مهدي: «جعل الرقبى للوارث». 
وفي إسناده ضعف بالجهالة بالراوي الذي لم يسم . 
وأخرجه الطبراني في الكبير )£900( من طريق حماد بن زيدء 
Cals‏ (4985) مع طرق ماد بن اة 
كلاهما (حماد بن زيد» وحماد بن سلمة) عن عمرو بن دينار به موقوفاً مختصر بذكر 
العمرى فقط . 
الحكم على الحديث: اضطرب فيه طاووس» وتقدم JB‏ كلام النسائي تحت كلام ابن 
عباس برقم (۲۳۱). 

)\( سبق تخريجه برقم (۲۳۱). 

(POA) داود في البيوع: باب في الرقبى‎ pl مسند أحمد ۳/ ۳۰۲۳ ومن طريقه‎ (Y) 
وفي‎ TVET والنسائي‎ ONO) والترمذي في الأحكام: باب ما جاء في الرقبى‎ 
AOAO) الكبير (١19۷)ء وابن ماجه في الهبات» باب العمرى (۲۳۸۳)ء وأبو يعلى‎ 
من طريق هشيم.‎ CONN) وابن حبان‎ 
(العمرى) وكذا ابن حبان اقتصر على ذكر العمرى‎ SeVi odes على‎ le yl asl 
وأخرجه النسائي 775/5 من طريق خالد بن الحارث»‎ 
(تحفة الأشراف) من طريق أبي خالد الأحمرء‎ (YV +0) وفي الكبرى‎ 
معاوية.‎ Fi وابن ماجه (۲۳۸۳) من طريق‎ 
وابن حبان (0178) من طريق ابن فضيل»‎ 


الباب الرابع: هبة spend!‏ والرقبى 0 


Lon 4 (VEY‏ رواه gl‏ داود من طريق سفيان» عن ابن جريج»› عن 


elhe‏ عن جابر 2 ay‏ أن النبي BE‏ قال : YD‏ ترقبوا ولا تعمرواء > فمن أرقب 


(1) 


شيئاً أو أعمره فهو لورثته» 


والبيهقي ١75/7‏ من طريق يزيد بن هارون» 

ستتهم (هشيم» وخالد» وأبو معاوية» وأبو خالد الأحمرء وابن فضيل» ويزيد) عن 
داود بن أبي هند٬‏ عن cal‏ الزبير» به . 

اقتصر النسائي في روايته على الشطر الثاني . 

الحكم على الحديث: صححه ابن حبان. 

لكن أعله الترمذي بالوقف فقال: «وقد روى بعضهم عن أبي الزبير بهذا الإسناد عن 
جابر موفوفاً» ولم يرفعه «وقال الدارقطني يه (۳۳١ب)‏ لما ساق طرق الحديث: 
والصحيح قول من قال: عن الزهري عن أبي سلمة عن جابرء وهذا الطريق هو الذي 
اعتمده البخاري ومسلم في صحيحيهما» . 

سنن أبي داود في البيوع : باب من قال فيه: ولعقبه (V003)‏ 

وأخرجه الحميدي (۱۲۹۰). 

والشافعي ۲ ومن طريقه البيهقي 5/ ۱۷١‏ › 

والنسائي 5 عن محمد بن عبد الله بن يزيد» 

والطحاوي في الشرح ٩۳/٤‏ عن يونس» 

وابن . حبان (0171) من طريق عبد الجبار بن العلاءء 

والبيهقي ۱۷١ /٦‏ من طريق أحمد بن شيبان» 

ستتهم (الشافعي › والحميدي» ومحمد» ويونس» ردقه الات وأحمد بن شيبان) عن 
(Ole‏ به . 

الحكم على الحديث: سكت عنه أبو داود» وصححه ابن حبان. 

وظاهر إسناده الصحة» وعنعنة ابن جريج تتقى في غير celhs‏ فإنه قال: «إذا قلت : قال 
عطاء فأنا سمعته منه» وإن لم أقل سمعت». 

لكن الحديث تقدم برقم (YEE)‏ رواه مسلم بلفظ: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا 
تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتاً ولعقبه». 

وتقدم قول الدارقطني : «والصحيح : قول من قال: عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر . 


(\) 


(2) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ is 


ols) la. 0 (YO)‏ الإمام أحمد من طريق ابن جريج › أخبرنى عطاء عن 


حبيب» عن ابن عمر te‏ قال: قال رسول الله D AE‏ عمرى ولا رقبى. 
فمن أعمر شيئاً أو أرقبه. فهو له حياته Mistas‏ 


. /Y Sask 

وهو فى مصنف عبد الرزاق )9 VTA‏ 

وأخرجه النسائي 2717/5 وابن ماجه في التجارات: باب الرقبى (۲۳۸۲)» وابن 
الجارود في المنتقى )449( من طريق عبد الرزاق» 

والنسائي SI‏ ۲۷۳ من طريق محمد بن بكرء | 

وأخرجه الإمام أحمد ٣۲‏ عن وکيع › 

وابن al‏ شيبة VEN‏ والنسائي 5 عن عبدة بن عبد الرحيمء 

كلاهما (أحمد» وعبدة بن عبد الرحيم) عن وكيع عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد. 
(یزید cp‏ زياد وعطاء) عن حبيب بن أبى ثابت» فذكر فى رواية يزيد: «نهى رسول الله 
BE‏ عن الرقبى» وقال: من أرقب رقبى فهي له». 

فى رواية عطاء عند النسائى : «ولم يسمعه . أي : حبيب . منه» وفى روأية يزيد عن حبيب 
قال : سمعت أبن عمرا. 

الحكم على الحديث : 

في إسناده حبيب بن أبي ثابت» هو مدلس» وقد عنعن» وقد صرح عند عبد الرزاق أنه 
لم يسمع من ابن عمر في الرقبى شيئاًء ولم أسمع منه إلا هذا الحديث فى العمرى. 
ابن عمر فصرح به النسائي في (Gib‏ ونفاه في طريق أخرى» والمثبت مقدم على 
النافى» ON‏ يزيد Oly‏ كان ثقة لكنه ليس بمنزلة عطاء في الحفظ و الضبطء فلا يطمئن 
للأخذ Goby‏ 

وقال الدارقطني في العلل W/E)‏ «ورواه أيوب السختياني» وعمرو بن دينارء 
وكامل بن العلا عن حبيب BB ye‏ والموقوف أشبه». 


(\) 


باب الرابع: هبة العمرى والزقين : 


(حبيب بن أبي ثابت مدلس› واختلف في سماعه من ابن عمر (BR‏ 
5 - ما روي أن علي بن أبي طالب ونه قال: «العمرى والرقبى 
ا ظ 
۷- ما ورد عن ابن عباس ڪيا أنه قال: «العمرى والرقبى UN gee‏ 
أدلة الرأي الثاني: (عدم صحة الرقبى): 
١‏ أن النبي el EEEE WE‏ الوق EROL‏ 
؟ أن معنى الرقبى أنها للآخر مناء وهذا تمليك معلق بخطرء ولا 
يجوز تعليق التمليك بالخطر. | 
ونوققن: أنه لا يسلم أن معناها ما ذكره» بل معناها أنها لك حياتك› 
فإذا مت رجعت إلي» فتكون كالعمرى سواء إلا أنه زاد شرطها لورثة المرقب 
ald Ci pl OL |‏ وهذا برح ASE‏ على eS asl‏ 
٠‏ وتكون عارية؛ GY‏ يتضمن إطلاق الانتفاء“ . 
الر جيح: 
الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول بصحة الرقبى؛ لورود ذلك عن ابن عباس 


Yoo ¥ 
* 
ر‎ 


To oae 


)1( تقدم تخريجه برقم .(YYo)‏ 

(YYY) تقدم تخريجه برقم‎ (Y) 

(Y)‏ قال الحافظ في الدراية ؟/ YAO‏ «لم أجده». 
)8( الا 1 


hy Sie 


الصورة الأولى: أن تكون Bil‏ مطلق دون ما يشعر cay WL‏ كأن يقول: 
ارقت oda‏ الذان: 


الصورة الثانية: أن تكون بلفظ مشعر بالتأبيد. 
كان يفول ارفك هذه الدان دلق وال اك فالحكم في هاتين 
OD” a, A wet 5 5 i :‏ 


O)‏ ينظر: المصادر السابقة في المطلب السابق. 


الباب الرابع: هبة العمرى؛ والرقبى 


[ المطلب الثالث‎ ١ 
i  اهيف ا اشتراط الرجوع‎ 


اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الرجوع في الرقبى» كما لو قال: 
أرقبتك هذه الدار ولي الرجوع فيها . 

للعلماء في ذلك قولان: 

القول الأأول: صحة اشتراط الرجوع في الرقبى : 

وبه قال بعض Vidla‏ ورواية عن الإمام أحمد'""» وهو اختيار شيخ 
2g alas E OYI‏ 

القول الثاني: عدم صحة اشتراط الرجوع في الرقبى : 

وعليه فاشتراط المرقب رجوعها إليه إذا مات المرقب باطل . 

وهو قول أبي ges‏ والشافعي في الجديد» وهو الأصح عند 
PLL‏ وبه قال الحنابلة"» وهو قول Mis al‏ 


OTE الاي‎ bas. O 

. 170 /87 المغني 4 الإنصاف‎ (Y) 

. ٠۳٣١/۷ الإنصاف‎ (Y) 

.١55/9 المحلى‎ )٤( 

)0( المبسوط ۰۸۹/۲ بدائع الصنائع 5 © اللبناية ۲٣۱/۹‏ . 

() الحاوي ٠٤۱١/۹‏ روضة الطالبين ۳/٤١‏ نهاية المحتاج 0/ EN‏ 
(۷) المغني 04 الفروع ۰٦٤۱/٤‏ شرح المنتهى ؟7/ 170 . 

.١557/9 المحلى‎ (A) 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج ( و 


الأدلة: 


أدلة الرأي الأول: (صحة الرجوع في الرقبى): 
استدل لهذا الرأي بما يلي : 
بما تقدم من الأدلة على صحة الرجوع في العمرى بالشرط . 
أدلة الرأي الثاني: (عدم صحة الرجوع فيها): 
ما تقدم من الأدلة على صحة الرجوع في الهبة. 
ونوقش : بتخصيصها بأدلة الرأي الأول. 
الترجيح: 
الترجيح في هذه المسألة كالترجيح في صحة الرجوع في العمرى, والله 


اعلم. 


IRN 


الرجوع في الهبة 


وفيه فصول : 
الفصل الأول 
الفصل الثاني: كيفية الرجوع» وشروطه. 

الفصل الثالث: الرجوع بالشرط» والشراء» ونحوه. 


المبحث الأول: رجوع الوالد. 


a 


الثاني 
eS esl à‏ 


: رجوع الإخوة 


mu 
. هة الثوأاب‎ 


جو 


Í 


خيهم 


| 


5 


امات الأب قبل التعديل . 


وحوح عر 


is x |‏ الرابع : الرجوع في 


+ 


+ 


إذا خص الأب أحد أولاده بهبته» أو فضله في القدر الموهوب على بقية 
إخوته» فهل له الرجوع في هبته لتلافي ما وقع فيه من عدم العدل؟ . 

اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال التالية : 

القول الأول: أن له الرجوع مطلقاً . 

ذهب إليه PRL, PLL‏ وأحمد في رواية عنه» وهي 


yall, ee‏ "روعي Nig‏ راغي نوا افيه ای ور 


)1( المعونة ۲ الاستذكار لابن عبد البر ۰۳۱۱/۲۲ الإشراف ۰۸۳/۲ مواهب 
الجليل ٠۳/١‏ . 

ET نهاية المحتاج‎ ۳۷۹ y/o روضة الطالبين‎ ». :  / الحاوي‎ (Y) 

(Y)‏ المغني 4 الإنصاف ۸/ ۰۱٤۸‏ المبدع Yyy /o‏ كشاف القناع /٤‏ ۲ العدل 
ص 10( الرجوع في التبرعات المحضة ص٦٤"‏ . 

.485/٠١١ المحلى‎ (8) 

. ۹ /۲ بداية المجتهد‎ ٤٤١/۳ الشرح الكبير‎ ۲٠١ /۸ المغنى‎ )٥( 


(2 ( الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ | sig 


القول الثاني : أنه ليس له الرجوع . 


وهذا مذهب اا ورواية عن الإمام ا 


لكن عند الحنفية يجوز OM‏ الرجوع في حالتين gh‏ ييانهما. 
الأدلة: ظ 

أدلة الرأي الأول: 

١‏ - حديث ابن عمرء وابن عباس cote‏ وفيه قوله VBE‏ يحل لواهب 
أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما يعطي ولده)” ". 

وجه الاستدلال: أن الرسول 88 جعل للوالد حق الرجوع فيما وهب 
لولده» ولم يفرق بين كون الولد قد قبض الموهوب له» وبين كونه لم 


CE a 
.  ةصشمب‎ 


ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: أنه محمول على عود الوالد بطريق الشراءء أي : فيجوز 
للوالد أن يشتريه» والعود في الهبة بطريق الشراء ‏ وإن كان منهياً ase‏ 
خوفاً من أن يستحي الموهوب له من الواهب» فيرخص له السعر ‏ جائز بين 
الوالد وولده؛ لأن الولد لا يستحي عن المضايقة في الثمن» للمباسطة بينه 
وبين والده» فلذلك Sle‏ للوالد OF‏ يعود فيه بطريق OO AS‏ 


)\( مختصر اختلاف العلماء للطحاوي VOY /E‏ بدائع الصنائع AF‏ البناية شرح 
الهداية ۲۳۸/۹ . 

. ٠٤١/۷ الإنصاف‎ ۲٦۱/۸ المغني‎ )۲( 

LOAA) برقم‎ soe (۳) 

VAt VYA SY المقنع لابن البنا‎ ٠٠١/٤ التهذيب‎ ٥٠۳/۲ المعونة‎ (£) 

(o)‏ كما في قصة نهي الرسول BE‏ لعمر عن شراء الفرس الذي تصدق به. 

)1( بدائع الصنائع ٠/١‏ تكملة فتح القدير ٤١/۹‏ . 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة 


ao Cael‏ را 

الأول: بأن هذا ليس بصحيح؛ P E‏ ماعا ل 
بطريق الإنفاق على نفسه» لا بطريق الشراء؛ لأن الشراء مما لا مساس له 
بالهبة فلا يناسب تأويل الحديث”'* . 

الثاني : أن الأصل حمل الكلام على حقيقته» وحقيقة الرجوع في الهبة 
الرجوع فيها بغير عوض» والحقيقة لا يعدل عنها إلا بدليل معتبر . 

الوجه الثاني: أن معنى قوله «إلا الوالد» أي: ولا الوالدء فيكون الوالد 
كذلك Cee‏ عن الرجوع في هبته لولده؛ ويؤيد ذلك أن Yp‏ ترد ETE‏ 
«ولا»» LS‏ في قوله تعالى : : wi A i Selb ca‏ ولا الذين ظلموا 
منهمء وقوله تعالى: وما ک رت ga Fb‏ أن د EEA EE EA‏ "آي : Y;‏ 
On‏ 

i ee ED E 

وأجيب عنه بجوابين : 

الأول: ob‏ «إلا» لم ترد بمعنى PON gM‏ 

الثاني: أنه على فرض تسليم ذلك› فيمكن أن يجاب عنه: بأن الأصل 
في الكلام حمله على حقيقته حتى يرد ما يغيره عن ذلك» وليس في الحديث 
ما يدل على أن إلا ليست للاستثناءء فتبقى على أصل معناهاء وهو 
ley!‏ 


)1( المرجع السابق ٤۲/۹‏ . 

(Y)‏ من آية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 
(۳) من آية AY‏ من سورة النساء. 
)6( المبسوط ٥١/١۲‏ . 

)0( أحكام القرآن للجصاص ۱۹۲/۳ . 


(9) g - الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا‎ oe: 


الوجه الثالث: أن الحديث ليس بمتصل» فلا يصح الاحتجاج Oa‏ 

وأجيب عنه : 

أن الحديث قد صح ا 

الوجه الرابع: أن ابن عمر th‏ هو راوي هذا الحديث» والأثر عن عمر 
وطن O‏ ولو كان عند ابن عمر علم عن النبي BE‏ في هذا الحديث لما 
استجاز الرواية عن عمر بخلافه» ولأخبر بما عنده ليرجع Pad‏ 

ونوقش: صحة الحديث. والأثرء ولا تعارض بينهما؛ لأن الحديث 
خاص في رجوع الوالدء والأثر عام» فيكون رجوع الوالد مخصوصاً . 

الوجه الخامس: لو سلم بصحته. Oly‏ إلا للاستثناء فذلك على إباحته 
للوالد أن يأخذ ما وهب لابنه في حاجته إلى US‏ وفقره إليه؛ لأن ما يجب 
للوالد من ذلك ليس بفعل يفعله» فيكون ذلك رجوعاً منه» يكون مثله كمثل 
الكلب المتراجع في قيئه» ولكنه شيء أوجبه الله عز وجل له لفقره» فلم يضيق 
ذلك عليه» كما ورد عن رسول الله Be‏ أيضاً في غير هذا الحديث» 

: قال‎ he فقد روى مسلم من طريق عبد الله بن يزيد. عن أبيه‎ (YON) 
جالس عند رسول الله ية إذ أتته امرأته. فقالت: إني تصدقت على‎ ul Gs 
بجارية» وإنها ماتت. قال: فقال: «وجب أجرك» وردها عليك‎ el 


الميراث)20 . 


)1( مختصر اختلاف العلماء .١655/5‏ 

. ٠٤/١ إرواء الغليل‎ CATV /۷ البناية‎ OET/V الحاوي‎ (Y) 

(Y)‏ أثر عمر: من وهب هبة يرى أنه أراد بها صلة الرحم» أو على وجه صدقةء فإنه 
لا يرجع فبها. . . إلخ. 

(E)‏ مختصر اختلاف العلماء 154/4. العدل Voge‏ الرجوع في التبرعات المحضة 
6 

)0( صحيح مسلم في الصيام : باب قضاء الصيام عن الميت .)١١59(‏ 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة es:‏ 


فهذا رسول الله BE‏ قد أباح للمتصدق. صدقته لما رجعت إليه بالميراث» 
ومنع عمر cB‏ من ابتياع (abe‏ 
سمعت عمر بن الخطاب 5ه . . . فسألت عن ذلك النبي BE‏ فقال: 
co nts YV‏ وإن أعطاكه بدرهم)”'"' . 

فثبت بهذين الحديثين إباحة الصدقة الراجعة إلى المتصدق بفعل cúl‏ 
وكراهة الصدقة الراجعة إليه بفعل نفسه. 

فكذلك وجوب النفقة للأب من مال الابن لحاجته وفقره» وجبت 
بإيجاب الله تعالى إياها له. 

فأباح النبي BE‏ بذلك ارتجاع هبتهء وإنفاقها على نفسه» وجعل ذلك كما 
رجع إليه بالميراث» لا كما رجع إليه بالابتياع والارتجاع”'*. 

وأجيب عن هذا بجوابين : 

الجواب الأول: أن الأب له أن يتملك من مال ولده على الصحيح» وإن 

الحواب الثانى : أن الأب إذا احتاج لم يكن حقه فيما أعطى ولده دول 
سائر ماله الذي لم يعطه Mell‏ 


الوجه السادس : أن المراد به نفى استبداد الرجوع 8 gl‏ عدم استقلال 


)1( صحيح GES‏ في كتاب الهبة: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته 
(YTY)‏ ومسلم في ES‏ الهبات: باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن 
تصدق عليه VAY!)‏ 

)0 شرح معاني الآثار 5/ ۸٠‏ المبسوط ٥٤/١١‏ . 

.٠١١ 7/١١ المحلى‎ )۳( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )0( 


ينفرد بالأخذ لحاجته بلا قضاء ولا ON‏ 

ونوقش: OL‏ هذا الفهم بعيدء ولا يخفى ما فيه من تكلف ظاهرء 
والصحيح أن كل من له الرجوع في الهبة لا يحتاج إلى قضاء؛ لأنه فسخ في 

۲ - حديث عائشة ie‏ وفيه قوله Ue‏ : إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. 
وإن أولادكم من OO KS‏ فقد ميز النبي BE‏ الولد من غيره وجعله كسباً 
لوالده» فكان ما كسبه الولد منه أولى أن يكون من کسه" . 

BE Uy lt Lal‏ أعار OU setts SLs ope ISL, OF OSU‏ يسترجع 
SP Soi cay Ls‏ 

Y‏ - حديث النعمان بن بشير ce‏ وفيه قال: يي : «أكل ولدك نحلته؟» 
فال لقال قا es‏ 

فدل ذلك على أن OSU‏ أن يرجع فيما وهبه لابنه» سواء أكان ذلك قسن 
القبض أم Soke‏ لأنه لم يستفسر هل اعفان فبض الهبة أولم 5 يدا 
ونوقش بأمور: 


VI‏ الأول ان النبيّ BE‏ أمر بشير بن سعد بالرجوع في هبته لولده إنما 


)1( العسوط 5 البناية 281/17 فتح القدير ٠٤1/۹‏ العدل ص1۹ الرجوع في 
التبرعات المحضة ص٣٤"‏ . 

.)۲۲۱( تقدم تخريجه برقم‎ (Y) 

.)057/190( الحاوي‎ OTO /۳( المعونة‎ (Y) 

)8( فتح الباري .)55١/5(‏ 

)0( سبق تخريجه برقم .)5١١(‏ 


.757/8 idl . ۴ التهذيب‎ cort oT /Y المعونة‎ (3) 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة 31 


هو لرفع الجور الذي يحصل بإمضائهاء ولا دليل على الرجوع مطلقاً دون 

الأمر الثاني : lie of‏ الخدت ورد الفاظ أخرى عن Olen‏ بن شير 
ليس فيها الأمر بالإرجاع» وإنما فيها أن رسول الله dete VEE‏ على 
جور أو الأمر بالتسوية بين PES gods PSG‏ 

وأجيب عنه: ob‏ تلك العبارات تدل Lat‏ على الإرجاع» واختلاف 
الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد . 

الأمر الثالث: أن الهبة لم تتم بدليل ما جاء من رواية جابر أن بشير بن 
سعد أتى النبي يي فقال : & وسو ل اش cy a}‏ فلان cel foul of Gl.‏ 
غلاماً» وقالت: أشهد رسول الله BE‏ فقال: «أله إخوة؟ قال: نعم. قال: 
أوكلهم أعطيته؟ قال: لاء قال: فإن هذا لا يصلح› فإني لا أشهد إلا على 


(o) „ 
. (> 


ففي حديث جابر ay‏ أن بشيراً ذكر ذلك لرسول الله BE‏ قبل cong: OF‏ 
فأمره النبي BE‏ بالأولى» ay ©) sities,‏ كان Clea OG pci‏ 
ضرا الك اخلط را deeb‏ 

وأجيب عنه بحوابين : 


الأول: أنه لا يسلم أن الحديث يدل على ما ذكرء بل يدل على أنه لم 


(۱) سبق تخريجه برقم (Vs)‏ وما بعده. 

(Y)‏ سبق تخريجه برقم (Yet)‏ وما بعده. 

(۳) انظر: مختصر اختلاف العلماء VEE. NEYE‏ الأحكام الصغرى لعبد الحق ۷٠٦/۲‏ . 
۷ فتح الباري YoY /o‏ 

. ٠٤١١/١۳ المرجع السابق» عمدة القاري‎ )٤( 

)0( تقدم تخريجه برقم (Ve)‏ 

)1( مختصر اختلاف العلماء .١55/5‏ 


38 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )9( 


يات لووول الله BE‏ إلا بعد أن أعطى أبنه؛ لقول الرسول له : «أفكلهم 
أعطيته؟»). وقول ee‏ «إنى نحلت ابنى LE‏ وقول سعد: «تصدق على 
أبى ف ا يدل على أن الأمر قد وقع. ولو كان لم يعطه لقال 
«أفكلهم ستعطيه»؛ لأن الأمر ما زال أنفاً. 

الثاني : أما'كون"التعمان كان صخرا play‏ أشن Care‏ فة أن Deed!‏ 
هو صاحب القصة. وصاحب القصة أعلم بما روي. 

الأمر الرابع: أنه ورد عن النعمان ونه أنه قال: «نحلني أبي غلاماً ثم 
مشى بي حتى أدخلني على BE‏ فقال: يا رسول الله إني نحلت ابني 
of Le‏ أذنت أن أجيزه أجزته»" ثم ذكر الحديث. 

قال الطحاوي: «فدل ما ذكرنا على أنه لم تكن النحلة كملت من حين 
نحله إياه إلى أن أمره النبي BE‏ برد" . 

ويمكن أن يجاب عنه بما يلي : 

الأول: أنه لا يسلم ما أولوا به الحديث» بل قوله: (إنى نحلت ابنى) 
يدل على أن الأمر قد وفع. وقوله: (فإن أذنت لى أن | Comm‏ لعله قاله لكونه 
نمی إلى علمه أن رسول الله YE‏ يجیز هذا النوع من العطاياء وما لا يجيزه 
رسول الله كَل من العقود غير معتبرء فلذلك جاء مستفسراً. 

الثاني ley‏ فرص deere‏ تأويل الحديت يما أولوه به OW‏ هذا التحديتك 
من رواية cal‏ اليمان» عن شعيب» عن الزهري» وهذه الرواية فيها إشكالان: 


jayden ي‎ ye Obed pl بوواه‎ Lae 09K OF foro al الأول‎ 


(Yee) تقدم تخريجه برقم‎ (\) 
.۸۷ /٤ الآثار‎ gle شرح‎ O) 
.AV J£ المرجع السابق‎ (Y) 


ht vi 
Zin الباب الخامس: الرجوع في الهبة‎ 


الكتاب لا بطريق المشافهةء وقد روى عنه أحاديث بطريق الكتاب» وقال 
فيها: أخبرنا اعتماداً منه على إجازة شعيب له بالرواية Mas‏ 


الثانى: أن Las‏ خالف الحفاظ الرواة عن الزهري عند البخاري ومسلم 
وغيرهماء حيث لم يرووا هذه الرواية» بل الذي رووه هو أن النحلة كانت قد 
Candy‏ مين رقيو قبل gawd stare‏ الله OE‏ 

الأمر الخامس: أن النعمان لم يكن صغيراًء حيث لم تنقل ذلك الكتب 
المشاهير» فيحتمل أنه كان صغيراً ووهب له أبوه وعلق الهبة على رأي رسول 
الله يكل ويحتمل أنه كان كبيراً LIL‏ ولم يقبض الهبة من أبيهء والموهوب 
له إذا لم يقبض الهبة يصح لمن وهبه أن يرجع فيما وهبه له" ظ 

وأجيب عنه: بأن كون النعمان كان صغيراً لم تنقلها المشاهير غير مسلم 
به» بل إن أغلب طرق هذا eat‏ :نتيا Ais‏ أن Gall‏ كان ee‏ 

فق روان آخری: GUID‏ بی أبن OC shames‏ وكل ذلك يدل على أنه 
کا“ 5 لف 
ل صعير ٠‏ 

وإذا ثبت أن النعمان كان صغيراً وقت النحلة سقط الاحتمال الثاني أنه 
كان es‏ ترون ل فا 


)1( .سير أعلام Vs ht‏ ا ار 

.١١١94 LNT رقم‎ CVVEV/Y ومسلم‎ (YOAT) ۲۰/٥ صحيح البخاري‎ (Y) 
OV/NY المبسوط‎ (Y) 

.)۲۰۲( تقدم تخريجه برقم‎ (E) 

.)۲۰۰( تقدم تخريجه برقم‎ (o) 

(5) عمدة القاري ٠٤١١/١۳‏ . 


(2) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ oe 


py‏ السادس : لسعب ial‏ النبى BE‏ لبشير أن يرد العطية أنه قد أعطى 
النعمان جميع ماله» ولم يترك شيئاً Oa Sad‏ 


وأجيب عنه: بأن هذا من أبعد التأويلات؛ لأن الكثير من روايات هذا 
الحديث صريحة في البعضية”" . 

وقد مضى بيان ذلك مفصلاً في هبة الأب لولده. 

الأمر السابع: على فرض أنه كان صغيراً» فيحتمل أن بشيراً فوض ذلك 
إلى رسول الله BE‏ ليهبه له إن كان صواباًء ومعنى «اردده» أي: أمسك Ls‏ 
وارجع ال 

وأجيب عنه: ob‏ هذا تكلف يأباه سياق slo‏ ألفاظ الحديث. 

الآمر الان ان هدا كان من ر طق الوصيةا de‏ رة يذل عليه E‏ 
اعتبر التسوية بين الأولاد. وإنما تجب التسوية ب بين الأولاد في الوصية بعد 
الموت» فأما في الهبة في الصحة فلاء والدليل عليه: أن النعمان وي قال : 
افرجع أبي في uses‏ 

وأجيب عنه: بأن اعتباره التسوية لا يدل على أنه وصية» بل يدل على 
حرمة التفضيل بين الأولادء وأما قوله: «فرجع أبي في وصيته»» فليست 
بمحفوظة . فالمحفوظ المشهور «فرجع bat‏ فرد تلك الصدقة» . 

٤‏ - ولأنه وهب كسبه لكسب غير معتاض (ae‏ فجاز له الرجوع فيه كما 


لو وهب عبده. 


(0) المرجع السابق» والعدل ص٥٠٠‏ الرجوع في التبرعات المحضة 2 YEN‏ 
(۲) المرجع السابق. 

OV/NY المبسوط‎ (Y) 

)£( المبسوط ؟7١/05.‏ 

.)۲۰۰( تقدم تخريجه برقم‎ (o) 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة | a‏ 


ه ‏ ولأن مال الولد في يد والده؛ لجواز تصرفه فيه إذا كان صغيراً 
وأخذ النفقة منه إذا كان كبيراًء فصارت هبته له Oly‏ خرجت عن يده في حكم 
ما وهبه وهو باق في يدهء فإذا جاز أن يرجع فيما وهبه لغيره إذا لم يقبضه ‏ 
لبقائه في يده جاز أن يرجع فيما وهبه لولده وإن أقبضه؛ لأنه في حكم الباقي 
في يده . 

وتحريره قياساً: أنها هبة يجوز تصرفه فيهاء فجاز له الرجوع فيها قياسا 
على قا لو شيعن 

١‏ ولأن الأب يختص مع الولد بما لا يوجد في غيره» وله شبهة في 
ماله ففارق Oe‏ 

V‏ ولأن المانعين قد وافقونا في الفرق بين الأجنبي» ووي اله 
OW‏ يكون الرجوع فيها مع ذي الرحم المباعض دون الأجنبي أولى منه مع 
or Yl‏ دون ذي الرحم؛ لثلاثة أمور: 

أحدها: النص المعاضد. 

والثاني: البعضية الممازجة. 

الثالث: التميز بالأحكام المخصوصة”*' . 

۸ ولأن الأب لا يتهم في رجوعه؛ لأنه لا يرجع إلا وة أن 
لإصلاح الولد”” . 


.٥٤٦/۷ الحاوي‎ O) 

. ٠١١١/۳ المعونة‎ COETY الحاوي‎ (Y) 

(Y)‏ حيث قال الحنفية بجواز الرجوع على الأجنبي إذا لم يوجد مانع من موانع الرجوع. 
ومنها أن لا يكون من ذوي الأرحام» فلا رجوع في الهبة له. 
(فتح القدير ۹ ٤٤‏ البناية ۷/ CATV‏ وانظر: مبحث رجوع غير الوالد. 

COEV/V) الحاوي‎ (£) 

040 2/210 Gigs! (0) 


(2) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ aS 


حجة القول الثاني: (أنه ليس له الرجوع): 
١‏ - حديث ابن عباس cu‏ وفيه A‏ «العائد فى هبته كالعائد فى 


ونوقش : ob‏ هذا عام خص منه الوالد؛ للأدلة السابقة. 

؟ - عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله BE‏ «الرجل أحق بهبنه 
ما لم يشب علیها»". 

وجه الاستدلال: أن قوله: «ما لم يشب عليها» أي: يعوض› وصلة 
الرحم عوض معنوي؛ لأنه سبب التناصر والتعاون في الدنياء وسبب الثواب 
في RSV‏ فكان أقوى من المال”” . 
ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول : أنه ضعيف لا يثبت مرفوعاً عن النبي BE‏ 

الوجه الثاني : أن هذا التأويل ينتقض بهبة الأجنبي OB‏ فيها أجراً وثواباًء 
والرجوع جائز عند Pigs!‏ 

الوجه الثالث: أن هذا النوع من المعاوضة لا نظير له في التبرع حتى 
تعتبر به» OF‏ المعروف أن ذوي الأرحام يبيع بعضهم لبعض ويؤجر بعضهم 
لبعض» ولم يقل أحد من العلماء أن لذي الرحم أن يقول لذي رحمه إن ثمن 
المبيع الفلاني الذي اشتريت منك عوض عن قرابتك لي» ونحو ذلك» بل لو 
قال له ذلك لعد شطحاً من القول» ويعداً عن جادة الصواب» وعلى قولهم 
هذا يسلم قول ذلك القائل من الاعتراض . 


(N49) تقدم تخريجه برقم‎ O) 

VAS) تقدم تخريجه برقم‎ (Y) 

(Y)‏ بدائع الصنائع ا" 

.75١ص العدل ص٥۷٠ الرجوع في التبرعات المحضة‎ CVA /A) المغني‎ CE) 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة as.‏ 


الوجه الرابع: أنه لو صح فيحمل على هبة الثواب المادي لا المعنوي 
(O a‏ 
كما زعمو : 


۳ - حديث ابن عمر و أن النبى BE‏ قال: D‏ يحلبن أحد شاة أحد إلا 
Pash‏ 


ونوقش: ple al‏ خص منه رجوع الوالد. 

؛ - قصة عطية أبي بكر لابنته عائشة Uh‏ حيث قالت: «نحلني gh‏ بكر 
cp phe ste ahs‏ زجنا SLs tye‏ ال م AF‏ ره الموت حمد الله 
را cade‏ ات JE‏ اة :إن Gol‏ الاس إلى wajely coil‏ على فقرا 
أنت» وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً من مالي بالغابة» وإنك لم تكوني 
قبضتيه» ولا حزتيه؛ وإنما هو مال الورثة وإنما هما أخواك وأختاك» قالت: 
فقلت: ui‏ هي أم عبد الله يعني أسماءء قال : ذو بطن ت ا أراها 
pon) S‏ لضفن" 


وجه الاستدلال منه: أن أبا بكر Bb‏ رجع في هبته لعائشة؛ J ley‏ 


(VEA /Y) مفوتات الفسخ‎ (1) 

. 4/5 واسم الجارية أم كلثوم: انظر: المنتقى‎ (Y) 

(۳) الجاد بمعنى المجدود» أي: المقطوع» من جد بمعنى قطع. واختلف في الموهوب 
لعائشة فقيل : وهبها عشرين وسقاً مجدودة» وقيل : وهبها ثمرة نخل تجذ منه عشرين 
clin,‏ فعلى الأول تكون «جاد» صفة للثمرة» وعلى الثاني تكون صفة للنخل الذي 
يجد منه ذلك . 

)8( هي موضع على تسعة أميال من المدينة. انظر: سير أعلام النبلاء ۲/ 240 وجاء في 
معجم البلدان ٠١57/5‏ أنها: موضع قرب المدينة على بريد منها من ناحية الشام . 

)0( قال الباجي في المنتقى eer ea‏ "رقا رك رذ eee EON‏ يف جارج ين لي ين أبن 
زهير بن مالك الخزرجي). 

. ٤/١ انظر المنتقى‎ te ls واسم الجارية أم‎ O) 


OMA) سبق تخريجه برقم‎ (V) 


(©) والوصایا۔ج‎ okol الجامعلأحكام الوق‎ O 
تحزها وتقبضهاء ولو قبضتها لما رجع فيهاء بدليل قوله: «وإنك لم تكوني‎ 
قبضتيه ولا حزتيه»» ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة» فكان إجماعاً على‎ 
SVG) abe Goes رفوك‎ ig أن "الوق‎ 


واعترض على 9 A>‏ الاستد لال بهذله القصة من وجوه. 


الوجه الأول: أن كوت أبى بكر نحلهنا جذاذ عشرين وسقاً Y‏ يخلو 
رور من tele‏ هن scape‏ أن يكون راد تلا تا ها Lang cp pe‏ 
و of‏ يكوة ling gy pte Ly all‏ می و Bae gb OS oa VI chy‏ 
والعدة لا تلزم ‏ على القول بلزومها ‏ إلا إذا كانت في معين» وهي هنا ليست 
في معين من النخل ولا في معين من التمر. 


الوجه الثاني: أن هذه القصة هي من رواية عروة بن الزبير فقد رواها 
القاسم بخلاف ما رواها عروة» فقد روى القاسم بن محمد بن أبي بكر Be‏ 
- وهو مساو لعروة ‏ أن أبا بكر ago‏ قال لعائشة ويا : «إني أخاف أن أكون 
آثرتك على ولدي. وإنك لم تكوني احتزتیه» فرديه على ولدي. فقالت : أبتاه 
لو كان لي خبير بجذاذها لرددتها». 


وروی مسروق» وهو أجل من عروة» ومن أخص الناس ol‏ المؤمنين 
عائشة o‏ قالت: «قال لي أبو بكر حين أحضر: إني قد كنت أبنتك بنحل» 
op‏ شئت أن تأخذي منه قطاعاً أو قطاعين» ثم ترديه إلى الميراث» قالت: قد 
0 


)1( مختصر اختلاف العلماء »١7/87/5‏ المبسوط .٤۹/۱۲‏ 

(Y)‏ أخرجه ابن حزم في المحلى 2١15/4‏ وانظر: مبحث أثر القبض في لزوم الهبة: فصل 
القبض . 

(۳) أخرجه ابن حزم فى المحلى ۱۲۹/۹ . 


صح 
ارا 


ففي أثر مسروق : أنه إنما استرده بإذنهاء بل إنه يفهم منه أنها لم ترده 
cals‏ وإنما أخذت منه قطاعاً أو قطاعين. 

وفي أثر القاسم بن محمد: أنه إنما رده خوف أن يكون آثرها على بقية ٠‏ 
cos‏ لا لكونها لم a‏ 

وأجيب: Ob‏ ما قاله ابن حزم كن تعالى نظر فيما يبدو لي» والله أعلم؛ 
وذلك لأمور: 

الأول: أن عروة مقدم في الرواية عن عائشة io‏ وذلك لأسباب : 

Age Bhs ail الست الآول:‎ 

OEE‏ أنها خالته والإنسان أعلم بأهل WE ay‏ وهذه طريقة 
يسلكها بعض أئمة الحديث وعلله» من ذلك ترجيح البخاري dls‏ لوصل 
حديث: (لا نكاح إلا بولي) قال الحافظ ابن حجر BB‏ «وإنما حكم له 
بالاتصال لمعان أخرى رجحت عنده حكم الموصول»”'“ . 


وا ost) ot dg OF‏ إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي 
lo) Sy Vos ee‏ اصن pep‏ 

الثاني: أن الأئمة جعلوه أخص الناس بعائشة cB‏ كما قال سفيان بن 
عيينة : «كان أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة: القاسم بن محمد» وعروة بن 
الزبير» وعمرة بنت عبد الرحمن»” "'. 

قال ابن القيم“ : «يا لله العجب كيف يكون تغليط أعلم الناس بحديثها. 


tea Se وهو‎ 


)1( المحلى ٠٠١/۹‏ . 
Aasi. Y)‏ 
(۳) الجرح والتعديل a1‏ 
)£( زاد المعاد (۲/ ۱۷۳). 


(2) لاخكاع الوفف واايبات والوضانا عع‎ etl 


وقال الحافظ ae) AM eae cpl‏ - عروة ‏ هو أعلم الناس Agra,‏ 
الثالث: A‏ تأبعه عليه القاسم بن محمد كما pA‏ ومعلوم أن كثرة 
العدد من المرجحات» وهذا لا يحتاج إلى تدليل . 


+ 


الرابع: أن رواية عروة أخرجها الإمام مالك وغيره بخلاف رواية مسروق 
التي أخرجها ابن الجهم» ومعلوم ما بينهما من فرق . 

الخامس: أن ابن حزم نفى الخلاف في مسروق» وهذا لا يسلمء 

قال ابن القيم Lely? AE‏ تصحيح ابن حزم له» فما أجدره بظاهريته 
وعدم التفاته إلى العلل والقرائن التي تمنع ثبوت الحديث بتصحيح مثل هذا 
aig Ley Cadell‏ "فى الود ول ار ودج IRPIN Cycle SU‏ 
وإنكاره لنقلتها نظير إنكاره للمعاني والمناسبات والأقيسة؛ التي يستوي فيها 
الأصل والفرع». 

الوجه الثالث: أن مقتضى هذا الأثر أن الوالد )13 نحله أبوه عطية» فلم 
يقبضها حتى مرض والده مرض الموت أنها تكون من الميراث» ومفهوم ذلك 
أنه إذا قبضها لا تكون مال وارث وإنما تكون ملكاً له» ولیس فيه ما يمنع 
على الوالد من الرجوع فيما وهبه لولده» ثم إنه لو قيل: OL‏ مفهومه يمنع 
ذلك» فإنه لا يعارض صريح قول الرسول WB‏ يحل لواهب أن يرجع في 
هبته إلا الوالد لولده)”". 

- ما ورد عن عمر وه أنه قال: «ما بال أحدكم يتصدق على ولده 

بصدقة لا يحوزها ولا يقسمهاء يقول: أنا إن مت كانت له» وإن مات هو 


(os. /¥) الفتح‎ (\) 
AYE الفروسية ص‎ (Y) 


رجعت (od)‏ وأيم الله لا يتصدق منكم رجل على ولده بصدقة لم يحزها ولم 
يقسمها ثم ات الا El paver slag‏ لوقه 

وجه الاستدلال: أن الهبة للولد إذا لم تقبض أو تقسم ‏ إن te CS‏ 

(Y) a 

الرجوع فيها .. 

ونوقش : بالاعتراض الثالث على الأثر الوارد في نحلة أبي بكر لعائشة 
UR‏ ؛ إذ إن مقتضاه : أن العطية للولد إذا لم يقبضها حتى مات والده الذي 
أعطاها له عادت مال وارث» وليس فيه ما يدل على منع الوالد من العودة 
فيما وهبه لولده. | 

ولو قيل: إن مفهومه يدل لذلك لرد بأن المفهوم لا يعارض المنصوص 
إن كان Lay‏ اع ن کن eal‏ 

5 - ما ورد عن عمر وك وله أنه قال : ih‏ و ل hk ip‏ 
فقبضها › od‏ نيعاد bad‏ 

aes ۷‏ ورف asl‏ عن قهز cs, ahs‏ أنه قال : «من وهب لذي رحم محرم هبه 
فقبضها فليس له أن يرجع فيها. ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن 
يرجع فيها ما لم يشب عليها)”" . 

وجه الاستدلال: أنه في كل ذي رحم محرم› والولد ذو رحم محرم 
قوع ag aad O55 clogs‏ سافنا ge UU‏ جرع Mey he‏ 


)1( تقدم تخريجه برقم OYN)‏ 

OV ANY المبسوط‎ »١79/5 مختصر اختلاف العلماء‎ (Y) 

(۳) أخرج هذا الأثر والذي قبله: عبد الرزاق (VIOVA) ٠١7/4‏ بنحوهماء وتقدم تخريجه 
برقم VA)‏ 

SLAIN bassal A7) 


ونوقش هذا الاستدلال بأمور: 
فيما وهبه لابنه مطلقاً دون تقييد بقبض أو غيره. 

الثاني : أن المراد المحارم غير الأولاد؛ لأن الأولاد ورد فيهما نص 
خاص في جواز الرجوع في الهبة لهم . 

الثالث: أن bd‏ القبض لم يرد فى نص الأثر. 

- ولأنها هبة يحصل بها الأجر من الله تعالى. فلم يجز الرجوع فيها 
كصدقة التطوع”'. 


ونوقش من ثلاثة وجوه: 


الوجه الأول: أنه يرده قول النعمان ووا : «فرجع أبي في صدقته». 

الوجه الثاني: أنه منقوض بهبة الأجنبي» فإن فيها أجراً وثواباً. 

قال تعالى: ولا تنسوا GRE LS‏ وقد CE,‏ النبئٌ BE‏ وندب 
إليهاء وعندهم له الرجوع فيها' . 

الوجه الثالث: أنه قياس مع وجود Nee‏ يليت اله 

4 - ولأنه لو وهب بشرط الثواب فأثيب لم يرجعء وهذا قد أثيب من 
قبل الله تعالى في هبة الرحم» فلم يجز أن يرجه . 

ونوقش: بأن من أثيب بالمال قد وصل إليه البدل» فلم يجز أن يصير 


O)‏ البناية ۷۳۹/۷ الحاوي 2515/1 المغني ۸/ ۲٠۲‏ الشرح الكبير EEY SY‏ التمهيد 
1/۷ . 

Bad By ge ce a (1) 

EEY SY الشرح الكبير‎ TAY /A المغني‎ .,.49/٠١ المحلى‎ (Y) 

. ٥٤٩/۷ ذكره لهم صاحب الحاوي‎ )٤( 


rst 


جامعاً بينه وبين المبدل» فخالف من لم يصله البدل» على أن ثواب الله تعالى 
إنما يستحقه غير الراجع من OUST‏ 

٠‏ ولأن في الرجوع معنى قطيعة الرحم. وهذا موجود فى حق حق الوالد 
“a a ay ne‏ وجا كاي chs ate‏ وإنما أمر الوالد أن يحمل ولده 
ان ee‏ 
الر جيح: 
فى هبته لولده» بل قد يجب عليه إذا تعين طريقاً لتلافي ما وقع فيه من جور؛ 
وذلك لقوة ما استدلوا به. 

وتأيده بعظم حق الأب حتى كان له أن يتملك من مال ابنه من غير 
ما Led collec‏ كان مئة من Gk‏ أولى: 

OY,‏ الولد كما قال ابن القيم جزء من ciu Y Jia cael‏ وبيئهما من 
Visit uso aaa‏ ا ف اجى“ 

الحنفية كما سبق يمنعون رجوع الأب على الولد في هبته إلا في حالتين : 

الأولى: أن يكون الأب محتاجاً» فإن كان محتاجاً جاز له Me ge Sl‏ 


مال الولد لأبيه عند حاجته إليه» فإذا أخذه منه حينئذ كان كمن أخذ ماله. 


. ٥٤٦/۷ الحاوي‎ )١( 

.٥٤٦/۷ الحاوي‎ c00 /\Y المبسوط‎ (Y) 

(۳) إعلام الموقعين؟/ 775. 

)£( المبسوط »)٥٤/١١(‏ ومختصر اختلاف العلماء OYA /E)‏ بدائع الصنائع )546/5( 


(e) c= الجامع لأحكام الوفف والهبات والوصايا‎ hr 


ومن أخذ ماله لا يعد راجعاًء أما إذا لم تكن الحاجة إلى المال قائمة» فلا 
يكن سال" لف فلا يصح رجوعه فيه بعد قبض الولد له . 
ETT]‏ 


الأول: حديث عائشة ct‏ وفيه قوله BE‏ لرجل: «أنت ومالك 


UGLY‏ لما شكا إليه أخذ أبيه لماله. 

الثاني: حديث ابن عباس ct‏ وفيه قوله BE‏ «لا يحل لواهب أن 
يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده»” ". 

فإن في أحد تأويلاته : لا يحل لواهب أن يرجع في هبته بغير قضاء ولا 
رضى الموهوب له إلا الوالد إذا احتاج إلى OS‏ 

ونوقش: بأن التقييد بالحاجة Sly‏ ظاهر الحديثين؛ فقوله: cab‏ ومالك 
لأبيك» ظاهره مطلقاً في حال الحاجة وغيرهاء وقوله: «إلا الوالد فيما وهبه 
لولده» ظاهره كذلك الإطلاق› فتقييده بالحاجة يحتاج إلى دليل ولا دليل. 
UL Sead 0953‏ 

ولعلهم اعتمدوا في التقييد بالحاجة على ما أخرجه أبو داود بسنده عن 
عائشة ترفعه «أموالهم ‏ أي : الأولاد ‏ لكم إذا احتجتم إليها" . 

Os Sa اه قال: إن زيادة (إذا احتجتم إليها)‎ A 

الحال الثانية: أن يكون الولد قد قبض الهبة بإذن الوالدء فإن كان لم 
يقبضهاء أو قبضها بغير إذن والده» فللوالد أن يرجع فيها ولو لم يكن محتاجاً 
)١(‏ المبسوط ؟١١/5ه.‏ جامع أحكام الصغار YI‏ تكملة حاشية ابن عابدين ٤٦۲/۸‏ . 
(Y)‏ سبق تخريجه برقم (YYY)‏ 


VAY) سبق تخريجه برقم‎ (Y) 
. ٤٦۲/۸ تكملة حاشية ابن عابدين‎ » 15 JAS المبسوط‎ (2) 


)0( سنن أبي داود  CLS‏ البيوع والإجازات: باب في الرجل يأكل من مال ولده 
)1079( ونيل الأوطار LAAVAA‏ 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة 3 


إليها؛ وذلك OSU OY‏ أن يرجع في هبته قبل قبض قبض الولد عندهم» وليس 
للولد كذلك أن يقبض الهبة عندهم إلا بإذن 5955 لاحتمال أن الوالد رجع 


فيها قبل AYI‏ . 


اختلف العلماء رحمهم الله في حكم رجوع الم فيما وهبت لأولادها 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن لها الرجوع. 

ذهب إليه مالك في Maly‏ و الشافعية في قول" » وأحمد في 
زو واا 

واحتجوا بما يلي : 

١‏ حديث ابن عمر وابن عباس p‏ چ وفيه قوله E‏ «إلا الوالد فيما 
تف و 


)1( المبسوط 5 :»© تكملة حاشية ابن عابدين ۸/ CEI‏ 2.457 البناية AVIV‏ 

VW [Agee © 

. /o روضة الطالبين‎ ٤٥٤/١ المهذب‎ ٥٤١۷ /V الحاوي‎ (Y) 

FVA O المبدع‎ 2١59/9 الإنصاف‎ ٠/۴ شرح الزركشي‎ YYA المغني‎ )٤( 
EEY SY الشرح الكبير‎ 

.۸٦/٠١ المحلى‎ (0) 

O)‏ المنتقى 5 9 الحاوي ۷/ ٥٤۷‏ المغني 2777/8 الشرح الكبير ٠٤٤١/۳‏ المحلى 


۰ 


وهذا يشمل الأم. 

VAS الوالد عند الإطلاق يتناول الأب دون‎ ob iiss 

وأجيب : Ob‏ هذا ليس بصحيح ؛ لأن الام والد leyis cå‏ 

أما من حيث اللغة: فال ابن cel actly) roti‏ ولادة وإلادة على 
البدل» فهي والدة على الفعل» ووالد على النسب» حكاه ثعلب فى 
Poe res‏ 

وشرعا: (VON)‏ فروى مسلم من طريق سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة 


coe oA men يحزى ولد والداً إلا أن‎ y» : Re قال: قال رسول الله‎ Feo 


OO Gs 1 
فيشتريه فيعتقه)‎ 


وهذا يشمل الأم. 

Y‏ . حديث النعمان بن بشير BS‏ وفيه قوله ee‏ : (سووا بين أولادكم». 
«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكو)»” . 

و حه الدلالة: أن الام 50 أن نسوي بين أولادها في الهبة كما 


سبق › والرجوع في الهبة Gab‏ في pel]‏ وربما تعين طريقاً فيها إذا لم 
يمكن إعطاء الآخر مثل عطية الأول“ . 


)١(‏ المغني YWA‏ الشرح الكبير ٤٤١/۳‏ العدل ص٥٠٠‏ الرجوع في التبرعات 
المحضة ص٦٤٠‏ . 

. ٤٦۷/۳ لسان العرب‎ (Y) 

.)٠١٠١( صحيح مسلم في العتق: باب فضل عتق الوالد‎ (Y) 

.٠١١/١٠١ المحلى‎ ٥٤۷/۷ الحاوي‎ (£) 

)0( سبق تخريجهما برقم AY)‏ 

EEY SY الشرح الكبير‎ VIVA المغني‎ 030 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة 351 


" - ولأنها لما دخلت في المعنى في حديث بشير بن سعد ee (ABS‏ 
أن تدخل في جميع P lu‏ لقوله: «فاردده» وقوله : Piati‏ 

£ - ولأنها لما ساوت الأب في تحريم تفضيل بعض ولدها ينبغي أن 
ناويد في Kall‏ من الجن يما ath‏ بعد ا Ge Nal‏ الوم وإزالة 
للتفضيل المحرم PIS‏ 

القول الثاني: أن للأم الرجوع في هبة ولدهاء إلا إذا كان صغيراً وأبوه 
ميت فليس لها الرجوع› Ob‏ کان له أب وقت الهبة» ثم تيتم ٠‏ فالمعتفك ل 
لها الرجوع . 

وقيل: لها الرجوع. 

اقرط عقن المالكية: أن لا رة هيا ols ob‏ الاين Le‏ فاه 
الرجوع ولو مات الأب. 

OAT 

وحجته. 

واحتج لجواز الرجوع مع وجود الأب: 

| - ما احتج به للقول الأول. 

LÍ. ۲‏ عدم جواز الرجوع في حالة فقد الأب فلأنها هبة ليتيم» والهبة 
لليتيم للإشفاق عليه وخوف ضياعه» وهذا معناه الصلة والقربة» فلذلك كان 
حكمها حكم الصدقة» ولا يجوز الرجوع في الصدقة. 


)1( المصدر السابق. 

PENT eos الشرح‎ T/A المغني‎ )۲( 

(Y)‏ المصادر السابقة. 

YYV/YSULS! dab (£) 

. ٠١١١ /۳ المنتقى 5 المعونة‎ ۲۳٠١ /۷ الكافي ۳/۲ التمهيد‎ (o) 


38 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )2( 


۳ - أما الرجوع إذا كان غنياً؛ لاحتماله المواساة. 


. الرجوع إذا بلغ ؛ ؛ فلخروجه عن حد اليتم‎ lat 
a القول الثالث: أنها لا‎ 


وهو Lee amy‏ التاق 5 ال ل قال المحلي في شرحه 
على المنهاج : «على ا S‏ وأحمد في رواية عنه» وهي ie ae oe)‏ 

واحتجوا بما يلي : 

د ow OY‏ أن ee‏ من فال ولد والأم لا تتملك» كما سبق . 

ونوقش: بأنه لا تعارض بين الحكمين» فدليل الرجوع قول النبي BE‏ 
Vp‏ الوالد» وليس جواز الأخذ من مال الولد. 2 

۲ - ولأن للأب الولاية على ولده» ويحوز جميع المال في الميراث» 
والأم بخلافه”؟' . 

وهو مناقش بما نوقش به سابقه. 
الترجيح: 

والذي يظهر لي رجحانه: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من جواز 
الرجوع للأم مطلقا ؛ لعموم الحديث» وقياساً على الآب» ثم إن الرجوع قد 
يتعين طريقاً لتلافي ما وقعت فيه من جور بترك العدل بين الأولاد. 

شروط رجوع الأم في هبتها. 

يشترط لرجوع الأم في هبتها أن يكون أبو الموهوب له Le‏ زمن الهبة. 


YVA o روضة الطالبين‎ O) 

(۲) شرح المحلي على المنهاج ١٠٤١/۳‏ . 

(۳) المغني VAY /A‏ الشرح الكبير ۳/ EEY‏ الإنصاف Nos [V‏ المبدع ۳۷١/١‏ شرح 
الزركشي Yoji‏ 

YVI O المبدع‎ EEY /” الشرح الكبير‎ V/A المغني‎ (£) 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة = 


ولق مجنوناً» سواء أكان الولد وأبوه موسرين أو معسرين» أو أحدهماء 
وراك كان انا ضكرا أن كيرا : 

. المالكة‎ ast اقول‎ bis, 

EEE ET‏ عن اديعب ob‏ اليتيم إذا كان غنياً كان للأم أن 
aes‏ مه كا عتمي فر yao‏ ووجه ذلك: أنه أحد الأبوين» فجاز أن 
تعتصر MVS SY ob ol, e‏ 

وعلى هذا فلا رجوع في هبة اليتيم حتى ولو بلغ» واليتيم: هو الصغير 
الذي لا أب له؛ WY‏ بمنزلة الصدقة والصدقة لا رجوع فيهاء وأما إذا وهبت 
لولدها الصغيرء وكان الأب le‏ ثم مات فلها الرجوع» ولو قبل بلوغه على 
المختار من مدهت المالكية؛ OY‏ الهبة لم تكن ابتداة على وجه الصدفة. 
taal,‏ فى Gel es aloe Geiss ti seg, LU‏ 
يجوز للام الرجوع في هبتها له حتى ولو كان Eat‏ ؛ لأنه لا يسمى يتيماًء 
ولا تكون هبته في معنى Bal‏ فجاز الرجوع gd‏ 


اختلف العلماء 2 حكم Jal EP‏ والجدة فيما وهبه لولد ولده على 
أقوال : 
القول الأول: أنه ليس لهم الرجوع . 


)1( المدونة ٤0۹/٤‏ الفواكه الدوانى 21557/7 الشرح الك حافت 5 1147 . 
(Y)‏ المدونة 6894/8 شرح ميارة للفاسى »١5/8/7‏ الشرح VV fE dle y SSI‏ 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ om 


وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والحنايلة9' . 


E‏ ما تقدم من الأدلة الدالة على تحريم رجوع الواهب في 
Paras‏ ويدخل في هذا لدو 

القول الثاني : أن لهم الرجوع . 

وهو مذهب الشافعية» والظاهرية" . 

وحجته . 

حديث ابن عمر وابن عباس ee‏ أن النبي 2 قال : «لا يحل لواهب 
أن يرجع في هبته إلا ONS‏ ظ 

فقوله: «الوالد» يدخل فيه الجدء والجدة. فكل منهما والد. 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم» بل المراد الوالد المباشر؛ إذ إن 
الا wre‏ الذي اك من لو والأم يجب أن تعدل في هبة أولادهاء 
hind ase Nave:‏ ظ 

القول الثالث: أنه يرجع آباء LY‏ 

وبه قال بعض LEN‏ 

ولعل حجته: أن آباء LYI‏ عصبة يقومون مقام الأب» بخلاف الآباء من 
جهة الأم فمن ذوي الأرحام. 

ونوقش: بما نوقش به دليل القول الثاني . 


)\( بدائع الصنائع 2175 الهداية للمرغيناني 6 المدونة INV /١‏ المعونة [Y‏ 
85 » روضة الطالبين 0/ YVA‏ 

)1( ينظر: المطلب الأول من هذا المبحث. والمطلب الثاني من المبحث GM‏ 

VOL ١١17/9 المحلى‎ ©770١ المهذب‎ ENV /۲ الإقناع لابن المنذر‎ (Y) 

OVAA) تقدم تخريجه برقم‎ (E) 

Co)‏ روضة الطالبين 94/6/ا. 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة a: i‏ 


الترجيح: 

الراجح - والله أعلم ‏ قول جمهور أهل العلمء وأنه لا رجوع للأجداد أو 
الجدات؛ إذ الأصل تحريم الرجوع؛ إذ هم يفارقون الوالدين المباشرين؟ إذ 
الأب له أن يتملك من مال coy‏ والأب والأم يجب عليهما التعديل بين 
أولادهما في الهبة بخلاف الأجداد والجدات. 


DEX 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )0( 


س 


المبحث الثاني Ù‏ 
رجوع بقية الأولاد على أخيهم إذا مات الأب 
قبل التعديل في الهبة 


رجوع الوالد فيما وهب لولده ‏ عند الجمهور ‏ هل يبطل بموت الوالد 
فلا يكون لبقية الورثة حق الرجوع على CU gS‏ أو لا يبطل؟ 
تحرير محل الخلاف: | 

yi‏ إذا كان الولد المعطى منفرداً بمعنى ألا ولد للواهب غيره» ففي 
هذه الحالة ليس لبقية الورثة» كالأم والأخوة أن يرجعوا فيما وهبه لولده 
المنفرد؛ لأن الواهب ليس له أن يرجع على غير ولده» ولا يجب عليه أن 
يعدل في عطيته بين ولده وسائر ورثته من ad‏ ولم أطلع على خلاف في 
ذلك والله أعلم . 

Ee‏ إذا كان الولد المعطى غير منفرد» بمعنى أن الواهب له أولاد 
فوهب أحدهم. ففي هذه الحالة هل لبقية أولاده أن يرجعوا Lad‏ وهبه لولده 
المفضل بعد موته» كما كان له أن ere‏ في حياته» أو أن حق الرجوع للوالد 
خاصة» وليس لأولاده حق الرجوع بعد موته؟ اختلف الفقهاء في ذلك على 
قولين : ظ 

القول الأول: أن حق الرجوع فيما وهب الوالد لولده يثبت لبقية الأو لاد 


vay  ؟5٠١‎ fA) المغني‎ (\) 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة | S‏ 


ذهب إلى ذلك الحنابلة spats J ai S‏ والظاهرية”''» واختاره 


ابن بطة» gly‏ حفص POL Sal‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية“ . 

وهو قول عروة بن الزبير» وإسحاق”. 

القول الثاني : أن حق رجوع الوالد فيما وهب لولده يبطل بموته» وليس 
لورثته حق الرجوع . 

ذهب إلى ذلك OPEL, PLIL‏ والحنابلة في إحدى الروايتين» ‏ 
وهي ا و ا ول pal ps1‏ اه 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١-ما‏ روى النعمان بن بشير ويا أن أباه أتى به إلى رسول الله كك 


O)‏ المغني (۸/١۲۷)ء‏ الشرح الكبر لابن قدامة (۳/ (EYY‏ المبدع (5/ 207371 الإنصاف 
.)١51١/0‏ 

(۲) قال ابن حزم في المحلى 848 : «وأما إن مات الوالد فالتعديل بينهم دين عليه» فهو 
من رأس Le‏ وقال قبل ذلك : «ولا يحل لأحد أن يهب ولا أن يتصدق على أحد من 
ولده إلا حتى يعطي أو يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك. ولا يحل أن يفضل 
153 عن أن :ولا أن على 53 ad Ob‏ فهنمتسوخ مردود أبدا ولا بده 

.)۱٤١۱/۷( الإنصاف‎ .)۳۷۳ /٥( المبدع‎ .)۲۷١/۸( المغني‎ )۳( 

AVY «TAV <€ YV TV) مجموع فتاوى ابن تيمية‎ VAT yo الاختيارات الفقهية‎ )٤( 

)0( الإشراف على مذاهب أهل العلم (۲/ ١۲۲)ء‏ المغني OVE A/N)‏ 

)1( بداية المجتهد (۲/ COVA‏ الذخيرة للقرافي )1/0 oO‏ الفروق له (۳/ ۲۷۷ _ ۲۷۰). 

(۷) المجموع )4/ (Ao‏ المنثور للزركشي (۲/ 08 Cov‏ تحفة المحتاج بهامش حواشي 
الشرواني وابن قاسم V/A)‏ مغني المحتاج (۲/ C861‏ أسنى المطالب VEAL)‏ 

(A)‏ المغني (۲۹۹/۸ - CTV‏ المبدع (۳۷۳/۰). الإنصاف (۷/ VE‏ شرح منتهى 
الإرادات (۲/ (oyt‏ كشاف القناع .)٠١ /٤(‏ 

(YY: JA) المغني‎ (9) 


(2) g- الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا‎ ps 


فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي» فقال رسول الله 85 «أكل ولدك 
نحلته مثل هذا؟» فقال: لاء فقال رسول الله BE‏ «فأرجعه)”''. وفي لفظ : 
لأعطيت ولدك مثل هذا؟». قال: لاء قال: «فاتقوا cal‏ واعدلوا بين 
أولادكم» قال: فرجع فردٌ Paks‏ 

وفي لفظ : «فإني لا أشهد على جور»”" . 

Jet wed على‎ Lae Us يدن‎ eee Ga Al Palas 
سماه جوراًء وأمر بردف‎ BE بعض الأولاد على بعض في الهبة؛ لأن النبي‎ 
وإذا‎ Pager gS وامتنع من الشهادة عليه» والجور حرام» والأمر يقتضي‎ 
لمل ارك رالوت‎ Vy فمك‎ Jel fou ele aly oe آنه‎ 
OWE لا يغيره عن كونه جوراً حراما فيجب رده بعده» كما كان يجب‎ 


وفد تقدم ما ورد على حديث النعمان من مناقشات» وما أجيب به عن 
تلك Mates ely‏ 

-Y‏ أن سعد ais sole cp‏ : «(قسم كاله بين أولاده. وح ا الشام 
فمات بهاء ثم ولد له بعد ذلك ولد» فمشى أبو بكر وعمر Be‏ إلى قيس بن 
iat rer‏ إن سعدا قسّم ماله ولم يدر ما يكون. وإنا نرى أن ترد هذه 
القسمة» فقال قيس: لم أكن لأغير شيئاً صنعه سعد» ولكن نصيبي له)”" . 

وجه الدلالة: أن LI‏ بكر وعمر o‏ يريان رد ما أعطى الوالد لولده بعد 


.)۲۰۰( سبق تخريجه برقم‎ O) 

.)5١١( سبق تخريجه برقم‎ (Y) 

(۳) سبق تخريجه برقم (۲۰۰). 

(YOV/A) المغني‎ (2) 

)0( المغني 2)707١/8(‏ شرح الزركشي .)۳۰۹/٤(‏ 
O)‏ ينظر: هبة الأقارب: de‏ الأب. 


(۷) تقدم تخريجه برقم (YI‏ 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة Sd i‏ 


موته إذا تبين أنه لم يعدل في عطيته بين oa Vl‏ حتى ولو كان الوالد يظن أنه 
عادل في عطيته» فأولى إذا علم عدم العدل. 

۴ أن تفضيل الوالد لبعض ولده في الهبة ظلم لبقية الأولاد» فيثبت لهم 
الرد إذا تعذر رفع الظلم من ecg‏ 

أدلة القول الثاني: 

١‏ قول أبي بكر وه لعائشة ويا لما حضرته الوفاة: «إني كنت نحلتك 
ole‏ عشرين وسقاًء فلو كنت جددتيه كان ذلك» وإنما هو اليوم مال KOT‏ 

وجه الدلالة: أن أبا بكر abs‏ إنما رجع فيما نحل لابنته لكونها لم تحزه 
حتى حضرته الوفاة» والهبة إنما تلزم «al‏ وفي هذه الحال حتى لو قبضته 
كان حكمه حكم الوصية» ولذا اختار الرجوع فيه وبين لعائشة Be‏ أنها لو 
كانت حازته قبل ذلك لكان ملكاً لهاء ولو كان يرى أن للورثة أن يرجعوا فيما 
وهبه لها لما قال ذلك فدل على أن ما قبض الولد في صحة الوالد يثبت 
للولدء ولا يحق لبقية الورثة أن يرجعوا فيه والله أعلم -. 

ونوقش هذا الاستدلال: OL‏ قول أبي بكر BB‏ إنما هو في حال غير 
الحال التي يجوز للورثة أن يرجعوا فيهاء ذلك أن أبا بكر ae‏ إنما خص 
عائشة Gig‏ بهذه الهبة» إما لمعنى فيها يقتضي الاختصاص وهو حاجتها 
وعجزها عن الكسب والتسبب فيه» مع اختصاصها بفضلهاء وكونها pl‏ 
المؤمنين زوج رسول الله BE‏ وغير ذلك من فضائلها”". أو لأن إخوتها 
اوا أو أراد أن يعطي البقية ثم أدركه الوت 


ATEN) Ge القواعد فى الفقه الإسلامى‎ )١( 

.)۱۸۸( تقدم تخريجه برقم‎ (Y) 

(Y)‏ المغني (7017/0)» وينظر أيضاً: ما تقدم في هبة الأب بعض أولاده من الإجابة على 
أثر عائشة We,‏ 


i €‏ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج 


وإذا كان الأمر كذلك لم يكن فيه ظلم لبقية الورثة يوجب الرجوع في 
الهبة» أو التسوية بينهم» ولذا لو حازته وقبضته قبل مرض موته لكان ملكا 
لهاء ولو كان في ذلك ظلم لبقية الورثة لأمر أبا بكر نه بالتسوية» أو 
الرجوع من أجله ولابدء ولما يحصل شيء من ذلك دل على ما ذكره. 

؟ - قول عمر Ye‏ نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون USM‏ 

وجه الدلالة: أن عمر ae‏ بين أن نحلة الوالد لولده تلزم وتشبت 
cj pdh‏ فإذا ae Lajl>‏ درم pt ph DN ek‏ ب 
الورثة أن يرجعوا فيها بعد موت والدهم. 

ونون dl of Ly of‏ امقر ت بالقيقن )3 كان Ul cle pd ail‏ 
إذا لم يكن شرعياً ols‏ يكون فيه ظلم وجور فلا تستقر بالقبض» بل يجب 
ردها والرجوع فيها . ظ 

Copel a l IS! ds ol -‏ كما نو papell OLS‏ له 
OG‏ يكون للورثة حق الرجوع . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق» فليس للواهب في حياته 
أن يرجع فيما وهبه للأجنبي» فورثته بعد مماته أولى» بخلاف ما وهب لولده 


| له أن يرجع فيه. بل يجب عليه الرجوع ؛ إذ الأولاد يجب العدل بينهم في‎ Ob 
الهبة» بخلاف الأجانب» فلا يجب العدل بينهم في الهبة.‎ 

؛ - أن الهبة لولده تلزم بالموت كما لو M3 BI‏ فلا يكون للورثة حق 
الرجوع . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق؛ إذ إن حق الرجوع على 
O)‏ تقدم تخريجه برقم OTN)‏ 


.)١٠١ /5( القناع‎ Glas COVE /7( شرح منتهى الإرادات‎ (Y) 
(EVY /0) المبدع‎ (YV [N المغني‎ 1) 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة ams.‏ 


المنفرد لا يجب على الوالد» بل هو فيه بالخيار لعدم الظلم ولذا يسقط 
بموته» بخلاف ما لو كان له أولاد غير الموهوب لهء فإنه يجب عليه الرجوع 
أو التسوية لرفع الظلم. فإن لم يقم بذلك حتى مات كان لبقية أولاده أن 
يقوموا مقامه في الرجوع لرفع الظلم . 

ه أن حق الرجوع حق مجرد. والحقوق المجردة لا تورث ابتداءًء 
Luly‏ تورث تبعاً للمال» وبقية الورثة لا يرئون الموهوب» فلا يرثون حق 
يا 

ونوقش هذا الاستدلال: Ge OL‏ الرجوع حق مجرد حيث لا يجب 
الرجوع . أما إذا وجب الرجوع لرفع الظلم عن بقية الأولاد فإن الحق حينئذ 
ليس حقاً مجرداً» وإنما هو حق متعلق بالمال؛ لأن المال في هذه الحالة 
أشبه ما يكون بالمال الحرام الذي لا يحل لأخذه ale‏ :وبحت غلية رده 
فيكون حق الرجوع حقا موروثاً لذلك . 

أن حق الرجوع حق متعلق بصفة الأبوة وقد UL‏ فيسقط هذا 

signed 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا يسلم Ob‏ حق الرجوع متعلق بصفة 
الأبوة وقد زال بالموت؛ إذ الرجوع لإزالة ظلم بقية الأولادء وإقامة العدل 
بينهم حق متعلق بصفة الأبوة» وإلا لما وجب عليه الرجوع . Gs Sls‏ هنا 
مجان LS Gye SI Cae V cee ay dive,‏ الو كا gr yet‏ ل Ia pire‏ 


- والله أعلم -. 


)١(‏ المجموع (۲۱۱/۹)» المنثور للزركشي »)٥۷/۲(‏ مغني المحتاج (EYY)‏ أن 
المطالب (585/5). 


COV /Y) المنثور‎ (Y) 


(e) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ Es: 


الترجيح: | 

الراجح ‏ والله أعلم بالصواب ‏ هو القول الأول؛ لقوة cadet‏ ولأن 
الراجح ‏ كما سبق وجوب العدل بين OEY‏ وإذا كان كذلك وجب 
الرجوع ولو بعد موت الأب؛ لتحقيق هذا العدل» ولما في ذلك من بر الوالد 
بعد موته» ورفع الظلم عنه . 

قال شيخ الإسلام: فلو مات الوالد قبل التسوية الواجبة» فللباقين 
الرجوع» وهو رواية عن الإمام أحمدء واختيار ابن بطة gly‏ حفص . 

GL‏ الولد المفضل ينبغي الرد بعد الموت قولاً Lely‏ وهل يطيب له 
الإمساك إذا قلنا لا يجبر على الرد؟ 

كلام أحمد يقتضي روايتين» فقال في رواية ابن الحكم: «وإذا مات 
الذي فضل لم أطيبه له ولا أجبر على رده وظاهره: التحريم». 

ونقل عنه أيضاً: قلت : «فترى الذي فضل أن يرده» قال : fd Of‏ فهو 
أ جود» وإن لم يفعل ذلك لم أجبره» وظاهره: الاستحباب» وإذا قلنا: يرده 
بعد الموت فالوصي يفعل ذلك)”'' . 


DAES 


(۱) الفتاوی الكبرى )3/0( 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة 


المبحث الثالث 


رجوع غير الوالد 


. فهل له أن يرجع في هبته؟‎ cia وهب شخص آخر‎ Is! 
فيه مطلبان:‎ 


اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: الرجوع في الهبة لا يجوز ولو قبل القبض . 

soat e ES eG 

واستدلوا: بما تقدم من الأدلة على أن الهبة تملك تلزم بمجرد العقد. 
وإذا كان كذلك» فلا يجوز الرجوع ed‏ 


القول الثانى: أن الرجوع في الهبة جائز مع الكراهة. 


. ٤۹۷/١ المعونة‎ »7١5/7 الفواكه الدوانى‎ )١( 


VASA المحلى‎ (Y) 
ينظر : مبحث أثر القبض في ملك ولزوم الهبة.‎ (1) 


قال به المالكية في قول والحنابلة". 

وأما الحنفية» والشافعية» فقد سبق أن الهبة لا تملك عندهم إلا بالقبض . 

ودليلهم : 

١‏ -ما تقدم من الأدلة على أن الهبة قبل القبض غير ORY‏ وقالوا 
بالكراهة خروجاً من خلاف من قال: إن الهبة تلزم PaL‏ 


يف 


سبق . 
کان ا تبرع وإحسان» فكان للواهب الخيار في الرجوع فيها قبل 
تمامها بالقبض . 


القول الثالث: أن الرجوع في الهبة جائز إذا كانت مكيلة أو موزونة. 


)1( مواهب الجليل 54/5 2050 شرح الأبي لصحيح مسلمه/ OAE‏ قال في مواهب 
الجليل: «قال المازري: للواهب الرجوع في هبته قبل حوزها عند جماعةء وفي قول 
شاد عندناء وحكاها الطحاوي عن مالك» وحاكاها ابن خويز منداد عن مالك». 

. . يصح رجوع واهب في هبته بعد قبض.‎ Vo) وقال:‎ YYY شرح منتهى الإرادات‎ (Y) 
«ولواهب - أيضاً - الرجوع في‎ :١١ 7/5 القناع‎ SUS ويحرم الرجوع بعده»» وقال في‎ 
هبة قبل قبض ؛ لأن عقد الهبة لم يتم فلا يدخل تحت المنعء قال الحارثي: وعتق‎ 
الموهوب» وبيعه» وهبته قبل القبض رجوع لحصول المنافاة مع الكراهة خروجاً من‎ 
خلاف من قال: إن الهبة تلزم بالعقد».‎ 
فالهبة غير اللازمة يكون الواهب فيها بالخيار بين‎ PATE وينظر: مطالب أولي النهى‎ 
YEY /۸ إمضائها والرجوع فيهاء المغني‎ 

. ١٠۹/۷ الإنصاف‎ ۰۲٤٤/۸ القبض في لزوم الهبة» المغني‎ Bie بطر افضل الف‎ CY) 

ov /e كشاف القناع‎ (2) 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة 1 Bm‏ 


قال به أحمد في Valy‏ 

دليل هذا القول : 

أثر عائشة السابق من قول أبي بكر ذه لها: «وإني كنت نحلتك من 
مالي جداد عشرين و فلو كنت جددتيه TE‏ كان لك «SU‏ وإنما هو 
Syl SL‏ 

وجه الدلالة: أن أبا بكر abe‏ رجع في الهبة من المكيلات قبل قبض 
الموهوب cal‏ فدل على جوازه» ويقاس عليه الموزونات . 

ونوقش : أنه يمنع من اختصاص المكيلات والموزونات بهذا الحكم؛ 
وذلك لإمكان قياس غير المكيلات من الأموال عليها؛ لعدم الفرق» فكما 
يجوز الرجوع في الهبة من المكيلات قبل القبض» فكذلك غيرها . 
الترجيح: 

بعد استعراض أدلة أصحاب الأقوال السابقة» فإن الذي يترجح - والله 
أعلم ‏ هو القول الأول؛ لما تقدم من الأدلة على الهبة تلزم بمجرد العقد. 


a المطلب‎ 


القول الأول: أن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوز . 


. ٠۲٠١/۷ الإنصاف‎ ۰۲٤١/۸ المغنى‎ )١( 


PP 
(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ 56 


a SU‏ للك ا لق و العا يله" و 


الأدلة: | 
- ما تقدم من الأدلة على لزوم الهبة ail‏ 
وجه الدلالة: دلت هذه الأدلة على لزوم الهبة بالقبض» واستقرارها 
ودخولها في ملك الموهوب له. وإذا كان كذلك فليس للواهب الرجوع . 


5- ما رواه ابن عباس JU e‏ قال النبي َل : لت ge‏ 


. ثم يعود في قبعه)”'‎ oe hy AIS 


وجه الدلالة: أن الحديث يدل على تحريم الرجوع في الهبة؛ لتشبيه 
العود فيها بالرجوع في eal‏ وهو حرام» والذي يعتبر من أسوأ أحواله. 

ونوقش: أن الحديث لا يدل على تحريم الرجوع في الهبة» وذلك أن 
فعل الكلب لا يوصف بالحرمة» وإنما يوصف بالقبح”" » فهذا التشبيه 
لخساسة الفعل» ودناءة OY fell‏ فيقال بكراهة العودء لا C aa a‏ قال 


O)‏ سبق في المطلب الأول: أن المالكية لا يجيزون الرجوع في الهبة قبل القبض فبعده من 
باب أولى . 

(۲) المهذب “/147. وقال: «فإن وهب لغير الولدء وولد الولد شيئاً وأقبضه إياه لم 
يملك الرجوع clas‏ الحاوي الكبير ENESA‏ روضة الطالبين E49 SE‏ نهاية المحتاج 
ae‏ 

(۳( شرح منتهى الإرادات 7/7 LES YoY‏ القناع 5*4 مطالب أولي النهى VAISE‏ 

() وقد سبق قولهم بمنع الرجوع في الهبة ولو قبل القبضء ينظر: المطلب الأول. 

CO)‏ ينظر: مبحث أثر القبض في لزوم الهبة. 

اق ا برقم (۱۹۰). 

(۷) فتح الباري /o‏ ۲۳۵ السيل الجرار ۲۹۸/۳. 

(۸) تبيين الحقائق ۹۸/٩‏ . 

LON / الاختيار‎ )9( 

. ۲٠۲/۲۲ عمدة القاري‎ CV") 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة | Auk‏ 


الطحاوي”'؟: Gu‏ هذا الحديث على أن رسول الله BE‏ إنما أراد بما قد 
ذكرنا فى الحديث الأول تنزيه أمته عن أمثال الكلاب» لا أنه أبطل أن يكون 
ا و 


y 


واجيب : 


أن عرف الشرع: أن المراد بهذا التشبيه إنما هو الزجر الشديد عن 
الفعل» فهو متضمن للنهي عنه» والتنفير منه الذي يدل على تحريم الإتيان 
بمشابهة الكلب» لا سيما وأن في إحدى روايات حديث ابن عباس wo‏ قال : 
قال النبي و44 : الج لا مغل السو الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في 
MOO es‏ 

۳ حديث ابن عباس cu‏ عن النبي BE‏ قال: «لا يحل للرجل أن 
يعطي عطية› أو يهب هبة فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده. .». 

ونوقش هذا الاستدلال: أن معنى قوله: Wr‏ يحل» هو: التحذير عن 
الرجوعء لا نفي الجواز cane‏ كما في قولك: «لا يحل للواجد رد 
السائل)”*'. ظ 

ةد EATE‏ 
الظاهر إلا بدليل» ولا دليل على ذلك . 

4 أن الهبة تلزم بالقبض فلا يجوز الرجوع فيها؛ كما لا يجوز الرجوع 
في البيع اللازم. ظ 


.۷۸/٤ شرح معاني الآثار‎ O) 


.)۱۹۰( سبق تخريجه برقم‎ (Y) 
. 770 /5 فتتح الباري‎ )۳( 
VAY) سبق تخريجه برقم‎ (E) 
. ٠١١/١ مرقاة المفاتيح‎ (o) 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ bees 
قال في كفاية الأخيار'': «ثم إذا حصل القبض المعتبر لزمت الهبةء‎ 
وليس للواهب الرجوع فيها كسائر العقود اللازمة».‎ 
الثاني: أن ار في الهبة بعد القبض جائز مع الكراهة بشرط‎ 26 


قال به Ope‏ 
واختلف الحنفية في الكراهة : فقيل : en‏ وقيل: : 7 
ولكن يشترط للرجوع: أن يكون الرجوع بإذن الموهوب eo‏ أو بقضاء 


. والا فلا يصح“‎ › eb 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 
- قول الله ڪك : Fe AS a‏ فوا باحس Gea‏ أو رد ا 
وجه الاستدلال من الآية: هو أن من معاني التحية : iene?‏ والثناء. 
والهدية بالمال» والهدية بالمال متعينة بقرينة قوله تعالى oY GES E‏ 


.5١8/١ الأخيار‎ aus )١( ٠ 

(Y)‏ مختصر الطحاوي ص NYA VTA‏ تبيين الحقائق 0/ AV‏ ۹۸ء الاختيار مع المختار 
01/7 مجمع الأنهر 2709/١‏ وللحنفية في جواز الرجوع شروط تأتي . 

(۳) الاختيار ۳ءء الدر المختار مع تنوير الأبصار ص۳٦٥‏ . 

. ٠١١/۳ تحفة الفقهاء‎ AY /VY المبسوط‎ (£) 

lE gw Cpe AT il من‎ (0) 

)3( بدائع الصنائع للكاساني 8/5 . 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة E j‏ , 


الرد إنما يتحقق في Vole‏ لا في الأعراض» والمشترك يتعين أحد وجوهه 
بالدليل» وفي هذا رد الهبة» والرجوع فيها. 
ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول JY of‏ موده plush de UV‏ يان الى 
She‏ هنا مراد ينتج إما وجوت رد الهبة أو الندب إلى ذلك؛ OY‏ رد التحية 
فيها أتى بصيغة الأمر» ولم يقل أصحاب هذا الرأي بأي من المعنيين. 

الوجه الثاني : أن الأمر فيها موجه إلى المحيا لا إلى من صدرت منه 
التحية» فالاستدلال بها هنا مقلوب . 

الوجه الثالث: أنه على التسليم أنها في الهبة إنما وردت في الهبة التي 
يراد بها العوض» وهذه ليست موضع البحث؛ OY‏ موضع البحث الهبة بغير 
Ol ll‏ 

الوجه الرابع : أن هذا المعنى غير مسلم أصلاًء بل المراد بالتحية هنا 
aes‏ 

؟ ‏ ما رواه أبو هريرة 85 أن النبي 28 قال : «تهادوا تحابوا»" 

وجه الدلالة: أن التفاعل يقتضي الفعل من الجانبين فكان له الرجوع إذا 
لم يحصل مقصوده» كالمشتري اذا وجد بالمبيع عيباً يرجع بالئمن لفوات 
مقصوده» وهو صمة السلامة في المبيع › والمقصود من الهبة ا 

ونوقش الاستدلال بهذا: OF‏ الحديتٌ لا يدل على جواز الرجوع فيها 
بالمنطوق» ولا بالمفهوم» وإنما المراد به الأمر Ob‏ يهدي المسلم لأخيه. 


)1( المرجع السابق. 

(۲) تفسير الطبري ۳/ ۰۱۹۲ تفسير ابن كثير ON /١‏ 

AA) تقدم تخريجه برقم‎ (Y) 

. 59 ١ص تبيين الحقائق 0/ ۰۹۸ وينظر : الرجوع في التبرعات المحضة‎ (E) 


(9) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ oes 


وأن يكثر من الإهداء المتبادل؛ لتحصل المحبة» وعدم التعويض عن الهبة 
AN ol ures. ged‏ فقي وإلا فلا ملامة عليه» كما لا يسلّم أن 
المقصود من الهبة التعويض» ومن ثم يصح قياسه على المبيع . 

۳ - حديث أبي هريرة ae‏ أن النبي BE‏ قال: aia ale‏ يم 
ا 

وجه الاستدلال: أن النبي BB‏ جعل للواهب حق الرجوع bad‏ وهبه ما لم 
يحصل على عوض care‏ فدل ذلك على أن الهبة لا تلزم بالقبض» بل يحق 
للواهب أن يرجع فيها بعد القبض لعموم الحديث» حيث شمل صحة الرجوع 
في الهبة قبل القبض esas‏ 


ونوقش هذا الاستدلال: بضعف هذا الحديث. 


5 - إجماع الصحابة على ذلك حيث ورد عن عمر» وعثمان» وعلىء 
وعد الله بن عمر» وأبي cele JI‏ وفضاله بن عبيد» وغيرهم : أن من 
وهب هبة فهو أحق بالرجوع فيها ما لم يثب منهاء PE‏ 
AO esl Oise alec)‏ 

ونوقش : عدم تسليم الإجماع؛ ay‏ خلاف ما ورد عن النبي $E‏ 

Lal,‏ فإن الخلاف إنما هو في الهبة التي لا يراد بها الثواب هل يجوز 
الرجوع فيها بعد لزومها أو CY‏ والوارد عنهم في جواز الرجوع إنما هو في 
هبة الثواب؛ بدليل: قول عمر ad‏ امن وهب هبة لصلة الرحم» أو على 


)\( سبق تخريجه برقم VAS)‏ 

)0 بدائع الصنائع /٦‏ 57 - 195ء البناية ۷/ ۸۲۸ - CATS‏ عمدة القاري 217١/94‏ 
فيض القدير YVA AA‏ 

)1 شرح معاني الآثار AY /٤‏ المبسوط COV IVY‏ بدائع الصنائع ۳/7 61415 وسبق 
تخريج آثار الصحابة. 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة 


& 


وجه الصدقة» فإنه لا يرجح فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب 
فهو على هبته» يرجع فيها إذا لم يرض ge‏ 

وعن عبد الله بن عامر قال: «كنت عند فضالة بن عبيد إذ جاء رجلان» 
فال اخدهها؟ FL duns‏ واا get‏ أن ك مهاه AV By‏ وب 
لي بازاً وما تعرضت له وما سألته» فقال فضالة: «اردد إليه هبته أو أثبه منهاء 
فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار ue il‏ 

وعن ابن عمر We‏ قال: «من وهب هبة لوجه الثواب» فلا بأس أن 


ae 


cel ots‏ الدرداء وه قال: «المواهب ESE‏ ريح eens‏ ر 
يستوهب فهي كسبيل الصدقة فليس له أن يرجع في صدقته» ورجل استوهب 
فوهب فله الثواب.. . ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبها 
في ل ا 

وأما الهبة للثواب كما ورد عنهم النص في ذلك فليست محل البحث» 
فيكون الاستدلال وارداً في غير محل النزاع» والاستدلال إذا كان في غير 
محل النزاع لا يفيد» وما لم ينص على الثواب يحمل على الثواب جمعاً بين 
wire‏ 

ه ‏ أن العوض المالي قد يكون مقصوداً من هبة الأجانب» فإن الإنسان 
قد يهب الأجنبي إحساناً إليه» Lilet,‏ اه :وقد يت SUIS gb Leck I‏ 
والمجازاة عرفاً وعادة» وقد لا يحصل ذلك من الأجنبي» وفوات المقصود 


VAN) تقدم تخريجه برقم‎ )١( 
.)۱۸۳( سبق تخريجه برقم‎ (Y) 
VAL) سبق تخريجه برقم‎ )۳( 
OAO) سبق تخريجه برقم‎ )٤( 


(9) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ Af 


من عقد محتمل للفسخ يمنع لزومه كالبيع. لأنه يعدم الرضاء والرضا في هذا 
الباب كما هو شرط في الصحة فهو شرط في اللزوم'"' . 

ويناقش بما نوقش به الدليل السابق؛ وذلك أن مجال البحث هنا إنما هو 
في الهبة التي لا يراد بها الثواب. أما التي GLI Le ole‏ فليست محل 
الببحث» فيكون الاستدلال على غير صورة النزاع فلا يكون معتبراً. 

5 الدليل على منع الرجوع إذا كانت الهبة لذي رحم محرم: ما تقدم 
من الأدلة على منع الأب من الرجوع على ولده بالهبةء Spe Cee‏ وان 
عمر وا ؛ إذ الهبة لذي الرحم بمنزلة الصدقة» والصدقة لا يجوز الرجوع 

وتقدمت مناقشتها . 

V‏ - ودليلهم على الكراهة أنه من باب الخساءة والدناءة. 
الترجيح: | 

بعد استعراض أدلة القولين السابقين OF‏ الذي يترجح  aly‏ أعلم ‏ هو 
القول الأول؛ وذلك لما يلي : | 

قوة أدلة هذا القول» وعدم استقامة الاعتراضات عليها. 

والإجابة على أدلة أصحاب القول الثاني . 


6+ كه‎ oC 


. ۱۹٤ 1 بدائع الصنائع‎ COV /VY byt )١( 


المبحث الرابع 
الرجوع في هبة الثواب 


تقدم البحث في هبة الثواب» وأنه إذا شرط فيها العوض يغلب فيها حكم 
القول الأول: أنه له الرجوع إذا لم يثب منها. ٠‏ 
وهذا قول جمهور العلماء'''. 
القول الثاني : أنه ليس له الرجوع فيها . 
وبه قال ابن Vee‏ 
الأدلة: 
دليل الجمهور: 
ما تقدم عن الصحابة ون أن الواهب أحق بهبته ما لم يثب ge‏ 
ودليل ابن حزم ما تقدم : 
ما الأدلة على تحريم الرجوع في ORS‏ 
وأما إذا كان العوض Lele‏ عن العقد غير مشروط فيه؛ OL‏ عوض 
الموهوب له الواهب عن هبته› فقال : هذا عوض عن هبتك › فاختلف المقهاء 
في امتناع الرجوع بذلك على قولين : 
)١(‏ ينظر: مبحث الهبة بشرط العوض . 
VYV/4 Joel (Y)‏ 
)1( ينظر: مبحث الهبة بشرط العوض . 
€3 ينظر: مبحث رجوع غير الوالد في الهبة. 


99 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )0 
مع م والهبات والو e‏ 


القول الأول: أن ذلك مانع من الرجوع في الهبة. 
COR TE SE‏ 


قال السرخسي: «وإذا عوض الموهوب له الواهب من هبته عوضاً وقبضه 


ig: 
i عو صه‎ 


جاء في المدونة: «قلت: أرأيت إن وهبت لرجل هبة فعرّضني منهاء 
أيكون لواحد منًا أن يرجع في شيء مما أعطى في قول UG ISL‏ 
sS‏ 

القول الثاني : أن العوض عن الهبة يغتبر هبة مبتداةء فلا يمنع ذلك 
الرجوع فيها . 

قال به الشافعية» والحنابلة» لكنهم يخصون جواز الرجوع بهبة 
asl‏ 

قال ابن قدامة: «والهبة المطلقة لا تقتضي ثواباً سواء كانت من الإنسان 
ل aga‏ ان غ ست 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 


. ما تقدم من الأدلة على أن الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها”"‎ ١ 


„ENESE المدونة‎ ٠١ /١ الجوهرة النيرة‎ ء١٠۲۹‎ /١ بدائع الصنائع‎ )( 
VOJNY الميسوط‎ (Y) 

ENESE المدونة‎ (Y) 

(4) مغني المحتاج ٠۷۲/۳‏ مطالب أولي النهى TAY SE‏ 

Y4A /o المغني‎ (0) 

)1( ينظر: مبحث هبة الثواب . 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة | x‏ 


وجه الاستدلال : 

دلت هذه الأدلة على جواز رجوع الواهب في هبته إذا لم يعوض عنهاء 
فإذا عوض عنها فليس له الرجوع . 

Y‏ أن ثبوت Ge‏ الرجوع للواهب في الهبة إنما كان لخلل في مقصوده. 
وهو أنه ربما أراد بهبته العوض» أو تحقيق غرض آخر عن الموهوب له. 
ونحو «SUS‏ وقد زال هذا الخلل بالحصول على عوض الهبة» فصار كما إذا 
وجد المشتري عيباً في المبيع» ثم زال» فإنه لا خيار له في الردء فكذلك هنا 
لا رجوع له في Vig‏ 

أدلة القول الثاني: 

١‏ - قول النبي RE‏ «لا يحل لرجل أن يعطي العطيةء ثم يرجع فيها إلا 
الوالد فيما يعطي Plesy‏ 

وجه الدلالة: أن الحديث أثبت الرجوع مطلقاًء ولم يقيده بانتفاء 
ار لفان أن الوقن Woga‏ 

ونوقش: OL‏ عموم هذا الحديث يخص بالأدلة الدالة على أن الواهب 
أحق بهبته ما لم يثب عليها . 

؟ ‏ أن الهبة المطلقة لا تقتضي عوضاًء فإذا عوض الموهوب له عن هبته 
كانت هبة مبتدأة» ولم تكن عوضاً عن الأولى» فلكل منهما الرجوع فيما 
een eae‏ 

ونوقش: بعدم التسليم OL‏ الهبة المطلقة لا تقتضي Lis‏ فهو موضع 
خلاف . 


)\( الهداية مع فتح القدير 15/9 . 
(Y)‏ تقدم تخريجه برقم SVAN)‏ 


(۳) المغنى ۳۹۸/١‏ وينظر: الرجوع في التبرعات المحضة ص۱١۲‏ . 


6 ( الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ a: 


الترجيح: 
الراجح والله أعلم _القول الأول؛ لقوة cabts‏ ولأن الأصل عدم 


7 ©) 
E we 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة 


هبة الدين إما أن تكون لغير من هو عليه دين أي: غير الغريم -» أو 
کون ل هو عليه gall‏ أن : الغريم -. 

فأما هبة الدين لغير من هو عليه الدين» فإن حكم الرجوع فيهاء هو 
حكم الرجوع في الهبة عموماً عند من يعتبرها هبة Mies‏ 

وأما هبة الدين لمن هو عليه دين» فإن فقهاء الحنفية» والمالكية. 
والشافعية» PULLS‏ متفقون على عدم جواز الرجوع فيهاء إلا أن المالكية 
قيدوا ذلك ob‏ لا تكون هبة الدين للثواب» فإن وهب بشرط الثواب فهي في 
حكم البيع . ظ 

الدليل على عدم جواز الرجوع في هبة الدين لمن هو عليه: 

أن هبة الدين في معنى إسقاط› وإبراء ما هو في الذمة؛ لأنه لما لم يكن 
هناك عين موجودة يتناولها لفظ الهبة انصرف اللفظ إلى معنى الإسقاط. 
OI,‏ فالدين قد سقط بالهبة» والساقط بمنزلة الشيء المعدوم» فلا 
يمكن أن عورف LS‏ لو كان غا yt yell ee UGS‏ له 


YVI ينظر: مبحث هبة الدين» والرجوع في التبرعات المحضة‎ )١( 

/۸ منح الجليل‎ ٤٠٠٥ /٤ المدونة‎ "۲٠ /١ الجوهرة النيرة‎ ATIY bo pened! ينظ‎ (Y) 
شرح‎ 2١97/5 شرح البهجة ”2591/7 الفروع‎ EAN Y »ع أسنى المطالب‎ 
ا‎ 

YTE الرجوع في التبرعات المحضة ص‎ CENT /۲ الإنصاف ۱۲۷/۷ شرح المنتهى‎ (Y) 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ ae 


وهذا سواء اعتبرت هبة الدين إسقاطاً أم تمليئ. 
ودليل المالكية على جواز الرجوع في هبة الدين إن كانت للثواب: 
أن هبة الدين للثواب بمنزلة البيع» والبيع يجوز فيه الرجوع”". 


DENS 


NAY E الفروع‎ ۰٤۸٤/۲ المطالب‎ get) CAN VY be gerald تانظرة‎ 0 
„éro JE المدونة‎ (Y) 


المراد بالمسألة: 
المراد بهدية الخاطب هي: الهدايا التي يقدمها الرجل لمن يريد الزواج 
على قولين : 


القول الأول: يجوز للخاطب أن يرجع في هديته التي بعثها على نية 
الزواج بها قبل أن يتم العقد إن كان المانع من قبل الزوجة» أو من قبل أبيها 
نع Gaag fy Ae g/l‏ وإن كان الامتناع من جهة الخاطب فليس له أن يرجع 
فيها . 

قال به اا IF‏ في قول» وقال الدردير: «(وهو Mam 9 V‏ 
ad‏ كا" ال ا 

ا ois‏ طني بنك رو ونم روج 
الأب البنت» قالوا: ما بعث للمهر وهو قائم أو هالك يستردء وكذا ما بعث 
هدية وهو قائمء فأما الهالك والمستهلك فلا شيء له في ذلك» . 


TEV كنز الدقائق ۳/ ۱۹۹4ء مجمع الضمانات‎ O) 
TAET منح الجليل‎ ALOFA حاشية العدوني‎ 00 

. 1١٠9/7 حاشية البجيرمي‎ NVA /E حاشية الجمل‎ (Y) 
COLTON] مطالب أولي‎ YATA الإنصاف‎ (E) 
.8/57 تبيين الحقائق‎ (0) 


في حاشية الصاوي على الشرح الصغير''': «(و) جاز (الإهداء فيها) : 
أي: فى العدة كالخضر والفواكه وغيرهماء لا النفقة. 


فلو تزوجت بغيره فلا رجوع له عليها بشيء . 


وكذا لو أهدى أو أنفق لمخطوبة غير معتدة» ثم رجعت عنه» ولو كان 
الرجوع من جهتها إلا لعرف أو شرط. وقيل: إن كان الرجوع من جهتها فله 
الرجوع عليها ؛ لأنه في نظير شيء لم يتم. واستظهر» . 

وقال سليمان الجمل في حاشيته على شرح المنهج”"" : «فرع: لو خطب 
امرأة ثم أرسل إليها أو دفع إليها VU‏ قبل العقد ولم يقصد التبرع» ثم وقع 
الإعراض منها أو منه رجع بما وصلها care‏ كما أفاده كلام البغخوي» واعتمده 
الأذرعي. ونقله الزركشي وغيره» وكذا لو ماتت فله الرجوع على من دفعه 
إليهء بخلاف ما لو عقد وطلق قبل الدخول فلا رجوع؛ لأن مداره على 
العقد). 


وفي إعانة الطالبيد”" : «خطب امرأة فأجابته فحمل إليهم هدية» ثم لم 
ينكحها رجع بما ساقه إليها؛ GY‏ ساقه بناء على إنكاحه ولم يحصل» ذكره 
الرافعي» . 

قال المرداوي”“ : «هدية الزوجة ليست من المهر نص عليه فإن كانت 
قبل العقد وقد وعدوه OL‏ يزوجوه فزوجوا غيره: رجع بها. قاله الشيخ تقي 
الدين A‏ واقتصر عليه في الفروع. 


ETE CY) 
. ٠١۹/٤ حاشية الجمل‎ (Y) 
„éro jt )5 


(:) الإنصاف ۲۹۹/۸ . 


الباب الخامس: الرجوع a... Sia‏ سسا oS‏ 


قلت: وهذا مما Y‏ شك فيه. 

وقال الشيخ تقي الدين كه أيضاً: ما قبض بسبب النكاح فكمهرء وقال 
أيضاً : ما كتب فيه المهر لا يخرج منها بطلاقها . 

وقال في القاعدة الخمسين بعد المئة: حكى الأثرم عن الإمام أحمد كم 
- في المولى يتزوج العربية ‏ يفرق بينهماء فإن كان دفع إليها بعض المهر ولم 
يدخل بها : يردوه» وإن كان أهدى هدية يردونها عليه . 

قال القاضي في الجامع : لأنه في هذه الحال يدل على أنه وهب بشرط 
بقاء العقد. فإذا زال: ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب . انتهى . . .2 . 

القول الثاني: لا يجوز الرجوع في هدية الخاطب مطلقاً إلا إذا كان هناك 


شرطء أو عرف يقضي بالرجوع في هدايا الخاطب . 

VESTN الدع عه‎ yay 

قال الخرشي في شرح مختصر خليل”'': «يجوز للرجل أن يهدي إلى 
المعتدة هدية في عدتها؛ OY‏ في الهدية مودة» ولا يكون كالتصريح بالخطبة 
في العدة» بخلاف إجراء النفقة عليهاء فإن Gail‏ أو أهدى ثم تزوجت غيره لم 
يرجع عليها بشيء› ومثله لو أهدى أو أنفق لمخطوبة غير معتدة ثم تزوجت 
غيره). 

وفي الشرح الكبير Gyn po a‏ جاز (الإهداء) في العدة لا النفقة 
عليهاء فإن أهدى أو أنفق» ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها بشيء» ومثل 
المعتدة غيرهاء ولو كان الرجوع من جهتهاء والأوجه الرجوع عليها إذا كان 
الامتناع من جهتها إلا لعرف أو شرط). 


)\( شرح الخرشى ¥/ ١71١‏ » حاشية العدوي 1١‏ منح الجليل mat es‏ 
(۲) شرح مختصر خليل ۱۷۱/۳ . 
(Y)‏ الشرح الكبير للدردير ۹/۲ . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج ) (e‏ 


الأدلة: 


دليل القول الأول: 

Oley‏ الزوج JL‏ الهدية في مقابل النكاح ولم يتم له مقصوده» وكان 
الامتناع من جهة المرأة» فكان له أن يرجع US‏ 

؟ - أن رجوع الخاطب في هديته يكون تعويضاً عما لحق به من ضرر 
معنوي ومادي ؛ OY‏ رجوعها لا يد له cad‏ وليس من المعقول أن يحتمل هو 
نتيجة تصرفاتهاء خاصة إذا كانت هذه التصرفات تلحق به ضرراً . 

دليل القول الثاني: 

أن ما أهداه الرجل لمخطوبته يعتبر من الهبة» ولا يجوز الرجوع في الهبة 
لغير الوالد في هبته لولده. إلا إذا وجد شرط بالرجوع» أو عرف يقتضي 
الرجوع» فيعمل حينئذ بالشرط OG lly‏ 
الترجيح: | 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ لأن السبب في هذه الهدايا هو 
الزواج من هذه المرأة. وما بني على سبب فإنه ينتفي بانتفاء ذلك السبب . 


O. ده‎ 


)\( انظر : حاشية الجمل «1۹۲/٤‏ كشاف القناع للبهوتي 0/ VON‏ الرجوع في التبرعات 
المحضة 0 YY\‏ 


باتفاق الفقهاء: أن الزوج لا يجوز له أن يرجع في هبته لزوجته؛ لعموم 
أدلة تحريم الرجوع في ag‏ 

قال ابن قدامة: «فحصل الاتفاق على أن هبة الإنسان لذوي رحمه غير 
ولده Y‏ رجوع فيه» وكذلك ما وهب الزوج لامرأته» والخلاف فيما عدا 
هؤلاء» فعندنا لا يرجع إلا الوالدء وعندهم لا يرجع ee IY‏ 

اختلف العلماء في حكم الرجوع فيها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الزوجة إن وهبت لزوجها لخوف ضرر يلحقها منه أو 
طلاق» أو أن يتزوج عليهاء أو وهبت حياء أو إكراهاًء أو لأجل الثواب 
ونحو ذلك فلها أن ترجع» Oy‏ وهبت عن طيب نفس فليس لها الرجوع . 

Mabbadly chilly SLI! JG 4, 

زاد المالكية إن كانت الهبة للثواب فلها أن ترجه“ 

القول الثاني: أنه لا يجوز الرجوع للزوجة في هبتها لزوجها . 


)١(‏ ينظر: مبحث رجوع الوالد في الهبة. 

AV /0 المغني‎ (Y) 

)1( شرح الخرشي */ GV)‏ حاشية العدوي ۰۹٦/۲‏ منح الجليل ۰/۳ اختلاف 
الفقهاء YYY ve‏ المغني 0 الرجوع عن التبرعات المحضة ص VEO‏ 

.5١/5 المدونة‎ (£) 


وبه قال الحنفية ( ورواية عن أحمر”١‏ 
القول الثالث: أنه يجوز للزوجة أن ترجع في هبتها لزوجها مطلقاً . 
(Y) R à e S‏ 

وهو رواية عن ctor!‏ وإسحاق› والاوزاعي». والشعبي »› والزهري”" : 
الأدلة: 

أدلة القول الأول 

- قوله تا Sh ob}‏ عن ONE <1 C5 25 ph‏ لاا 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أباح للأزواج من أموال زوجاتهم ما كان عن 
طيب نفس دون أن يكون هناك إكراه» أو خوف ضررء أو كانت العطية مبنية 
ا 

TOD‏ - روى ابن أبي شيبة من طريق الشيباني» عن محمد بن عبيد الله 
الثقفي قال : كتب عمر بن : الخطاب p 1 Bhs‏ ن النساء يعطين أزواجهن رغة 
ورهبة» فأيما امرأة أعطت زوجها شيدا > افأ رادت أن تعض فين god‏ ا 

وجه الدلالة: دل الأثر على رجوع الزوجة في هبتها زوجها إذا كانت 

أدلة القول الثاني: 


١‏ - أن الزوجية مثل القرابة» فكما لا يجوز الرجوع في هبة ذوي القرابة 


YAA JO المغني‎ AYY AI بدائع الصنائع‎ COVIVY المبسوط‎ O) 

(Y)‏ اختلاف الفقهاء ص ”7777 المغني 2798/0 مصنف عبد الرزاق »١١5/9‏ مصنف ابن 
5 شيبة Nofo‏ الرجوع عن التبرعات المحضة ص YEO‏ 

elu By gu ge 4 alee (1) 

. ٠٠٠٥/٤ المغني 598/5. مطالب أولي النهى‎ C8) 

)0( مصنف ابن أبي شيبة YYA SE‏ 
وأخرجه عبد الرزاق OII)‏ عن الثوري» عن سليمان الشيباني» به. 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة Se‏ 


المحرمية» فكذلك لا يجوز الرجوع بين الزوجين؛ لجريان التوارث بينهما. 
وعدم شهادة كل منهما للآخر. 

yY‏ أن المقصود في هبة كل واحد منهما للآخر الصّلة وَالتَوَادٌ دون 
العوض» كما في القرابة المحرميّة فقد حصلء فلا يرجع بعد حصول 
01 

 *‏ أن الرجوع يوقع <a lapel‏ ال 

دليل القول الثالث: ما تقدم عن عمر BD‏ 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن ما تقدم عن عمر وه إنما يجوز الرجوع 
إذا كان لسبب. 
الترجيح: ظ 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول» فالزوجة لا يجوز لها أن ترجع في 
هبتها لزوجهاء إلا إذا كانت لسبب؛ لقاعدة: ما بني على سبب فإنه ينتقي 
SSL‏ . 


مك 


. ٩۹/٦ تبيين الحقائق‎ = ON) 
AYTA بدائع الصنائع‎ .5١/١75 المبسوط‎ (Y) 


۰ 
a 


ل 
a‏ الأول 


| 
الرجوع 
جوع 


semaines 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة | adh‏ 


ظ المبحث الأول ٠‏ 
كيفية الرجوع؛ وما يحصل به 


وفيه ثلاثه مطالب: 


relia a 


المراد بالرجوع بالقول: هي الألفاظ التي يتحقق بها الرجوع سواء كانت 
صريحة بالرجوع» أم كانت في معنى الرجوع غير صريحة فيه : 

مثل لفظ: الرجوع. والارتجاع. والاعتصار» والعود» والاستردادء 
ونحو ذلك مما هو صريح في معنى الرجوع» وكذلك كل لفظ يفيد معنى العود 
فى الهبة من ألفاظ الكناية كقوله: أخذت الموهوب وقبضته» ونحو ذلك . 

قال العيادي : «وألفاظ الرجوع: رجعت في هبتي. أو رددتها إلى (gals‏ 
أو أبطلتهاء ga al‏ 

وفى الشرح الكبير وحاشيته: «(وللأب) فقط لا الجد (اعتصارها) أي : 
الهبة رفن ولده) الخو pepe)‏ اا (pee‏ أو کیا (et ce‏ ع 
أخذها منه جبراً بلا عوض ولو حازها الابن OL‏ يقول رجعت فيما وهبته له 


1121171 SN 'الحوهرة‎ (1) 


راح كرابن 
ees‏ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )0( 


أو أخذتهاء أو اعتصرتها فلا يشترط ba‏ الاعتصار على الأظهر لعدم معرفة 
العامة له غالبا .و ليس ف الات bb‏ برلل على OO Late bad bd‏ 


' وقال الأنصاري: «(فرع يحصل الرجوع) في الهبة ب(رجعت في الهبة 
وأبطلتها ونقضتها ونحوه) 5 ارتجعت الموهوب» واسترددته› 9 A355)‏ إلى 
ملكى 6 وكلها صرائح › والكناية PEE ES‏ وقىضىتە»" . 


وقال البهوتي: «(وصفة الرجوع) من الأب فيما وهبه لولده (أن يقول قد 
رجعت فيها) أي: الهبة GD‏ يقول (ارتجعتها أو رددتها ونحوه) كعدت فيها أو 
أعدتها إلى ملكي ونحو ذلك (من الألفاظ الدالة على الرجوع) قال الحارثي : 
والأكمل رجعت فيما وهبته لك من كذاء ومن الناس من قسمه إلى صريح 
وكناية بنية ولا بأس hay‏ 

والرجوع باللفظ قال به جميع القائلين بجواز رجوع الأب في هبته 
EM etl‏ ولا يحتاج في ذلك إلى حكم حاكم . 


قالوا: لأنه خيار في فسخ (das‏ فلم يفتقر إلى قضاء كالفسخ بخيار 
الوط ظ 


وألفاظ الرجوع في الهبة تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول: الألفاظ الصريحة» وهي كل لفظ دل على الرجوع 


. ٠٠١/٤ الشرح الكبير وحاشيته‎ O) 

(۲) أسنى المطالب ٤۸٥/۲‏ . 

PIAS كشاف القناع‎ (Y) 

)8( روضة الطالبين )0/ (YAY‏ الحاوي (۹/۷٤٥)ء‏ المغني (۸/ CYA‏ الشرح الكبير 
)¥/££0(. 


(£60 /%) SSI الشرح‎ «CY VA /A) المغني‎ (o) 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة ae‏ 


صراحة» ولا يفتقر إلى نية» كقول الواهب رجعت في الموهوب» وارتجعته. 
واعتصرته» ورددته إلى ملكي › ونقضت ما وهبت» وأبطلت الهبة» وفسختها . 
وفي وجه عند الشافعية: أن قوله نقضت» وأبطلت» وفسخت كناية 
تحتاج إلى Mas‏ 
ظ القسم الثاني: الألفاظ الكنائية: وهي كل لفظ دل على الرجوع من غير 
صراحة» فيفتقر إلى نية» كقول الواهب: أخذت الموهوب» وقبضته» ونحو 
Osis‏ 
والأقرب: أن يقال أن مرجع ذلك إلى العرف فيما يتعلق بلفظ الرجوع . 
كما هو اختيار شيخ اللإسلام» وال أعلم. 


إذا نوى الوالد الرجوع في الهبة» ولم يقترن بهذه النية قول ولا فعل» 


القول الأول: أن هذا لا يعد رجوعاً. 


wee +‏ .0 
وهو مدهب الشافعية› ا 


010 شرح الجلال المحلي على المنهاج ١١6/7‏ . 

TAY [0 مواهب الجليل 77/1». أسنى المطالب ۲/ 586» المغني‎ (Y) 

(Y)‏ المغني )۸/ (YIA‏ الشرح الكت )/ 40(« الحاوي (۷/ 044( روضة اا 
YAY /0)‏ 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ Ee 


و ححه . a Lol Pele‏ الملك على مال مملوك لغيره» مب بمجرد 


الاي ee‏ "ذلك )13 كان الاين 'الموهوك Taod‏ 
i:‏ 


TT 
ولعل حجته: أنها لم تخرج عن يد الأب فكانت كغير المقبوضة.‎ 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: إذا قارنته نية: 
إذا أخذ الوالد ما وهبه لولده» بنية الرجوع فهل يعد هذا رجوعاً أو GY‏ 
اختلف القائلون بجواز رجوع الأب في هبته في هذه المسألة على 
قولين : 
القول الأول : أنه يعد رجوعاً: 
وبه قال الحنفية عند وجود ما يقتضي الرجوع" 
وذهب إليه Oa LoS!‏ 
قالوا: والقول قوله في نيته . 


(EEO /"( المغني (3558/4). الشرح الكبير‎ O) 
.)659/0( الحاوي‎ (Y) 


.)551١/8( تكملة حاشية ابن عابدين‎ Ay البناية‎ COV/NY) المبسوط‎ (Y) 
(YYA |°) الإنصاف› المبدع‎ (Y4 /A) المغتن‎ (£) 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة | Zot‏ 


واحتجوا بما يلي : 

. أن العقد قد صح بالإعطاءء فكذلك الرجوع يكون بأخذ المعطى‎ ١ 

؟ ‏ ولآن اللفظ إنما كان رجوعاً لدلالته cade‏ فكذلك كل ما دل عليه. 

القول الثاني: أنه لا يعد رجوعاً. 

ذهب إليه الشافعية : فلا يحصل إلا بالقول الصريح في الرجوع . 

قال في الحاوي: GYD‏ استرجاع ملك فكان أغلظ»"'*. 

LS 2651‏ أن التمليك لا يحصل بالمعاطاة» فهذا من باب أولى . 

وقد نوقش: بعدم تسليم الأصل المقيس عليه» فالصحيح انعقاد الهبة 
بالمعاطاة» وأنها لا تفتقر إلى قول» كما سبق في مباحث ما تنعقد به الهبة . 
الترجيح: 

الذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لما تقدم من 
الأدلة الدالة على صحة الهبة بالمعاطاة في مباحث ما تنعقد به الهبة . 


فقد قالوا: إذا لم توجد قرينة تدل على الرجوع لم يحكم بكونه PRN‏ 


SCE باهو‎ » len جه‎ eras Reger الأخذ يحتمل الرجوع‎ OY 
C a 
‘ a5 


وإن اقترنت به قرائن Us‏ على الرجوع. فلهم في عد ذلك رجوعاً 
وجهان: 


)1( الحاوي (ا/059). 
(Y)‏ المغني (/5794).» الإنصاف »)١59/1(‏ المبدع PVA /O)‏ 
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الوجه الأول: أنه يعد رجوعاً: 

oY ١‏ قد اكتفى فى العقد بدلالة ded!‏ ففي الفسخ من باب أولى. 

۲ - ولأن لفظ الرجوع إنما كان رجوعاً cade SV‏ فكذلك كل ما دل 
عليه . 


هډ 


الوجه الثاني: أنه لا يكون OG oy‏ | 
لن الملك ثابت للموهوب eara‏ فلا يزول إلا Oe pall‏ 


المسألة الثانية: إذا لم يقارن الأخذ نيك: 


إذا أخذ الوالد ما وهب لولده دون نية منه في الرجوع. Op‏ هذا لا يعد 
رجوعاً عند جميع القائلين بصحة رجوع الوالد led‏ وهب OS‏ 

الرجوع بالفعل : 

اختلف الفقهاء في جواز الرجوع في الهبة بالفعل» كأن يبيع العين 
الموهوبة» أو يهبها لآخرء أو يعتقهاء ونحو ذلك من التصرفات على أقوال: 

القول الأول: عدم جواز الرجوع بالفعل في الهبة. 

وبه قال الحنفية» وهو الأصح عند الشافعية» وهو المذهب عند 
OD bol‏ 

القول الثاني: أن الرجوع بالفعل لا يصح. إلا إذا علم أن الواهب أراد 
به الرجوع كما إذا أشهد الولد شهوداً أنه قصد بفعله الرجوع في الهبة. 


. ٠١۳ص المصادر السابقة» العدل في الهبة‎ (V) 

(EEO MT) المغني (279/8). الشرح الكبير‎ C) 

(YVA /0) المبدع‎ »)۱٤۹/۷( الإنصاف‎ .)559 /A) المغني‎ )9( 

21١6 /T شرح الجلال المحلي‎ ٤۸٠١/١ أسنى المطالب‎ oT /) الجوهرة النيرة‎ )٤( 
الرجوع عن التبرعات المحضة‎ VENT منار السبيل‎ CET A/T شرح المنتهى‎ 
VEO ص‎ 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة 


eR R ET 
. القول الثالث: جواز الرجوع في الهبة مطلقاً‎ 

وهو قول عند الشافعية”'" . 
الأدلة: | 

دليل القول الأول: أن ملك الموهوب له ثابت يقيناً فلا يزول إلا بيقين» 
وهو صريح القول من الواهب» فإن لم يحصل منه لفظء فلا يزول ملك 
ا E‏ 

دليل القول الثاني: أن تصرف الأب ببيع اله ل رای أن 
البيع أولى» وأصلح wll‏ قاع لرل تدع fail‏ أ رخات ادا Gok,‏ 
تلك الهبة» ونحو ذلك من الاحتمالات» ولكنه إذا أشهد على نية الرجوع 
ا ق 

دليل القول الثالث: أن الرجوع بالفعل يشبه فسخ البيع زمن الخيار 
بالفعل» فكما أن البيع زمن الخيار فسخ» فكذا الهبة يزول حكمها بالتصرف 
الدال على الرجوع . 

ونوقش هذا الاسغدلال Gl‏ قاس مع الفارق؛ وذلك أن الملك زمن 
الخيار في البيع ضعيف» فأمكن فسخه بالفعل» بخلاف ملك الموهوب له 
فملكه کامل» بدليل نفوذ تصرفاته فيه" . 


. /Y شرح ميارة للفاسي‎ ٦۳/٦ مواهب الجليل‎ )١( 

)1( أسنى المطالب ۲/ ١٥۸٤ء‏ نهاية المحتاج 0/ 577. 

. 4 /o المغني‎ (Y) 

)8( شرح ميارة للفاسي ٠٥۹/۲‏ . 

(o)‏ شرح الجلال المحلي و" 

SC)‏ اش المطالب 586/7» نهاية المحتاج 2477/5 وينظر: الرجوع في التبرعات 
المحضة ص٦٤"‏ . ظ 
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الترجيح: 
الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ وذلك أن التصرفات الفعلية 
تحتمل عدة احتمالاات» Jo‏ من än Al‏ أو cays‏ أو اللفظ الذي يخصص 


DENS 


المطلب الأول 


تقدم أن الأب له أن يرجع في هبته لولده. us,‏ اشغرط لاء MU‏ 
شروطاً كثيرة يعبر عنها بعضهم بموانع الرجوع» وهذه الشروط كما يلي : 

الشرط الأول: أن تكون الهبة باقية في ملك الولدء فإن انتقلت من ملك 
الولد لم يملك الوالد الرجوع : 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: حكم الرجوع فيما انتقل من ملك الولد: 

Sets ob Lyle gh Se ان‎ gl vated لك ن ممت‎ By ye 
تلك الدار أو السيارة ببيع أو هبة» أو نحو ذلك مما هو مخرج للموهوب عن‎ 
ملكه» فهل يمنع الوالد من الرجوع على ولده؟‎ 

اتفق الأئمة الأربعة: على أن خروج الموهوب عن ملك الولد بالكلية 
يفيت على والده الرجوع فيه» وقد حكي ذلك اتفاقاً في البيع» والعتق”''. 
كأن يبيع الولد الموهوب كله أو age‏ أو يوقفه أو يتصدق به» ونحو ذلك . 


.)١١1١/۳( المعونة‎ (1) 
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وأما خروج بعضه عن ملكه فلا يمنع الأب من الرجوع» إلا في القدر 
الذي خرج عن ملكه . 

والدليل على فوات الرجوع على الأب فيما وهب لابنه بإخراج الابن 
للموهوب من ملكه بما يلي : | 

Jag ot - 1‏ :ملك العين كندل غينها » Lene CSG fy‏ لا يصح الرجوع 
فيها» فكذلك )13 تبدل ملكها. 

ole ۲‏ الموهوب له الولد إنما أخرج الموهوب من ملكه بتسليط الأب له 
عليه بالهبة» فلم يكن للأب الرجوع فيها كما لو تصرف الوكيل بناء على 
توكيل الموكل . 

" - أن رجوعه رجوع على من لم يجعل له النبي يك الرجوع عليه . 

5 - أن الولد إذا باع الموهوب أو وهبهء فقد أخرجه من ملكه إلى ملك 


شخص آخرء فلو قلنا بصحة رجوع الأب في الموهوب بعد خروجه من ملك 
ولده لأدى ذلك إلى إخراج ملك من مالكه بلا إعطاء منه ولا معاوضة» وهو 
أمر لا يصح؛ لأنه في حكم ai‏ 
المسألة الثانية: عود العين إلى ملك الولد: 

إذا عادت العين الموهوبة إلى ملك الولدء فهل يعود إلى الوالد حقه في 
الرجوع؟ 

والجواب: أن هذا يختلف باختلاف السبب الذي عادت به العين» فقد 
تعود بسبب فسخ البيع مثلاء أو تعود بملك جديد» وفي هذا أمران: 

الأمر الأول: عود الهبة إلى الابن بفسخ البيع لعيب أو إقالةء أو فلس 
المشتري : 


JA) المغني‎ Con A الاختيار‎ .)١95/5( بدائع الصنائع‎ COT VY المبسوط‎ O) 
.V0 العدل في الهبة صن‎ 2,5١١ /۳( قدامة‎ oan الكافي‎ «(T1 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة ١ ae‏ 


للحنابلة ففيه لهم وجهان: 

الوجه الأول: أن له الرجوع . 

وحجته: OV‏ السبب المزيل ارتفع› obey‏ املك Cod‏ الأول فاش 
ما لو فسخ البيع بخيار المجلس» أو خيار الشرط . 

الوجه الثاني: أنه لا يملك Ue eS‏ 

وحجته: OY‏ الملك عاد إليه بعد استقرار ملك من انتقل إليه عليه» فأشبه 
ما لو عاد إليه age‏ 

ولعل القول الأول أرجح؛ لقوة ما ذكر له من القياس» ولأن العين لم 
Gr‏ حو 

الأمر الثاني: العود بملك جديد: 

Tee tiara eer ae | عادت إلى الابن بسبب جديد» كبيع›‎ ob 
ونحو ذلك» فهل له الرجوع؟‎ 

صرح الحنابلة بعدم ملك الابن لحق الرجوع . 

قالوا: بأنها عادت إليه بملك جديد لم يستفده من قبل أبيه» فلا يملك 
فسخه وإزالته» كالذي لم يكن موهوباً له" . 
المسألة الثالثة: لو وهب الأب لابنه هبةء ثم وهبها الابن لابنه جاز للابن أن يرجع 
بها على ابنه» وهل للأب الرجوع بها على ابن ابنه أو SY‏ 

فيه قولان: 

القول الأول: أنه لا يرجع بها. 


VOY /۷( المغني (7555/0)» الانصاف‎ )١( 
YIEE A) المغني‎ (Y) 
VOY /V) الانصاف‎ (YTE /A) المغني‎ (1) 
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وهو قول ASL‏ وبه قال الشافعية في الوجه الثاني والحنابلة" . 
وحجته : 

. ما تقدم من الأدلة في عدم جواز رجوع الجد بالهبة لولد ولده””‎ - ١ 

- أنه غير الواهب له» فلم يكن Oo ge Ma‏ 

القول الثاني: أنه يرجع بها . 

ذهب إليه الحنفية 0 الوجهين”*'» ولعله قول كافة من 


يجيز الرجوع للجد في هبته لابن و 


ا س 1 : (Vv)‏ 
و -ححته . E‏ 


والذي يظهر لي رجحانه: هو القول الأول؛ لقوة ما ذكروه» OV,‏ القول 


لابن ابنه مباشرة» ففي he‏ من باب أولى . 


الشرط الثاني: أن يكون الولد ثابت البنوة قبل الهبة . 
ذكره ألكنا فيه A‏ 
الشرط الثالث: أن لا يرتد الولد عن الإسلام . 


. 0٤۸/۷ الحاوي‎ 

لتقييدهم الرجوع في الهبة بالأب المباشرء فلا يرجع الجد ولا الجدة» المعونة ¥[ 
6 » الإشراف ۲/ GAY‏ التفريع YYY‏ المبدع 0/ VV‏ 

ينظر: في مبحث رجوع الأجداد والجدات في الهبة. 

الحاوي ٥٤۸/۷‏ وإنما قالوا هذا؛ لأن أصلهم أن للجد الرجوع في هبته. 

انظر: روضة الطالبين o‏ ۷۹ء الحاوي ٥٤1/۷‏ . 

ينظر : مبحث رجوع الأجداد والجدات في الهبةء وبدائع الصنائع .٠٠٠/۷‏ 

ينظر: لي ادا والجدات في الهبة. 

ينظر : مبحث رجوع الأجداد والجدات في الهبة. 

eaei 


O) 
(Y) 


(۳) 
(£) 


(0) 
(3) 
(v) 
(A) 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة a i‏ 


صورة ذلك: أن يهب الأب لولده هبة فيقبضها الولدء ثم يرتد بعد ذلك 
عن الإسلام» فهل يكون ارتداد الولد مفيتاً على الأب الرجوع في الهبة أو 
لا يكون مفيتاً عليه؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على فولين: 

القول الأول: أن ذلك لا يمنع الأب من الرجوع. 

pg pale S85 sol) VEIL, :قزل ةو‎ patie Ling 
مذهب الحنابلة؛ لأنهم يرون أن الردة لا تزيل الملك» وإن اختلفوا في تحديد‎ 
كيفية بقاء الملك» حيث يرى جمهورهم بقاءه موفوفاً حتى يتبين أمره» ويرى‎ 
bade No) اساد‎ 

وحجته . 

ake ner rg corey عموم ما تقدم من أدلة جواز رجوع‎ ١ 

؟ of‏ المرتد لا يزول ملكه عن ماله» وإذا كان ملكه لا يزول» OB‏ ردة 
الولد لا تمنع اخ Ne Seas Chia‏ هلك الول . 

وعللوا لكون الردة لا تزيل الملك: بأن الردة سبب يبيح دم المرتد» فلم 
a Sle Ses‏ قوق الوا Nae EAS‏ 

القول الثاني: أن ذلك يمنع OMI‏ فن ا جر Bb Ledge gS phe‏ 


))( المبسوط )+ (Atag IN‏ بدائع الصنائع (rey 30١/0‏ الكافي لابن عبد البر 
Oe /۲(‏ الشفا Y/Y)‏ المقنع لابن قدامة مع الشرح الكبير والإنصاف (۲۷/ 
(VOY ,۰‏ مفوتات الفسخ ٤٥۳‏ . 

(۲) التهذيب )8/ ENN‏ فتح العزيز PTAA)‏ 

)1( ينظر: مبحث رجوع الأب على ولده في الهبة. 

YIA) العزيز‎ ».)5"١/5( التهذيب‎ (8) 

.)٠١١۹/۲۷( الشرح الكبير مع الإنصاف‎ (o) 
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رجع الولد لإسلامه رجع للوالد حق الفسخ» وإن لم يرجع إلى الإسلام لم 
يرجع إلى الوالد حق الفسخ . 

وهذا قول للشافعية"''» وهو مقتضى الرواية الثانية عند الحنابلة القاضة : 
Ob‏ المرتد يزول ملكه عن ماله O55 SL‏ 

وحجته: أن من شرط رجوع الأب فيما وهبه لولده أن يكون الموهوب 
باقيا على ملك الولد» والولد قد ارتد» والمرتد يزول ملكه عن ماله a JL‏ 
فلا يكون للوالد الرجوع ؛ لعدم بقاء الموهوب على ملك OSS‏ 

والدليل على زوال ملك الولد بالردة : 

١ (V9)‏ - ما روى البخاري من طريق عبيد الله بن hse‏ ومسلم من 
طريق سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة AB‏ أن رسول الله BE‏ قال: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله إلا الله عصم 
مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على Cd)‏ 

فدل الحديث على أن عصمة نفسه وماله إنما تثبت بإسلامه» فزوال 
إسلامه يزيل عصمتهما كما لو لحق بدار الحرب . 

Y‏ ولأن المسلمين ملكوا إراقة دمه بردته» فوجب أن يملكوا أمواله 
ا 


ونوقش: ob‏ إباحة الدم لا يلزم منها إباحة المال؛ بدليل: أن الزاني 


(73/3) فتح العزيز‎ (CORN O cg: = CN) 

.)٠١١/۲۷( الشرح الكبير مع الإنصاف‎ OY) 

OA (080 /8) التهذيي‎ 0) 

)£( صحيح البخاري في الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله »)۷۲۸٤( BE‏ ومسام 
في الإيمان» باب الأمر بقتال الناس . . . AYN)‏ 

. ٤٥۳ص مفوتات الفسخ‎ »١ /۲۷( الشرح الكبير لابن قدامة مع الإنصاف‎ Co) 


Kr 
Zhor i الباب الخاعس: الرجوع في الهبة‎ 


المحصن يقتل لزناهء ولا يبيح ذلك ماله» وكذلك إذا قتل الإنسان من IS‏ 
فإنه يقتل به ولا يبيح ذلك ماله" . 

وأجيب : e‏ والزاني› )45 قير plas‏ فى الت 
لوجود النص . 

سبب الخلاف : 

يظهر من خلال عرض القولين في هذه المسألة: أن الخلاف فيها مبني 
على الخلاف في الردة هل تزيل الملك أو لا؟ فمن قال تزيلها منع الأب من 
الرجوع» ومن جعلها غير مزيلة للملك لم يجعلها مانعة من الرجوع. 
الترجيح: 

يترجح - والله أعلم ‏ ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القاضي بعدم 
فوات الفسخ على الوالد بردة الولد؛ وذلك لوجاهة ما عللوا به» وللإجابة عن 
دليل أصحاب القول الثاني . 

ويتأيد هذا بأن رجوع الوالد في هذه الحالة متعين؛ لأنه إذا لم يرجع كان 
المال عوناً للولد على معصية الله تعالى. خاصة على رأي الصاحبين من 
الحنفية اللذين يريان بأن تصرفاته مطلقة في المال في حال الردة. 

Lily‏ ]ذا GL os Of LUG‏ کا cdi gS ge‏ فلن كرة Lye SLM‏ على 
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لكن لو قيل مع ذلك قد يكون وسيلة إلى رجوعه إلى الإسلام لكان ذلك 
متعيناً» حتى ولو قلنا بوقف التصرف» والله أعلم . 

الشرط الرايع: أن لا يحرم الولد بحج واو ووت 


صورة ذلك : ee rar)‏ الات لولده سيدا تفن RU‏ الصيد. ثم يحرم 


)1( المرجع السابق .)٠١١/۲۷(‏ 


(0) ge E Ath كلم‎ gate 


بحج أو عمرةء فهل يملك الأب الرجوع في تلك الهبة بإحرام الولد أو 
ل 

تحرير محل النزاع : 

لا يخلو ذلك الصيد إما أن يكون صيد بحرء وإما أن يكون صيد برء فإن 
فى هيع الولو ل على أن صيد البحر مباح للمحرم. Y asl‏ يخرج من Sle‏ 
بالإحرام؛ لقوله تعالی : Llp‏ کم صید UGCA Ses ks si‏ 

وإن كان صيد بر فقد وقع فيه النزاع هل يملك الأب بإحرام الولد 
الرجوع vale‏ أو لا يملكه عل قولين : 

القول الأول: أن الأب يملك الرجوع. 

وهو مقتضى مذهب الحنفية؛ وأحد قولى UAL‏ ومقتضى مذهب 
الحنابلة ؛ لأنهم يرون أن الإحرام لا يخرج صيد البر من ملك المحرم إذا كان 
(O) EET a oe‏ ; . 1 2 
قد تملكه قبل أن جرم 0 DE‏ كان لا يخرج من ملكه بالإحرام» فإن الوالد 
لا يفوت عليه الفسخ في الهبة بإحرام الولد؛ لأن الهبة باقية على ملك الولد. 


APE و‎ 


١‏ - ما تقدم من عموم الأدلة الدالة على جواز رجوع الأب فيما وهب 
a!‏ 


AVY) 2 الإجماع لابن المنذر‎ O) 

(Y)‏ من AVA‏ من سورة المائدة. 

.)٤۱۸/١( نهاية المحتاج‎ (Y) 

(4) الهداية AA‏ فتح القدير (7/ 49). 

(5) ينظر: مبحث رجوع الأب في هبته لولده» ومفوتات الفسخ ص07 . 


dey 8 f ,‏ 
الباب الخامس: الرجوع في الهبة yt‏ 


؟ أن الصحابة كانوا يحرمون وفي بيوتهم صيودء ولم ينقل عنهم 
إرسالها . 

۳ أن اللباس» والطيب» والاستمتاع بالزوجة من محظورات CPL aM‏ 
ولا تخرج عن ملك المحرم بالإحرام بالإجماع» فكذا dal‏ 

. أن الأصل بقاء ملك الولد» وخروجه عن ملكه يحتاج إلى دليل‎ e 

القول الثاني: أنه لا يملك ذلك . 
Oe 23‏ 


وهذا هو الأصح عند الشافعية 

وينبغي أن يكون مذهباً للمالكية؛ لأنهم يرون أن المحرم إذا أحرم وبيده 
صيد خرج من (SLs‏ ووجب عليه إرساله” " . 

وحجته: أن شرط رجوع الوالد فيما وهبه لولده بقاء الهبة في ملك 
الولدء والولد إذا أحرم في هذه الصورة تخرج الهبة من ملكه؛ OY‏ المحرم 
لا يحل له ملك الصيد؛ لقوله تعالى: #وحم see eer‏ ا لل 
وإذا خرجت من ملك الولد لم يكن للوالد إليها Ou‏ 

ونوقش: الاستدلال AVL‏ بأنها إنما وردت في النهي عن التعرض للصيد 
أثناء التلبس بالإحرام» لا عن تملكه قبل الإحرام؛ إذ هو Vale‏ 

سبب الخلاف : 

من خلال الأقوال وعللها في هذه المسألة يظهر أن سبب الخلاف فيها 


. ۲٠۱٤/۸ ينظر: المغني‎ O) 

CEVA S0) نهاية المحتاج‎ (Y) 

)1( الذخيرة للقرافي )0/ (TYY‏ مواهب الجليل (VA AT)‏ 
)٤(‏ من AT‏ 45 من سورة المائدة. 

(EVA /0) نهاية المحتاج‎ (o) 

.)۹۹٩ /۳( الهداية‎ )( 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ xt 


اا a,‏ ا ا aia ae‏ ا 
| مره 
الترجيح: 

يظهر ‏ والله أعلم بالصواب ‏ أن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه 
أصحاب القول الأول» وهو أن إحرام الولد لا يمنع على الوالد الرجوع في 
هبته إذا كان صيد بر؛ لقوة دليله» OV,‏ القائلين بوجوب إرساله وزوال ملكه 
Ope se Lei] ate‏ ذلك إذا oy DIS‏ المشاهدة :دون ما إذا كان ody‏ ال 
ومن قال بوجوب إرساله إذا كان بيده المشاهدة» منهم من قال: ببقاء ملكه» 
ومنهم من قال: بزوالها؛ مما يدل على ضعف هذا القول  dilly‏ أعلم -. 

الشرط الخامس: أن تمتد حياة الولد إلى رجوع الوالد . 

ضور ةا ذلك ی Ge ye‏ أن أرقا Gee gi‏ ار سينا 
فيقبضها الولد» فيموت» فهل للأب أن يرجع في تلك الهبة بعد موت الولد؟ . 

باتفاق الأئمة: أن موت الولد في تلك الحال يمنع الوالد من الرجوع . 

وحجة ذلك: أن مال الولد ينتقل ملكه إلى ورثته بموته» وإذا انتقل إلى 
الورثة زالت سلطة الوالد في الرجوع فيه إلا بقدر نصيبه من التركة» وذلك 
يعطى له» وإن لم يطلبه" . 

ولقول عمر 5ه : «لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد. فإن 


مات يه" 


AEA) المغني‎ (\) 

)١(‏ تحفةالفقهاء (VTAT)‏ البناية (۷/ CATO‏ البيان والتحصيل (EYY /\Y)‏ عقد 
الجواهر (۳/ CV‏ الوسيط (YVO SE)‏ التهذيب »)٥٤١/٤(‏ المستوعب EVO SY)‏ 
المغني (۸/ (YTE‏ المحلى OTIA)‏ 


(۳) تقدم تخريجه OYN)‏ 


الباب الخاعس: الرجوع في الهبة 31 


وأما موت الوالد فمانع من رجوع بقية الورثة» إلا إذا خصص أو فضل 
بعض الأولاد» كما سيأتى مبحث رجوع الورثة بعد موت الوالد إذا خصص أو 

Bybee Lee Weyl درن‎ Y OF القرط الان‎ 

hed Ag 2 pond SL oye قينا‎ oS vated Cogs of لك‎ dy ae 
. يكون مرض الولد مانعاً للوالد من الرجوع في ذلك المال؟‎ 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: أن الولد إذا مرض مرضاً مخوفاً امتنع على الوالد الرجوع 

ويفهم من ذلك: أنه إن مرض مرضاً غير مخوف لا يمنع رجوع الأب. 

Way > ٠ المالكة‎ ond هدا القول‎ Sy قول الخ‎ athe gay 
. هو مقتضى مذهب الحنايلة”"‎ 

أما الحنفية: فلأنهم يرون أن الإنسان إذا e on‏ 
حقوق الورثة بماله» وحقوق الورثة إذا تعلقت بالمال انقطع التصرف فيه إلا 
لمصلحة الميت ‏ حتى يأخذوا حقوقهم. 

وأما الحنابلة: فلأنهم يرون ما يراه الحنفية› وترون UGS‏ أن غرصضن 
الابن قاطع ك ای 


C0 /\Y) المبسوط‎ »)١59/( مختصر الطحاوي‎ (1) 

IV شرح الخرشي على خليل‎ »)۷١ /۳( عقد الجواهر‎ »)٤۷۳/١۳( البيان والتحصيل‎ (Y) 
(YAFA) التاج والإكليل‎ 10 

(۳) الكافي لابن قدامة (5/ ۲۲ ۔ ۲۳)ء الشرح الكبير مع الإنصاف OAY NYE AV)‏ 

. ٠٥۳ص مفوتات الفسخ‎ »)۳۱۸/٤( القناع‎ Glas AYAI معونة أولي النهى‎ (E) 


کا $ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (e)‏ 


وحجته : 

ai وفيه نحلة أبى بكر لها‎ Uh أثر عائشة‎ - ١ 

ووجه الاستدلال هنا: أن أبا بكر لما مرض قال لعائشة op Uh‏ المال 
اليوم صار مال وارث». مع أن أبا بكر ما زال على قيد الحياة» ولكنه جعل 
مرضه المخوف بداية تعلق حق الوارثين بالمال» ولو لم يكن قد تعلقت به 
حقوقهم لقال لها حوزيه قبل أن أموت فإنى إذا مت صار مال وارث» فدل 
ذلك على أن حقوق الورثة تتعلق بالمال بمرض مورثهم مرضاً مخوفاً» وإذا 
كان الأمر كذلك فإن الولد إذا مرض مرضاً مخوفاً امتنع على والده الرجوع 
فيما وهب له لتعلق حق الوارث AS SL‏ 

a olay‏ |« امرض S‏ لقف حرق الیو ای اليه د 
(Y) . TS. 5‏ 
يحق لواحد منهم أن ينفرد بها عن oe‏ 

ولكن المالكية اختلفوا فيما إذا زال المرض هل تعود إمكانية الرجوع. 

القول الأول: أنها تعود. 

القول الثانى: أنها لا تعود. 


قال ابن رشد: «والقول اذيك أظهر ؛ Leal “jane YI oy‏ امتنع في 


)1( تقدم تخريجه برقم LOM)‏ 

)0 شرح الخرشي CEN /V)‏ حاشية الدسوقي (5/؟١١).‏ 

(Y)‏ الاعتصار لغة: الحبس والمنع. 
واصطلاحاً : ارتجاع المعطي لعطيته دون عوض لا بطوع المعطى . 
انظر: أساس البلاغة. مادة عصرء حدود ابن عرفة ص477» المذهب المالكي (۲/ 
(ey‏ 


المرض مخافة الموتء. فإذا زال المرض ارتفعت العلة بزواله» ولو اعتصر في 
المرض فلم يعثر على ذلك حتى صح لوجب أن يمضي»"'' . 

ومعنى هذا أن مذهب المالكية هو: أن امتناع رجوع الوالد على ولده 
بالمرض المخوف امتناع مؤقت» فإن مات الابن بذلك المرض فات الفسخ. 
وإن لم يمت عادت إمكانيته . 

OS Gopal od glare Vl Of و قبل‎ aed) uty ol JU UU, 
٠ موقوفاً حتى ينظر هل يصح أو يموت؟ لكان هو وجه القياس والنظر»‎ 

القول الثاني: أن ذلك لا يمنع الأب من الرجوع . 

وإليه ذهب الشافعية احتمالاً Ple‏ وإن كان الجاري على قاعدتهم 
هو القول الأول؛ لأنهم يرون أن حقوق الورثة تتعلق بالمال في المرض 
ETN.‏ 

وحجته: أن كون الشخص إذا مرض مرض الموت حجر عليه لا يقدح 
في رجوع الأب؛ لأن | wee) meer‏ هر غل تضرفات oye ee‏ فط اا 
تصرفات غيره فلا يرد الحجر عليها . 

ويناقش: ob‏ الحجر إنما ورد على تصرفات المريض لحقوق الوارثين 
ال le UWS 303 SUSE‏ غيره عياب JL‏ 
pl‏ جيح: 

يظهر ‏ والله أعلم بالصواب ‏ رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول 


EVE LEYT /۱۳( البيان والتحصيل‎ O) 
.)٤۷٤/١۳( المصدر السابق‎ (Y) 

.)57١ /5( المحتاج‎ ale (Y) 

(:) المهذب .)557/١(‏ حلية العلماء (85/5). 

)0( نهاية المحتاج (5/ »)57١‏ مفوتات الفسخ ص 107 . 


الأول» وهو أن مرض الابن مرضاً مخوفاً يفيت على الوالد الفسخ في هبته 
له» لما يحققه من حماية حقوق الورثة» ودفع الضرر عنهم . 

ثم إنه أيضاً ليس فيه هدر لحق الوالد بالكلية؛ إذ هو أحد الورثةء 
وسيناله نصيب من تركة cols‏ فلا يتحقق حرمانه بالكلية» ولا حرمان الورثة 
بالكلية كذلك . ظ 

VI‏ إذا as Sis‏ للعدل وتلافي الجورء ولا يمكن من العدل إلا 
بالرجوع» dily‏ أعلم . | 

الشرط السايع: أن تكون الهبة باقية إلى رجوع الأب. 

By pe‏ الك syle oly! pated age OT‏ أو Lala‏ ومر GUS‏ فعاف 
ذلك الشيء الموهوب LS‏ فهل للأب أن يرجع في مثل ذلك الشيء التالف. 
أو في قيمته؟ 

باتفاق الأئمة: أن تلف الهبة يفيت على الوالد الفسخ فيها وفي 
ع اق 

وححة ذلك : 

أولاً: أن الإتلاف يزيل العين» فلا يمكن الرجوع فيها. 

ا أن قيمة العين لا يمكن الرجوع فيها؛ لأنها ليست بموهوبة» لكون 
العقد لم يجر عليهاء وإنما جرى على العين التالفة”" . 

الشرط الثامن: أن لا تنقص الهبة . 


ضوزة ذلك أن بهي oS ede‏ شيغا تن LYE‏ فصن ذلك 


(Ve /*( عقد الجواهر الثمينة‎ .)١548/7( تحفة الفقهاء‎ CAT AY YY) المبسوط‎ O) 
روضة الطالبين )0/ ١۳۸)ء المستوعب‎ »)۲۷٤/٤( جامع الأمهات (0) الوسيط‎ 
VETO مفوتات فسخ العقد‎ (EV /٤( مطالب أولي النهى‎ (EVI tvo /Y) 
ANGELA) بدائع الصنائع‎ CAT - ۲ [\¥) المبسوط‎ (Y) 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة a: i‏ 


الشيء ؛ ols‏ يهب له براً فيأكل بعضه» أو داراً فيتهدم بعضهاء أو شاة فتهزل. 
ونحو ذلك» فهل يمنع ذلك الأب من الرجوع؟ . 

: العلماء في هذه المسألة على قولين‎ Liles 

القول الأول: أن ذلك لا يمنع رجوع الأب. 

ay‏ قال جور dara rel‏ اوفط رف oily‏ الها جود فتن 
Per eae OES‏ وال 

وحجته . 

. عموم أدلة جواز رجوع الوالد فيما وهب لولده"‎ ١ 

۲ أنَّ الوالدَ له أن يرجع في بعض ما وهب للموهوب له» مع بقائه 
SUIS ILS‏ 5 و 

ST‏ العينَ إذا تلفت تلفت على مالك الهبة» فكذلك إذا نقصت» وإذا 
كان الأمر كذلك» فإن نقصها لا يمنع الرجوع فیا Gas‏ على ase‏ 

اا Be cau‏ على Gedy (als OY!‏ على ا جع 
الأب من الفسخ؛ لكونه بعوده قد تحمل الضرر المترتب» ورضي به" . 

القول الثاني : أن ذلك يمنع من الرجوع. واف ga CUS Gis‏ كيان 
eas‏ وكيا eas‏ 


ORED الضتافع‎ ily CVA) تحقة الفقهاء‎ (1) 
AYI) 3 AI COP /١5( البيان والتحصيل‎ (Y) 

)1( الوسيط .)۲۷١ /٤(‏ التهذيب (5/ (0EY Of)‏ 
© المستوعب GLAM CEVO JY)‏ مع الشرح الكبير AY AV‏ 
)0( تقدمت في مبحث رجوع الأب فيما وهب لولده. 

.)١95/5( بدائع الصنائع‎ »)١74 /1( تحفة الفقهاء‎ O) 

AYIA /A) المغني‎ (V) 

.)51597/5( الذخيرة للقرافي‎ (A) 


(0) g- الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا‎ eee 


وهذا المشهور من مذهب ا 


وححة ذلك : 

١‏ - أن تغير حال ذمة المعطى يقطع ODG glare!‏ يمنعه تغير الهبة في 
نفسها أولى Mg ely‏ 

ونوقش: بالفرق بين المقيس والمقيس عليه» فإن تغير الذمة إنما كان 

أ من الفسخ؛ OY‏ العين ينتقل ملكها إلى غير الولدء فلا تكون للأب 
عليها سلطة. al‏ ی ی لابين dicate de‏ ا 
ذلك Agde siti dale‏ 

؟ - أن gat‏ كتير ل موهرب والتغير فيه بالنقص يمنع الرجوع فيه 

کال 

ونوقش : بأنه قياس مع الفارق؛ إذ في صورة الزيادة المتصلة حصل شيء 
جديد في ملك الموهوب له. بخلاف النقص فإنه لم يحصل به شيء زائد. 
الترجيح: 

يترجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه الجمهور؛ لعموم أدلة جواز رجوع 
الوالد فيما وهب لولده» والإجابة عما ple‏ به القائلون بمنع الأب من 
الرجوع» والله أعلم . 

الشرط التاسع: أن لا تزيد الهبة. 

صورة ذلك: أن يهب شخص لولده شيا من الأشياء» فيزيد ذلك الشيء 
عند الولد؛ كأن يهبه شاة فتسمن أو تلد أو نخلاً فتثمر» ونحو ذلك» فهل 
تكون تلك الزيادة مانعة للوالد من الفسخ في هبته لولده تلك؟ 


(0) التفريع (۲/ (VE - "١‏ البيان والتحصيل (0 0.2075 شرح الخرشي (۷/ EYA‏ 
(۲) منح الجليل .)٠١١/٤(‏ 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة 51 


اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الزيادة لا تمنع الرجوع في الموهوب مطلقاًء سواء 
أكانت متصلة آم منفصلة . ظ 

ال We‏ الل oly Bybee aS] Cad‏ الما Ope‏ سن ESI‏ 
PBL,‏ والرواية الثانية عند الحنابلة”” » والظاهرية”*“» وهو قول ابن 
الم 

قال المواق: Uy‏ إذا تغيرت الهبة في عينهاء فقد قال مطرف وابن 
الماجشون: e thal‏ ا a‏ 

وقال أصبغ بمنع اعتصارهاء oye UL! ga‏ فن مالك وان ين 

Ss‏ الغترنيتن: «ولو زاد الموهوب رجع الأصل فيه بزيادته المتصلة 
كسمن وحرث أرض لزراعة؛ لأنها تتبع الأصل . 

تنبيه : يستثنى من إطلاقه صورتان : 

الأولى: ما لو وهب أمة أو بهيمة حائلاً ثم رجع فيها وهي حامل لم 
يرجع إلا في الام دون الحمل؛ oly‏ على أن الحمل يعلم» وهو الأصح. 
ويرجع في eY‏ ولو قبل الوضع في أحد وجهين» صححه القاضي» وهو 
المعتمد» كما lel‏ به ابن الصباغ وغيره. 


.)5/86 /۲( شرح روض الطالب‎ Oo) الوسيط‎ O) 

MAY /NY) الميسوط‎ (Y) 

(Y)‏ المستوعب CEVO SY)‏ الإنصاف مع الشرح الكبير (45/117)» العدل في الهبة 
ص۸۹ . 

.)۸٦/٠١( المحلى‎ )٤( 

.)519/5( الذخيرة‎ COYNE) البيان والتحصيل‎ Co) 

. ٦٤/١ التاج والإكليل‎ O) 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ S 


الثانية: ما لو وهبه نخلاً فأطلعت تمراً غير مؤبرء فلا يرجع فيه على 
المذهب؛ Yay‏ قا ولا els‏ كالصداق ae‏ . لا الزيادة الفا 
كالولد الحادث والكسب» > فلا يرجع الأصل فيها بل تبة تبقى للموهب» . 


وقال ابن قدامة: «الرابع ae VN‏ ا ا 
صنعة e‏ فإن زادت» فعن e poe‏ وا 


وححته . 
- عموم أدلة جواز رجوع الوالد فيما وهب لولده. 

وهذا العموم يشمل ما إذا زادت الهبة مطلقاً . 

. الرجوع كان ثابتاً في الأصل فيثبت في التبع‎ ó أن‎ - ١ 

نوقش: OL‏ الأصل أن يرجع فيه مادام ذلك ممكناًء Ul‏ إن تعذر بأن 
يرجع الأب فيما لم يهبه فلا؛ لكونه يكون قد رجع فيما لم يهبه» والشارعٌ 
إنما أباح له أن يرجع فيما وهبه. 

وأجيب: بعدم التسليم» فإمكان الرجوع ممكنٌ كما سبق. 

*- أن الزيادة الا at‏ ا day‏ ا کیا أن الوا 
لا تمنعه بجامع كون كل واحدة منهما زيادة . 

ونوقش بالفرق بين الزيادتين: OB‏ الزيادةً المنفصلة لم تمنعه؛ لإمكان 
العود في الأصل دونهاء Lely‏ المتصلة فإنما منعته؛ لعدم إمكان العود في 
الأصل Tess‏ 
E ٠‏ جرع tall J‏ سمي jue LS‏ 


fey Y مغني المحتاج‎ (\) 


YUVA المغني‎ (Y) 
. ۲۹۷ 2755/8 المغني‎ (۳( 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة w i‏ 


؛ ‏ أنَّ الزيادةً المتصلةً لا تمنع الرجوع بعد القبض »كما أنها لا تمنعه 
قبل القبض"''. 

ونوقش: بأنه UG‏ على مختلف فيه» وهو لا يثمر حجة إلا عند من يرى 
Le J Soll lowe‏ 

a Vers ame rea A Car 

ونوقش : بالفرق؛ ذلك أن الزيادة المجردة في السعر ليست زيادة حقيقية 
في عين الموهوب» وإنما بسبب كثرة رغبات الناس بخلاف الزيادة في عين 
الموهوب فهي زيادة حقيقية . 

القول الثاني: أنَّ الزيادة إن كانت متصلة تمنع الرجوع» وإن كانت 
ماه توح er‏ 

وإلى هذا القول ذهب الحنفية“» e PLIL‏ وهو المذهب عند 
الخال 

قال غ «وإن كانت الهبة داراً» أو أرضاً فبنى في طائفة منهاء 
أو غرس ار کان E Sewage‏ اوت كيرا “أن كان 
Loe‏ فان Sey‏ فلا رجرع BS‏ شىء من ذلك . 


YAV 2555/48 المغني‎ (1) 

.)۷۹۸/۲( مفوتات الفسخ‎ (Y) 

VAT aN © 

)£( المبسوط CAP /VY‏ روضة القضاة -OYV/0‏ 
)0( الذخيرة ۰۲۹۹/١‏ منح الجليل 4 . 
)3( المستوعب ؟/ EVO‏ الإنصاف ۹٤/۱۷‏ . 
(Y)‏ المبسوط؟١١/”87.‏ 


36 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )9( 
ودليلهم : 


أولاً: استدلوا على الرجوع في الزيادة المنفصلة : 

١‏ -ما تقدم من دليل sh sl‏ الأول. 

۲ - أنه يمكن الفسخ في الأصل دونها بخلاف المتصلة» وإذا كان الفسخ 
في الأصل ممكناً دونها لم يفت الفسخ؛ إذ لا ضرر. 

ثانا + استدلوا لمنع الرجوع بالزيادة المتصلة بما يلي : 

١‏ - أن الشارع إنما جعل الرجوع للوالد Lad‏ وهب» والموهوب قد 
اختلط بغيره؛ DP‏ رجع رجع فيما لم يهب لولده فيمتنع”. 

أن الزياةة لست Cd pr pe‏ إذ لم يرد عليها العقد. فلا يجوز أن يرد 
عليها الفسخ” "؛ لثلا يفضي إلى سوء المشاركة وضرر التشقيص O‏ 

ونوقش هذان الدليلان بما نوقش به الدليل الثاني من الرأي الثالث. 


ادح الراقب Gay ine La‏ اا tol‏ قر pad BB‏ 
التمييز بينهما رجحنا أقوى الحقين» وجعلنا الضعيف Ol bye‏ 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه مجرد دعوى تحتاج إلى دليل . 

£ - ولان الفسخ في هذه الحالة هو استرجاع للمال بفسخ عقد لغير عيب 
في عوضه» فمنعته الزيادة المتصلة» كاسترجاع الصداق بفسخ النكاح أو نصفه 
بالطلاق» أو رجوع البائع في المبيع لفلس المشتري”. 


.)١965 /5( بدائع الصنائع‎ »)۱١۷ /۳( تحفة الفقهاء‎ O) 

O43 /V بدائع الصنائع‎ MAY /NY) المبسوط‎ (Y) 

COV /T) بدائع الصنائع )6190/1 الاختيار‎ AAYYY) المبسوط‎ (Y) 
(YW NAA) المغني‎ (£) 

LATS bpi 6(7 

YW YUVA) المغني‎ (1) 


کہ کر و 
الباب الخامس: الرجوع في الهبة state‏ 


ونوقش هذا الاستدلال: بقلبه حجة عليكم› فيقال: الزيادة المتصلة 
لا تمنع الرجوع كفسخ النكاح لا يمنع من استرجاع الصداق» والطلاق 
لا يمنع استرجاع نصف الصداف» وفلس المشتري لا يمنع رجوع البائع في 
السلعة. | 

ه ‏ أن الزيادة نماء ملك الموهوب له فيمتنع الرجوع فيهاء وإذا امتنع 
الرجوع فيها امتنع في الأصل ؛ لئلا يفضي إلى سوء المشاركة . 

ونوقش: بعدم التسليم فيمكن الرجوع في الزيادة دون الأصل . 

القول الثالث: أن زيادة الموهوب تمنع الأب من الرجوع على ولده 
مطلقاً» سواء أكانت الزيادة متضلة أو منفضلة . 

وهو رواية عن الإمام أحمد . 

وحجته . 

١‏ حديث ابن عمر»ء وابن عباس ou‏ وفيه قوله RE‏ «لا يحل لواهب 
أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهبه Og!‏ والموهوب إذا تغير 
بالزيادة لم يعد عين ما وهبه الوالدء بل هو شيء آخر”". 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لو قيل بهذا لم يعد واهب فيما وهبه لولده إلا في 
القليل النادر؛ لأن أغلب الأشياء تتغير في فترة وجيزة عن حقيقتها التي كانت 
عليهاء خصوصاً ما كان نامياً منهاء وأحكام الشريعة معلقة بالغالب لا بالنادر. 


الوجه الثاني : أنَّ Gat‏ المعتبرٌ هو التغير المؤثر في قيم الأشياء ورغبة 


)\( المغني (/5755). 


(VA4) سبق تخريجه برقم‎ (Y) 
.(¥344 /3) الذخيرة‎ (Y) 


)( الجامع لأحكام الوقف والهبات والوضايا دج‎ ee: 


الناس فيهاء أما التغير الذي لا يؤثر على قيم الأشياء ورغبة الناس فيهاء فهذا 
Lely cx al ee y‏ اا 
oi-‏ الرجوع يفضي إلى سوء المشاركة وضرر التشقيص”" . 
ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا الضرر يمكن إزالته بجعل العين c‏ 
وقيمة الزيادة للولد. 
* - أن تغير حال ذمة المعطي يمنع الرجوع. فلآن يمنعه تغير الهبة في 
نفسها أحرى وأولى” OO‏ 
وقد سبقت مناقشة هذا الدليل في الشرط قبله. 


الترجيح: 

يترجح لي - والله lel‏ أن الزيادة سواء كانت متصلة أو منفصلة لا تمنع 
sears‏ لقوة دذليلة): bag‏ قشعةه دليل المخالف». فير جع SI SI‏ 6 ويكون اا 
شريكاً في الزيادة المتصلة. وإن كانت الزيادة منفصلة فالقول بعدم ol gall‏ بها 
وجيه؛ ON‏ الأب يستطيع أن يرجع في الأصل. وأما الزيادة فتبقى للولد. ولا 
يكون في ذلك ضرر على cA SI‏ ويكون الوالد قد رجع فيما أباح الشارع له 
العودة فيه. 

فرع: شرط اعتبار الزيادة المتصلة مانعة من الرجوع. 

بشترط لكون الزيادة المتصلة في ذات الموهوب مانعة للرجوع : أن تكون 
مؤثرة في زيادة قيمته . 

وأما الزيادة التي لا تؤثر في زيادة قيمة الموهوب» فليست مانعة من 
الرجوع ؛ لأنها في حكم العدم . 


(VaV /Y) مفوتات الفسخ‎ CV) 
(YTA) المغني‎ (Y) 
.)۱۱۸/١( المنتقى‎ )۳( 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة SP‏ 


قال الزيلعي : «والمراد بالزيادة المتصلة هو الزيادة في نفس الموهوب 
بشيء يوجب زيادة في cdot)!‏ كما في المذكور في المختصر. وكالجمال 
والخياطة والصبغ ونحو ذلك» وإن زاد من حيث السعر فله الرجوع؛ OY‏ 
لا زيادة في العين فلا يتضمن الرجوع إبطال حق الموهوب NS‏ 

وقال الكاساني : «وإن صبغ الغوب بصبغ لا يزيد فيه أو ينقصه فله أن 
يرجع؛ لأن المانع من الرجوع هو الزيادةء فإذا لم يزده الصبغ في القيمة 
التحقت الزيادة بالعده»'. 

وقال البهوتي : «(وإن وهبه) أمة أو بهيمة WEL)‏ ثم رجع) الأب (فيها 
SUL‏ فإن زادت قيمتها) بالحمل (فزيادة متصلة) تمنع الرجوع (وإن وهبه 
نخلاً فحملت فقبل التأبير زيادة متصلة) تمنع الرجوع (وبعذة) أ ea‏ 
والمراد التشقق (منفصلة) لا تمنع الرجوع» نقله الحارثي عن الموفق» واقتصر 
ale‏ 


الشرط العاشر: أن Y‏ يخلط الولد الهبة بما لا يمكن تمييزه عنها . 
صورة ذلك: أن يهب والد لولده هبة فيخلطها بما لا يمكن تمييزها 
عنهاء كأن يهبه مثلياً فيخلطه بمثله كبر ببرء فهل يمنع على الوالد الفسخ أو 
لا يكون كذلك؟ ظ 
ذهب الحنفية^» والمالكية”*؟ إلى أن خلط الموهوب بما لا يمكن تمييزه 
يمنع على الوالد الرجوع في هبته لولده. 


. ٩۷ /0 تبيين الحقائق‎ )١( 

. ٠۲۹/۱ بدائع الصنائع‎ (Y) 

NS كشاف القناع‎ (Y) 

)£( الفتاوى الهندية (۲/ ۳۸۱۔۳۸۹ APA L‏ 
)0( التفريع »)۳۱٤/۲(‏ شرح الخرشي AEYA/V)‏ 


38 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج )0( 


ولا يبعل أن يكون هذا هو مذهب الشافعية. والحنابلة؛ وذلك لكونهم 


adc ee علي الرالة الوسر في ارک‎ nS a 


سنه . 


وقد علل أصحاب هذا القول له: ob‏ خلط الموهوب بما لا يتميز عنه 
جار مجرى إتلافه» فبطل الرجوع فيه" 

الشرط الحادي عشر: أن ee‏ تمن AAN‏ 

صورة ذلك : أن یهب والد لولده شيعا ا فيزيد سعر ذلك 
الشيء. اوق عند ال ا أو من يقوم مقامه في القبض› فهل يكون نقص 
سعره أ Lub BSG‏ للفسخ فيه على الوالد أو لا يكون كذلك؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أل الكير المع Fis‏ يمنع الرجوع ا سواء أكان بزيادة 
أو نقص . 

وإلى هذا القول ذهب الحنفية» وهو المشهور من مذهب المالكية” ٠‏ بل 
إن بعضهم جعله القول الوحيد في ed opt ols LST‏ ا فى 
Lily «ated!‏ سب إلى OLS Cadell‏ 


وهو مقتضى مذهب الشافعية كذلك ؛ لأنهم يرود د نقص الشيء ol js‏ 


)\( انظر: ما تقدم من شرط إتلاف الهبة وأنه مانع من الرجوع» مفوتات الفسخ VAA [Y‏ 

)1( المعونة للقاضي عبد الوهاب )¥/ (ort‏ 

© الان والتحصيل CEVE/IT)‏ معين الحكام VIN SO‏ شرح الزرقاني لمختصر خليل 
Vet Ay)‏ 

)4( حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل .)٠١57/19(‏ 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة 


لا تمنع على الوالد الرجوع فيه كما سبق أن Ob ood VPLS‏ أرلى أن 
يقولوا بذلك في حوالة الأسواق؛ لأن من أسبابها نقص الشيء وزيادته . 

وحجته . 

١-حديث‏ ابن عباس » وابن عمر UB‏ وعمومه يشمل الرجوع مع تغير السعر . 

۲ أن الشارع OU far‏ الواهب لابنه أن يعود فيما وهبه له» وتغير 
سعر الموهوب له لا يؤثر في حقيقته؛ لأنه إنما هو رغبة يحدثها الله في قلوب 
العبادء فلا تمنع الرجوع على الواهب فيما وهبه لولده"". 

القول الثاني : أن تغير السعر يمنع الفسخ مطلقاًء سواء أكان التغير بنقص 
أو بزيادة. 

وهو قول في مذهب المالكية” . 

واستدل أصحاب هذا القول له بما يلي : 

١‏ أن نقص السعر وزيادته بمنزلة نقص الصفة وزيادتهاء ونقص الصمة 
وزيادتها يمنعان الفسخ» فكذلك ينبغي أن يكون الحكم هنا“ . 

ونوقش: OL‏ القول OL‏ تغير الشيء بزيادة أو نقصان يمنع الفسخ ليس 
على إطلاقه كما سبق» فكذلك يكون الحكم في المقيس عليه . 

؟ ‏ أن حوالة الأسواق تمنع الفسخ كيان ISS oust‏ فت أل 
يكون الحكم ها هنا“ . ظ 


. ١45 انظر في : شرط عدم نقصان الهبةء العدل في الهبة ص‎ O) 

.)579 /1( شرح الخرشي‎ (VAT 6140/9) بدائع الصنائع‎ COV/VY) المبسوط‎ (Y) 

(۳) التاج والوكليل C10  54/(‏ مواهب الجليل (5/ 55 co‏ حاشية البناني على 
شرح lb 3S‏ ااه 

)£( مواهب الجليل 18/1 

(34/3) مواهب الجليل‎ (o) 


ونوقش: بأنه لا يسلم فوات فسخ خيار العيب بحوالة الأسواق» بل 
المنصوص عند المالكية ‏ وهم أشهر من يقول باعتبار حوالة الأسواق  Lal‏ 
لا تمنع الفسخ بخيار CaS‏ 

- أن الاعتصار على خلاف الأصل فيسقط بأدنى شيء؛ فكان ينبغي أن 

يسقط بتغير السعر؛ لأنه مؤثر في رغبة الناس في OLY‏ 

وتوف يان الاعتصار ما دام أن الشارع أباحه صار أصلاً وليس SIE‏ 
الف ود كان اه قا مقط ؛ الا Lay‏ و 

القول الثالث: أن التغير إن كان بنقص السعر فإنه لا يمنع الرجوع. وإن 
كا ang Gob‏ 


وهذا هو مقتضى مذهب الحنابلة ؛ لأنهم يرون أن نة نقص الموهوب لا يمنع 
الرجوع فيه بلا منازع» وكذلك ينبغي أن يقولوا في نقص السعر؛ ؛ oF‏ نقص 
قيمة الشيء كنقص ذاته» ويرون أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع كما سبق(" 
وكذلك ينبغي أن يقولوا في زيادة السعر؛ WY‏ متصلة بالموهوب. 

وحجته: القياس على التغير في الموهوب زيادة ونقصاًء فكما أن نقص 
ob‏ الشيء لا يمنع الرجوع فيه» فكذلك نقص قيمته» وكما أن زيادة الشيء 
المتصلة فيه تمنع الرجوع. فكذا زيادة الثمن تمنعه بجامع أن كل واحد منهما 
زيادة متصلة . 

erry‏ : بعدم التسليم» فالزيادة المتصلة لا تمنع الرجع كما سبق 
وأيضاً المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم . 


)\( شرح ابن ناجي لرسالة ابن أبي زيد القيرواني (۲/ .)٠۲۳‏ 
CY)‏ مواهب الجليل (E/I)‏ 
O)‏ ينظر: ما تقدم في زيادة الهبة قريباً هل تمنع الرجوع أو لا؟. 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة i; i‏ 


الترجيح: 

يظهر ‏ والله أعلم بالصواب - أن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب 
a}‏ جمهور العلماء» وهو أن تغير الأسواق نقصاً أو زيادة لا يمنع الرجوع 
على الوالد فيما وهبه لولده؛ لأن تغير السعر لا يغير العين من حقيقتها. 
فيكون الرجوع لبقاء العين على حقيقتهاء وللإجابة عما استدل به أصحاب 
القولين الآخرين. 

الشرط الثاني عشر: أن لا ينقل الولد الموهوب من مكان لآخر بكلفة. 

صورة ذلك: أن يهب شخص لولده هبة فينقلها الابن بكلفة إلى مكانه 
الذي هو فيه » فهل يكون نقله للهبة بكلفة مانعاً للرجوع على الوالد أو لا؟ . 

القول الأول: أن ذلك لا يمنع الرجوع. 

وإليه ذهب أبو يوسف من الحنفية'» وهو قول المالكية" ومقتضى 


E). Pea , 
٤ Leds 5 مذهب الشافعية”‎ 


واستدل أصحاب هذا القول: 

١‏ - عموم أدلة رجوع الأب فيما وهبه لولده» فالشارع أباح للوالد 
الرجوع فيما وهب لابنه» والأب إذا رجع في الموهوب بعد نقله بكلفة لا يقال 
بأنه رجع في غير ما وهبه لابنه . 

؟ _ أن الكلفة غير متعلقة بالعين» بل هي خا Rg Virsa Pen‏ 


. 5717/48 الفتاوى الهندية 14> تكملة حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)٤۲۹/۷( شرح الخرشي‎ AEA) التاج والإكليل‎ )۲( 

(۳) ينظر: روضة الطالبين )0/ (AN‏ 

CAN ZAV) ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ CE) 

)0( تكملة حاشية ابن عابدين EWA)‏ التاج والإكليل VEL)‏ 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ as 


ونوققن : OL‏ زيادة كلفة fall‏ كريادة paul‏ ¢ وزياةة الس pind‏ وياد 
متصلة بالعين؛ لأنها متعلقة بقيمتهاء وكذلك يجب أن تكون زيادة الكلفة. 

وأحيب OL rae‏ زيادة الكلفة تعتبر في حكم الزيادة المنفصلة؛ لأنها 
محددة ومتميزة عن dod‏ الهبة بخلاف زيادة السعر؛ إذ هي جزء من قيمة الهبة 
فهي في حكم المتصلة. 

و فإن الزيادة المتصلة لا تمنع الرجوع» كما تقدم. 

القول الثاني : أن ذلك يمنع الرجوع . 

وإليه ذهب أبو حنفية» ومحمد بن الحسن من الحنفية”" . 

وعللوا لذلك: بأن الرجوع يبطل حق الولد في الكراء ومؤنة النقل. فلا 


(Y) 


يصح 
ونؤفكن: OL‏ مؤنة الكراء لا تبطل الرجوع في الموهوب على الوالد؛ 
لإمكان استرجاع الهبة بدونها ؛ إذ يأخذ الوالد هبته ويدفع للابن الكراء . 
يظهر  aly‏ أعلم ‏ أن الراجح في هذه المسألة أن كلفة نقل الهبة لا تمنع 
على الوالد الرجوع فيما وهبه لولده؛ لإمكان الرجوع في الموهوب والتعريض 
للولد عن كلفة النقل» وللإجابة عما fle‏ به أصحاب القول المانع . 
الشرط الثالث عشر: أن لا يتعلق بالهبة رغبة للغير. 
صورة ذلك: أن يهب الوالد لولده هبة يرغب الناس في التعامل معه 
سنا گان aba‏ مزارع أو ا ونحو AU‏ 6 فيعامله الناس Geer‏ في ذلك 
المالء كأن يزوجوه إن OLS‏ 153 أو يتزوج نييما إن كانت tre‏ طمعاً في 


(1) البحر الرائق (E/V‏ الفتاوى البزازية (YEY)‏ تكملة حاشية ابن عابدين (۸/ 
KETY‏ 
(Y)‏ تكملة حاشية ابن عابدين EW /A)‏ مفوتات الفسخ VAV /Y‏ 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة Zod i‏ 


المال» أو يبيعوا له ونحو ذلك من أنواع المعاملة التي يكون الهدف منها 
الرغبة في ذلك المال» فهل إذا عامل الناس الولد على ذلك الأساس يفوت 
على الأب الرجوع lad‏ وهبه لولده أو EY‏ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن المال الموهوب إن تعلقت به حقوق غير الولد جميعا 
فات فيه all‏ وإن تعلقت ببعضه فات الفسخ في ذلك البعض دون الباقي . 

فلو وهب لابنه مبلغاً من المال يكفي منه نصفه لتحصل الرغبة في RM‏ 
بالتزويج» أو المداينة» فإنه يرجع بالنصف الزائد. 

SM pall انان الشيع تفن‎ ga yall day 

القول الثاني: أن ذلك يمنع الرجوع للأب. 

وبه قال المالكية"» وهو رواية عن الإمام inves‏ 

القول الثالث: أن نكاح الولد الذكر بعد الهبة لا يمنع الرجوع» بخللاف 
الا 

ت اله gaan‏ ا 

القول الرابع : أن ذلك لا يمنع الرجوع . 

وبه قال ORL‏ وهو مقتضى قول الحنفية OU‏ وهو رواية عن الإمام 


)1( المغني ۳۹۲/١‏ الفروع »© الإنصاف (۸۱/۱۷). 

(Y)‏ البيان والتحصيل (eve AY)‏ الاستذكار CPV /TY‏ عقد الجواهر (۳/ (Ve‏ المعونة 
Y)‏ ۱711(« التفريع NEY)‏ 

ATE a TDN ©‏ المغني (۸/ c(7‏ الفروع )£/ (tv‏ العدل في الهبة 
Vege‏ 


)8( المنتقى OSASI)‏ 
(o)‏ الام JA‏ ۳۰ التهذيب (١/۷٤٤)ء‏ الحاوي COLT/V)‏ 
(0) المبسوط COL/NY)‏ تكملة حاشية ابن عابدين AETV A)‏ 


538 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )0( 


اخ وره قال ابن حزم" . 


الأدلة: 

al‏ القول الأول: (يرجع دون ما تعلقت به الرقبة): 

١‏ - الجمع بين أدلة القول الثاني والقول.الثالث الآتية. 

ol.‏ الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. 

أدلة القول الثاني: (أنه لا يرجع مطلقاً): 

١‏ - حديث ابن عباس g‏ قال: قال رسول الله WBE‏ ضرر ولا 
ا 

وجه الاستدلال: أن الشارع منع على الإنسان فعل ما يضر بغيره» وفي 
الرجوع في هذه الحال إضرار بمن تعامل مع الابن بناء على تلك الهبةء فلا 
Dy ee Bl pee‏ 

ونوقش: بأن الرجوع في المال الذي لم تتعلق به الحقوق لا ضرر فيه. 

)© -ما رواه عبد الرزاق عن معمرء عن أيوب» عن أبي قلابة 
قال: «كتب عمر th‏ يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه ما لم يمت. أو 
يستهلك . أو يقع دی ۲ (منقطع) . 

ونوقش: بأنه معارض بأصح منه عن عمر Esl OT ab‏ يرجع فيما وهب 
ما لم يثب إلا لذي ری . 


YUVA) المغني‎ )۱ sye pissy! A) 

CAIS) المحلى‎ )۲( 

VEY) تقدم تخريجه برقم‎ (Y) 

() الشرح الكبير لابن قدامة AAN SNV)‏ 

)0( مصنف عبد الرزاق AYA SA‏ ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى )9 VN]‏ 
أبو قلابة لم يسمع من عمر. 

.٠١7/٠١ المحلى‎ )( 


DG,‏ ري 
الباب الخامس: الرجوع في الهبة E‏ 


(Yoy)‏ ۔ ولما روى ابن حزم من طريق ابن الجهم» نا إسماعيل بن 
إسحاق القاضي› ثنا أبو ثابت المديني» نا ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبي حبیب» ST‏ موسى بن سعد OF Se‏ سعداً مولى الزبير e‏ 
ابنتّه Eye‏ فلما تزوجت أراد ارتجاعها فقضى عمر بن الخطاب Ob: abs HB‏ 
AM SI‏ ته E‏ ووه E‏ أ 
تكون امرأة OSS‏ ثم تلاه عثمان»" . 

فهذا clas‏ عمر وعثمان بحضرة الصحابة . 

OV, n ٤‏ النكاح قد يقصد به المال. 


(Y OA)‏ )$9( البخاري ومسلم من طريق سعد بن أبي سعد 6 عن احم 


)\( في المدونة: مولى آل الزبير 

)1( في المدونة: يعتصرها . 

. في المدونة: فتقع فيها المواريث‎ (Y) 

)£( في المدونة: امرأة فتنكح . 

)0( المحلى »)٠١١/٠١(‏ وأخرجه سحنون في المدونة /E)‏ ۳۳۷) عن أبن وهب . . . به . 
وهذا SYI‏ معلول بعلتين : 
العلة الأولى: ابن لهيعة ضعيف . 
العلة الثانية: موسى بن edew‏ سكت عنه البخاري في التاريخ (YAO/V) SII‏ ومنهجه 
فيما سكت عنه هو ما بيّنه البخاري كله نفسه فيما نقله عنه ابن يربوع الإشبيلي حيث 
قال: «كل من لم أَبِيّن فيه جرحة فهو على سبيل الاحتمال» وإذا قلت فيه نظر فلا 
يُحتمل» تهذيب الكمال EVY)‏ 
ورمز له في التقريب ب (مقبول) وعند الحافظ يعني : حيث يتابع» وإلا فليّن الحديث» 
كما amy‏ في المقدمة. 
a Jas ai,‏ لاط مع لزنا كاري ي ولم يهملهاء فعند ترجمة عثمان 
ابن عمر التيمي من تهذيب الكمال )454/١1(‏ قال عقب قول البخاري فيه : : القاضي 
يعد في أهل المدينةء قال ابن يربوع: «... وهو على أصل البخاري محتمل» . 
ولم يغفل ابن يربوع هذا all‏ التفيس من البخاري 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )0( 


عن ابي هريرة طبه » عن النبي BE‏ أنه قال: «تنكح المرأة لدينهاء ولمالهاء 
ولجمالهاء فاظفر بذات الدين تربت Sy‏ 

فإذا كان المال من أغراض النكاح» وكان أحد الزوجين قد تزوج الآخر 
من أجل عطية auf‏ فليس للأب أن يزيل تلك العطية» فتبطل زيادة من زاد في 
Silat ag te‏ ظ 

قال مالك: «... Lily‏ تنكحه لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه. . . وإنما 
يتزوجها ويرفع في صداقها etal‏ ومالها»”'" . 

ه - أن الموهوب قد تعلقت به حقوق غير الابن» ففي الرجوع فيه إبطال 
حقه» وإيطال الحق لا يكون إلا بحق. 

ونوقش: بأن إبطال الحق لا يكون إلا بحق إذا تعلقت تلك الحقوق 
بجميع المالء أما لو تعلقت ببعضه فلا يكون الفسخ فيما زاد عن الحق فيه 
E‏ الت فلا يفوت فيه الفسخ . 

os - 1‏ في هذا Subs‏ على إلحاق pat!‏ 9 بالمسامين» ولا spree‏ 
التحيل على ذلك عملا بسد الذرائع”” . 

ويمكن أن يناقش: بأن فيه SUES‏ على إبطال حقوق الناس إذا قلنا : 
الات (Tales‏ أما لو قيل بالفوات الجزئي فلا يقع إبطال. 


- وللاتفاق على أنه لا رجوع له في البيع والعتق. فكذلك ما نحن 
)£( | 
فشك 5 


kai 


)\( صحيح البخاري في النكاح : باب الأكفاء في الدين orae)‏ ومسلم في الرضاع : 
باب استحباب نكاح ols‏ الدين .)١ Ee)‏ 

(؟) الموطأ مع المنتقى O/D‏ 

.)5 17 /۳( الشرح الكبير‎ ATMA المغني‎ (Y) 

.)١١١١/۳( المعونة‎ (2) 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة a‏ 


دليل القول الثالث: (أن نكاح الذكر لا يمنع الرجوع بخلاف الأنثى) : 

أن الولد الذكر دخل في ما المخرج منه cody‏ بخلاف الابنة فقد دخلت 
في ما المخرج منه بيد yb‏ 

ونوقش : Ge Ob‏ الزوجة قد تعلق بمال الزوج كما تعلق حق الزوج بمال 
الزوجة» بل تعلق حق الزوجة بمال الزوج أقوى؛ لما فيه من المداينة» ولما 
يجب لها من النفقة والكسوة» والسكنى في Le‏ فإذا كان نكاح الابنة يمنع 
الاعتصار ‏ الرجوع - ances OSG‏ تكاج الذكن SO dah‏ 

دليل القول الرابع: (الرجوع مطلقاً): 

حديث ابن عمر» وابن عباس Be‏ وفيه: قوله ME‏ «لا يحل لواهب أن 
يرجع فيما وهبه» إلا الوالد فيما وهبه لولده» ". 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث عام في جواز رجوع الوالد فيما وهبه 
لولده» فيشمل ما إذا عامل الناس الولد بسبب الهبة» فيكون للب الرجوع فيها **. 

ونوقش: OL‏ كونها غير متعلقة بعين الموهوب غير صحيح» بل هي 
متعلقة به؛ OY‏ المعاملة إنما وقعت بسببها . 
الترجيح: 

US والله أعلم  القول الأول؛ لما فيه من الجمع بين‎ ee 
. وللإجابة عما استدل به أصحاب القولين الآخرين‎ 

الشرط الرايع عشر: أن لا يفلس الولد. 

صورة ذلك: أن يهب شخص شيئاً من المال لولده فيحكم على الولد 


OMAI المنتقى‎ )۱( 

.)۱۱۸/١( المنتقى‎ )۲( 

VAY) سبق تخريجه برقم‎ (Y) 

)8( المغنى CY VIA)‏ الشرح الكبير لابن قدامة (AA VY)‏ 


6) Co الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا‎ iy 


بالوفلاس» فهل يمنع ذلك على الأب الرجوع فيما وهبه لولده لتفليسه» وتعلق 
حقوق الغرماء cables‏ أو لا يفوت عليه ذلك؟ 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: أن ذلك يمنع الرجوع . 

وهو مقتضى رأي الصاحبين من الحنفية؛ لأنهما يريان الحجر على 
PA‏ )5( 

وهذا هو قول ال وأصح القولين عند es CS‏ ي وإحدى 
الروايقية: عدن الخال . 

وححة هذا القول: 
5 )9( 
ايا 

(3) ae 

AN وفياسا على‎ Y 

القول الثانى: أن ذلك لا يمنع الرجوع . 

وهو مقتضى مذهب أبي حنفية» وهذا هو أحد القولين عند MEALS‏ 
لأنه لا يرى الحجر بالإفلاس” . 


O)‏ الدر المختار ,)١51//5(‏ حاشية ابن عابدين )١57/5(‏ وانظر: ما تقدم من شروط 
- صحة الهبة: أن لا يكون الواهب محجوراً عليه. 

EVE AAY) البيان والتحصيل‎ CONUS TY المدونة‎ (Y) 

VAY 0) روضة الطالبين‎ C08) /٤( التهذيب‎ )۳( 

AVE /A) المغني‎ (EVO/¥) المستوعب‎ (2) 

CYTE /A) المغني‎ (TYD فتح العزيز‎ )٥( 

YAY /0) روضة الطالبين‎ OD 

D فتح العزيز‎ .)٥٤١/٤( التهذيب‎ (v) 

(۸) الدر المختار »)۱٤۷ /١(‏ حاشية ابن عابدين .)١51//5(‏ 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة | ا 


و ححته . 


ols) le . \ (Y 04)‏ البخاري ومسلم من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن 
أنه سمع أبا هريرة ~ سي «من أدرك ماله بعينه عند 
رجل قد أفلس» فهو أحق Viss‏ 

والأب قد أدرك ماله عند الابن المفلس . 


ونوفش من وجهين: 

الأول: بما تقدم من أن حقوق الغرماء. امن 

الثاني : أن الحديث وارد في البيع ونحوه من المعاوضات المالية إذا 
أدرك البائع ماله عند المفلس» ولم يأخذ ثمن سلعته» فهو أحق بها . 

؟ أن حق الأب أسبق من حق الغرماءء فلا يمنع الرجوع؛ OY‏ حقه 
يتعلق بالموهوب من حين الهبة. ers Soren ar‏ اا 
التفليس» والهبة سايقة على ist‏ ولبقائها في يد الاب" 

ونوقش: بعدم التسليم؛ إذ إن رجوع الوالد لم يحصل إلا بعد التفليس» 
فيكون حق الغرماء أسبق: 

Sle من‎ att be على‎ oly ope 150 of يمك‎ el Wl ab : Lal, 
فإذا رجع الأب كان في ذلك تغريراً وغشًاً.‎ 
الرجيح:‎ 

يظهر  ails‏ أعلم بالصواب - أن الراجح هو القول الأول القاضي بمنع 


. الاستقراض: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع.‎ OLS  يراخبلا صحيح‎ )١( 
(1009). . المساقاة : باب من أدرك ما باعه عند المشتري.‎  ملسمو‎ »)۲۲۷۲( 

.)81١7/١ا( الانصاف‎ 2)581١/0( روضة الطالبين‎ (Y) 

.۷۹۸/۲ ومفوتات الفسخ‎ eCo 58/0 الحاوي‎ (Y) 


ee Z- الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا‎ f Bok é 


الأب من رجوعه فيما وهبه لولده المفلس؛ OV‏ حقوق الناس قد تعلقت بهاء 
فلو قيل إن له الرجوع لربما ضاعت تلك الحقوق هدراً. 

الشرط الخامس عشر: أن لا يرهن الولد الهبة . 

صورة ذلك: أن يهب شخص لولده هبة» فيرهن الولد تلك الهبة» فهل 
يفوت على الوالد الرجوع في تلك الهبة برهن الولد لهاء أو لا يفوت Gade‏ 

القول الأول: أن ذلك يمنع الرجوع بشرط أن يكون المرتهن قد قبض 
الرهن, Ob‏ لم يقبضه لم ي يمنع الرجوع؛ OY‏ الرهن لا يلزم إلا بالقبض ؛ 
ولكن المنع هنا مؤقت متى انفك الرهن جاز للوالد أن يفسخ الهبة فيه. 

وإلى هذا القول ذهب الشافعية ٠"‏ وهو إحدى الروايات عن أحمد”) 


+ ب‎ 
Au A 
. able 


إلا أن الشافعية يشترطون للفوات شرطاً ثانياً» وهو ألا يكون المرتهن هو 
الوالد» فإن كان المرتهن هو الوالد فلا يمنع الرجوع بالارتهان؛ OY‏ العلة من 
(Y)‏ 
age‏ 
وعللوا لما ذهبوا إليه: OL‏ الفسخ يقتضي إبطال حق غير الولدء فلا 


(0. 
0 Bee 


القول الثاني : أن ذلك لا يمنع الرجوع. 
ظ وهو مقتضى Cade‏ الحنفية» والمالكية القائلين: بأن الموهوب ما 
في ملك الابن لم يتغير» فإنه يحق للوالد الرجوع فيه . 


(۱) شرح روض الطالب )¥/ (EAE‏ نهاية المحتاج (5/ .£( 
(Y)‏ المستوعب (5175/5). الإنصاف .)8١7/1١1/(‏ 
(29) شرح روض الطالب .)٤۸٤/۲(‏ 


VAV /Y مفوتات الفسخ‎ CVV - ”154/8( المغني‎ G) 
CEVA 47 /8( الدر المختار‎ (roo Yot /( أصول الفتيا‎ )5( 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة | we:‏ 


وهو إحدى الروايات عن ات 


وحجته: عموم حديث ابن عباس وابن عمر Wr‏ يحل لواهب أن 
يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهبه OU gl‏ فإنه يقتضي أن للأب أن يرجع 
على كل حال. 
pill‏ جيح: 

لعل الراجح  aly‏ أعلم ‏ هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول» وهو 
أن الرهن يمنع الرجوع منعاً مؤقتاً إلى فك الرهن؛ وذلك لما فيه من الجمع 
بين الأدلة ومراعاة مصالح العاقدين؛ إذ فيه جمع بين عموم الحديث المبيح 
للرجوع. وحديث دفع الضرر القاضي بأن لا ضرر ولا ضرار. 

وفيه كذلك مراعاة لمصلحة الوالد بحيث يمكنه أن يرجع في المرهون 
بعد فكه» وفيه مراعاة للمرتهن حتى لا يضيع حقه . ظ 

وفي حالة ما إذا لم يقض الولد الدين الذي رهن فيه الرهن فيباع الرهن 
لمصلحة المرتهن حتى يقضي حقه» فإن بقيت بقية من قيمته عن قضاء الدين؛ 
فيتجه أن يكون OU‏ الحق في العود فيها قياساً على الموهوب إذا نقص» 
والله أعلم. 
اقرط اتناس عقن أن ل يور الول اة 

صورة ذلك: أن يهب الأب لولده هبة» فيؤجر الولد تلك الهبة» فهل 
يصح للوالد أن يفسخ الهبة فيها أو لا يصح له ذلك؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: أن ذلك لا يمنع الرجوع . 


.)81١7/١9( الإنصاف‎ G) 


LOAA) سبق تخريجه برقم‎ (Y) 


(2) z- الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا‎ Es 


وهو المذهب عند الشافعية”''» وبه قال الحناباة" , 


وهو مقتضى مذهب الحنفية» والمالكية: القاضي Ob‏ العين مادامت على 
حالها ولم تخرج من ملك الولد يمكن للأب الرجوع Og‏ 

غ Ol‏ الشافعية» والحنابلة مع كونهم يرون أن الأب لا يمتنع عليه 
الرجوع بالتأجير؛ إلا أنهم يرون أن الإجارة لا تفسخ حتى تنتهي مدتها“› 
فرجع قولهم إلى القول الثاني . 

وحجته ما يلي : 

ere: : قال‎ RE أن النبي‎ he حديث ابن عباس‎ - ١ 

فيما وهبه إلا الوالد» . 


التصرف على الولد لا يمنع التصرف على OMS‏ 
Y‏ - أن العين باقية على ملك الولد لم تخرجء والهبة للولد إذا بقيت في 
ملكه جاز لوالده الرجوع فيهاء فكذا هنا" . 


القول الثاني: أن ذلك يمنع الرجوع منعاً مؤقتاً إلى انتهاء عقد الإجارة. 


وهو قول للشافعية”” . 


CEN) - 47١ /0) نهاية المحتاج‎ (YoY فتح العزيز‎ O) 
ve AAAY) الإنصاف‎ Co /۸( المغني‎ OY) 

)1( أصول الفتيا (/ Yot‏ 555). الدر المختار .)٤۷۹ EWA)‏ 
CD)‏ العزيز (7””5/57). شرح روض الطالب (۲/ (EAE‏ 

VAY) سبق تخريجه برقم‎ (o) 

AYO /۸( المغني‎ )5( 

(۷) فتح العزيز A¥YO/N)‏ 

(YAN 0) روضة الطالبين‎ (KYO /A) فتح العزيز‎ (A) 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة 


وحجته: أن المستأجر مختص بمنافع العين المؤجرة» فيمنع الرجوع على 
الات ا ع ااج 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ أن تأجير العين الموهوبة لا يمنع الرجوع؛ لقوة 
دليله . 

ثمرة الخلاف: على القول بالفوات تكون زوائد العين المؤجرة 
المنفصلة» والأجرة للولد حتى تنتهي مدة الإجارة» وعلى القول برجوع الوالد 
وعدم الفوات يكون كل ذلك للب من تاريخ الفسخ . 

الشرط السابع عشر: أن لا يسقط الأب حقه من الرجوع . 

صورة ذلك: أن يهب الولد لولده هبة» ويلتزم أنه لن يعود فيهاء فهل 
التزامه ذلك يمنع عليه الرجوع فيهاء أو لا يفيته عليه متى ما أراد أن يرجع 
رجع؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: أنه يمتنع عليه الرجوع . 

وهو قول للحنفية» وهو القول الراجح في مذهب CESS‏ وبه قال 
الحنابلة في كم Oey a‏ 


)\( فتح العزيز LA)‏ 20750 ومفوتات الفسخ ANN SY‏ 

MEV /A) الميفتان‎ just (CY) 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي (VET ۲٤١ /٤(‏ تحرير الكلام في مسائل الالتزام IN)‏ 
© فتاوى عليش CVE /V)‏ فتح العلي المالك 586/7 . 

)£( مطالب أولي النهى (EV /٤(‏ معونة Por.‏ النهى )00/1( كشاف القناع ست" 

.)۱٤۸ /۷( الإنصاف‎ EASE) الفروع‎ (0) 


S الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ as 


وج 
- الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالوعد؛ ومن تلك الأدلة : 
أ قوله تعالى : ay‏ سهد aoe SE VAN Ái‏ 


oA چ‎ 


ب - قوله تعالى : hee‏ الت ءَامَنُوا Og Ath asl‏ 

Gp ت‎ 6 gall Gy بالعهد‎ alge : قوله تعالى‎ - E 

(51) د - ما oly)‏ ال ومسلم من طريق نافع» عن مالك» عن 
cayi‏ عن أبي هريرة BS‏ أن النبي يي ap‏ المنافق ثلاث : إذا حدث 
كذب. وإذا وعد ast‏ وإذا اؤتمن E‏ 

وجه الاستدلال منها: أن الشارع الحكيم أمر بالوفاء بالوعد» والتزام 
إسقاط الرجوع من طرف الأب في الهبة وعد فإذا رجع عنه كان إخلالا بالوعد 
الذي قطعه على نفسه» وهو أمر لا يجوز كما هو مقتضى الكتاب والسنة© . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الوعد في منزلة الهبة قبل قبضهاء والهبة 
قبل قبضها يصح الرجوع فيها SE‏ كادي age‏ 
ونوفش من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأصل المقيس عليه غير مسلم» فالهبة تلزم بمجرد 
العقد كما سبق تقريره. 


9 هن آية 941 من سورة التحل: 

I 1170‏ بوره الماتدة . 

ge 09‏ آي ce TE‏ و 

)٤(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الإيمان: باب علامة المنافق OI‏ (۳۳)» ومسلم ‏ كتاب 
الإيمان: باب خصال المنافق (ey)‏ 

JA) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ (TET YEYE) أحكام القرآن لابن العربي‎ (o) 
(A+ هلاء‎ 

() . الأذكار للنووي (/ ۲۸۲). 


الوجه الثاني : لا يلزم المالكية؛ لأنهم يرون أن الهبة تلزم بمجرد العقد 
كما OGL‏ فترجع المسألة إلى بناء الخلاف على الخلاف الذي لا يثمر 
حجة على الخصم . 

n Y‏ حديث Lie‏ بن عامر Be‏ أن رسول الله BE‏ قال: op‏ أحق الشروط 
أن توفوا به ما استحللتم به eg gill‏ 

دل الحديث على أن الشروط يجب الوفاء بهاء وأحقها بالوفاء الشروط 
في النكاح» والأب قد شرط على نفسه عدم الرجوع . 

." «المسلمون على شروطهم»‎ : WE وقال البخاري: قال النبي‎  “ 

٤‏ - أن إسقاط الرجوع حق للوالد. ومن ملك حقاً ملك أن يسقطه 
كإسقاط الولي حقه من ولاية النكاح عمن هو عليه“ . 


القول الثاني: أن ذلك لا يمنع الرجوع . 
زافو meme‏ نل ا "وقول E G‏ "بريه كال 


AVY IY مبحث أثر القبض في لزوم الهبة» ومفوتات الفسخ‎ )١( 

.)۱۷۸( تقدم تخريجه برقم‎ (Y) 

.)۱۷۹( تقدم تخريجه برقم‎ (Y) 

OEA SV) الإنصاف‎ PIN /5( القناع‎ Glas Coo /5( معونة أولي النهى‎ (E) 

)0( المبسوط 51 الفتاوى الهندية »)"91١/5(‏ الدر المختار CY A)‏ الأشباه 
والنظائر لابن نجيم OAY‏ 

O)‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي CAYA ANA)‏ إيضاح المسالك )/ OV‏ تحبير 
الكلام CV E+ YYA)‏ فتاوى عليش (۲۳۹/۱» AYES‏ 

(۷) تحفة المحتاج ۳1۹/٦‏ شرح روض الطالب (۲/ (EAE‏ نهاية المحتاج (ه/ (yv‏ 

(NYE) معونة أولي النهى (5/ 55)؛ كشاف القناع‎ (A) 


البح م ‘et‏ 
کا الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ < ١ه‏ 
Shy‏ مع م الوفف والهبات والو re‏ 


وحجته . 

١‏ - أن رجوع الوالد Lad‏ وهب لولده حق ثبت له بالشرع» فلم يسقط 
بإسقاطه كما لو أسقط الولي حقه من ولاية VES‏ 

ونوقش: بأن هذا قياس مع الفارق؛ إذ حق الرجوع حق للأب فيملك 
إسقاطه. وحق ولاية النكاح حق لله من جهة وحق للمرأة من جهة أخرى. 
فلم يملك الولي إسقاطه”"' . 

؟ - أنه حق ثبت بالشرع» فلا يملك إسقاطه كالميراث» AS Sly‏ 
ا 

ونوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن هذا قياس على أمر مختلف فيه » والقياس على 
المختلف فيه لا يثمر حجة عند من لا يرى الحكم في الأصل . 

الوجه الثاني : أنه يسلم أنه حق ثبت بالشرع» كذلك إسقاط حق الرجوع 


ثبت بالشرع . 

ان الواهب قد تعلق حقه بالعين فيدوم بدوام بقائها في ولاية 
الموهوب له . ظ 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم» فإن الهبة قد انتقلت إلى ملت 
الموهوب له. 
الترجيح: 


يترجح - والله أعلم بالصواب ‏ ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن 


(00/1) معونة أولي النهى‎ )١( 

(0) ينظر: المرجعين السابقين . 

)1( تكملة حاشية ابن عابدين (EW EYA)‏ 

)6( الآشباه والنظائر للسيوطي (/ ۲۷۹)» مفوتات الفسخ ۲/ AVY‏ 
)0( البهجة ۲۹۲/۳ . 


الباب الخاصس: الرجوع في الهبة ]3 [ 


إسقاط الرجوع في الهبة من طرف الأب في هبته لولده يفيت عليه الرجوع 
ولآن الإسقاط عذة » والعدة مأمور بالوفاء بها . | 

إلا إذا تعين الرجوع طريقاً لتلافي الجور في عطيته الأولادء فإنه لا يسقط 
رجوعه cablank‏ لحديث النعمان. | 
أعلم . 
الشرط الثامن عشر: أن لا يفلس الأب . 

صورة ذلك: أن يهب الأب هبة لولده» ثم يحكم القاضي بتفليس الأب 
فهل يملك الوالد الرجوع فيما وهبه لولده بعد الحكم بتفليسه أو لا يملك 
ذلك؛ OY‏ التفليس يفيت عليه الفسخ؟ . 

القول الأول: أن الأب يملك الرجوع . 

اا العف نكن أن سرف كتوم ص ادر فلن المقلسن كبا سيق 
Mise ol‏ 

وأما الشافعية: فلأنهم يرون كراهة رجوع الأب فيما وهبه لابنه إلا عند 
الا ول lp ere Gee (teas Viele‏ 

وأما الحنابلة: فلأن المذهب عندهم هو جواز رجوع الأب فيما ary‏ 
لولده مشروط by JI SUG o (by dn‏ متوفرة في هذه الصورة. فالعين باقية 


. 2/٥ نهاية المحتاج‎ (Y) 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ z 


على ملك الولد وتحت تصرفه على حالها من غير زيادة متصلة ولم تتعلق بها 
رغبات الناس» وما دامت تلك الشروط متوفرة فلا مانع من الرجوع”"' . 


و ححته . 


١‏ - حديث ابن عباس (ti‏ وفيه قوله D E‏ يحل لواهب أن يرجع 
فيما وهبه إلا الوالد»". 


ففيه جواز رجوع الأب فيما وهبه لولده الذي سبق ذكره”” . 

؟ ‏ حاجة الأب لإبراء ذمته. 

القول الثاني : أن الحكم بتفليس الأب يمنع الأب من الرجوع. 

ونه فال امالك 

وحجته: أن الأب إنما جاز له اعتصار الهبة من ولده لنفسه» ولم يجز له 
اعتصارها لغيره؛ فإذا رجع فيها في حال التفليس لم يصح ذلك؛ لأنه إنما 
يرجع فيها للغرماء لا لمصلحة نفسهء فلا يصح رجوعه . 

ونوقش : بأنه يرجع فيها لمصلحته ولمصلحة الغرماء أيضاً؛ فإن تخليصه 
من ورطة الدين مصلحة el ply cal‏ لذمته» وإذا تحقق أن في رجوعه مصلحة 
له اتجه ضعف ما بنى عليه أصحاب هذا الرأي قولهم . 
الترجيح: 

يتبين من خلال ما سبق من عرض الأقوال وأدلتها في هذه المسألة: أن 
الراجح فيها: هو القول بجواز رجوع الأب على ولده ولو فلّس الأب؛ وذلك 


.)۸١/١۷( الونصاف مع الشرح الكبير‎ AYTA) المغني‎ O) 
VAR) تقدم تخريجه برقم‎ (Y) 

)1( ينظر: مبحث رجوع الأب على لده. 

)2( البيان والتحصيل (۱۳/ 577)» الذخيرة .)۲۷١/١(‏ 

LANN SY ينظر: المرجعان السابقان» ومفوتات الفسخ‎ Co) 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة 31 


لعموم أدلة جواز رجوع الأب فيما وهبه لولده» ولشدة حاجة الوالد في حال 
التفليس لما يخلصه من ورطة المطالبة. 

الشرط التاسع عشر: أن لا يحرم الأب إذا ores OS‏ 

gy‏ ذلك أن ف re Us ge ec‏ عمد ثم يحرم بعد ذلك بعمرة أو 
حج» فهل يصح OW‏ أن يرجع في تلك الهبة» أو يفوت ذلك عليه بإحرامه؟ . 

تحرير محل النزاع : 

لا حلاف بين العلماء في أن الهبة إن كانت صيد بحر لا يفوت على 
الأب الرجوع فيها بالإحرام؛ لإجماعهم''' على إباحة صيد البحر للمحرم؛ 
Se eed‏ د ال MAY‏ متكا کہ SHCA‏ . 
2 وإنما موطن الخلاف بينهم في الهبة إذا كانت صيد بر» هل يملك 
الرجوع فيها على الولد بالإحرام» أو لا يملك؟ على قولين : 

القول الأول: أنه يملك الرجوع . 

هاا هن hee‏ اهب ا Cria Ng‏ 
الصيد المعيب في خيار العيب؛ لأنه فسخ» وكذلك ينبغي أن يكون قولهم 
هناء لأنه فسخ كذلك. 

غير أنهم يرون أن الصيد المعيب يرسله المحرم إن عاد إليه ولا 
يمسكه» وكذلك ينبغي أن يكون قولهم هنا . 


.7 الإجماع لابن المنذر ص7‎ O) 

(Y)‏ من أية 45 من سورة المائدة. 

AY /0) التاج والإكليل‎ »)۳۲۲ FT) /5( الذخيرة‎ (Y) 

(:) المغني (555/0)» الشرح الكبير (۸/ YAO‏ 

(o)‏ الذخيرة FY) /o)‏ ۳۲۲) التاج والإكليل )1/0( المغني (5/ EVE‏ الشرح الكبير 
/A)‏ 40( 


(0) g  اياصولاو الجامع لأحكام الوقف والهبات‎ e 


وحجته: عموم Dal‏ جواز رجوع الأب على Mealy‏ 

القول الثاني: أنه لا يملك الرجوع . 

وبه قال الشافعية» ولكنهم جعلوه مؤقتاً بالإحراه”" . 

وهذا القول هو مقتضى مذهب الحنفية ؛ لأنهم ol os,‏ اله لا بكر له 


أن يرجع في هبته لولده إلا عند Pied!‏ والصيد في حال الإحرام لا يصح 


للأب أن ينتفع به ببيع ولا أكل ولا غير ذلك من أنواع الانتفاع؛ لأن إضافة 
التحريم إلى العين تفيد منع PLE‏ عندهم . 

وحجتهم . 

١‏ - قوله تعالى: أجل کم صد es Kit‏ متا لک ia‏ ورم علي 
ال haar pace‏ 

"-أن الوالد لا يصح إثبات يده على الصيد في حال الإحرام» فلا 
يملك الرجوع حتى يحل . 
الترجيح: ظ 
يظهر - والله أعلم بالصواب - أن الإحرام لا يمنع الرجوع في صيد البر 
على الوالد؛ OV‏ الفسخ لا يعد تملكاً بسبب جديد» ومن ثم فلا يكون داخلاً 
في عموم AV‏ ولكن مع ذلك لا يجوز OS‏ الانتفاع به ما دام محرماً حتى 


O)‏ تقدمت في مبحث رجوع الأب على ولده. 
(Y)‏ مغني المحتاج (EYY)‏ 

(Y)‏ مبحث رجوع الأب على ولده. 

.)٠١١/۳( فتح القدير‎ CE) 

)0( من أية 45 من سورة المائدة. 

(5) مغني المحتاج .)٤١١/۲(‏ 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة 


وهذا إذا كان الأب هو الذي صاد ذلك الصيد. 

أما إذا كان لم يصده وإنما صاده شخص آخر وأهداه إليه أو باعه له 
فهذا يصح وضع اليد عليه والانتفاع به؛ لحديث أبي قتادة لما صاد حمار 
الوحش وهو غير محرم» فأجاز النبي Be‏ للصحابة الذين لم يعينوه على 
الاصطياد أن يأكلوا care‏ «بل إن رسول الله RE‏ أكل منه وهو Ne oes‏ 

الشرط العشرون: أن يكون الأب حياً إلى الرجوع . 

صورة ذلك: أن يهب والد لولده هبة فيقبضها الولد» ثم يموت CMT ST‏ 
فهل موت الوالد يمنع الرجوع فيها على الورثة أو لا؟ . | 

لا خلاف بين العلماء فيما يبدو من أقوالهم أن موت الوالد يمنع رجوعه 
في هبته لولده. ظ 

وقد نص على ذلك الحنفية"» وهو مقتضى مذهب المالكية» 
والشافعية» والحنابلة. 

أما المالكية: فلأنهم يرون أن الأب لا يعتصر الهبة في حالة مرضه 
المخوف؛ لأنه يعتصر لغيره”"'» وإذا كان الأب لا يعتصر للورثةء فمن باب 
OF Syl‏ ا عو السرم ظ 

ولأنهم كزاناك Late sleaze [Jae‏ بالأ مظنا الام vane‏ 
ا 


وأما الشافعية : فلأنهم يرون أن الرجوع خاص بالواهب” . 


)1( تقدم تخريجه برقم ANY)‏ 

.)١90/5( بدائع الصنائع‎ »205/١5( المبسوط‎ (Y) 

)1( البيان والتحصيل ٤۷۳/١۳‏ الذخيرة (5/ ATV‏ 

EYA SV) شرح الخرشي‎ »)81/0 57/5 /١1( البيان والتحصيل‎ (Yoo /١(ايتفلا‎ gel )٤( 
AYY /Y مفوتات الفسخ‎ CEN SY) الوسيط (٤/٤۲۷)ء مغني المحتاج‎ (0) 


(0) z- الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا‎ iS 


وأما الحنابلة: فلآنهم كذلك يرون أن الرجوع في الموهوب خاص 
بالأب والأم على قول . 

ولأنهم كذلك يرون أن ما وجد من عين مال الولد الذي رجع فيه الأب 
لا يكون 5 dS‏ وإنما يكون AW‏ فلأن يكون ما لم يرجع فيه الأب خاصا 
بالولد أولى “Meeks‏ 

وقد علل الحنفية لهذا القول: بأن الوارث لم يوجب الملك للموهوب 
له» AS‏ يرجع في ملك لم يوجبه؟ . | 

ويأتي حكم الرجوع في الهبة إذا فضل الأب بعض أولاده» أو خصه 
بهبة» ثم مات قبل العديل”؟' . ظ 

الشرط الحادي و العشرون: أن لا يمرض الوالد مرضاً مخوفاً . 

صورة ذلك: أن يهب والد لولده هبة فيقبضها الولد أو تقبض له. 
فيمرض الوالد مرضاً مخوفاً قبل أن يرجع فيهاء فهل يكون مرضه مانعاً 
لرجوعه على ولده أو لا يكون كذلك؟ . 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن ذلك يمنع الرجوع. 

OCIS ل‎ pill ga Ling 

ويحتمل أن يكون قرلا للحنفية» والشافعية» والحنابلة؛ وذلك لأنهم 


يمنعون على المريض مرض الموت أن يحابي في عطاياه» وكذلك ينبغي 


.)۸۸ - ۸۷ /۱۷( الإنصاف‎ CAV - ۸٤ /۱۷( الشرح الكبير مع الإنصاف‎ O) 

.)77١/5( الإقناع (5/ ۳۲۰). كشاف القناع‎ (Y) 

.)۸۳١ /۷( البناية‎ COV /۳( الاختيار‎ »)١965 /5( بدائع الصنائع‎ .)05/١7( المبسوط‎ (Y) 

. ينظر: المبحث الخامس من هذا الفصل‎ (E) 

AYVA S/I) الذخيرة‎ EVY Y) البيان والتحصيل‎ Co) 

= ,)107/١( المهذب‎ OA /5( حاشية ابن عابدين‎ OMAt- +9/4/5( الدر المختار‎ O) 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة | کا 


أن يمنعوا the‏ لأنه عندما يرجع الوالد فى هبته لولده التى قد حازهاء فكأنما 
يحابي بقية الورثة ليشركهم معه فيما قد وهبه له. 
ثم إن الحنفية: إنما جعلوا للأب الرجوع فيما وه للدم عن pare‏ 
وهو في مرض موته لا يعتصر لحاجته. وإنما يعتصر للورثة فينبغي أن يمنعوا 
ثم إن الحتارلة كذلك يرون أن العرض المخوف يمنع على الوالد الأخذ 
من مال Moy‏ فكذلك ينبغي أن يمنعوه هنا؛ لكون الرجوع هنا في مال قد 
صار على ملك الولد. 


وعلل المالكية لقولهم المشهور: بأن الوالد إذا أراد أن يرجع فيما وهبه 
co‏ إنما يرجع لحظ نفسه ولا يرجع لحظ الورثة" ". 


القول الثاني : أن ذلك لا يمنع الوالد من الرجوع . 

ESIGN AS قر‎ ky 

ويحتمل أن يكون قولا للحنفية» والشافعية» والحنابلة؛ لأن الحجر 
عندهم على المريض إنما هو في تصرفاته ا DG‏ نم ع 


= حلية العلماء AII)‏ الكافي لابن قدامة (5/ ۲۲ - OYE‏ الشرح الكبير مع الإنصاف 
(۱۷/ ۱۲۰ ۔ .)١7‏ مفوتات الفسخ AYY SY‏ 

)1( ينظر: مبحث رجوع الوالد على ولده. 

AÐ القناع‎ Glas AY معونة أولي النهى‎ (Y) 

(۳) انظر: الذخيرة (5/ OY‏ 

.)۲۷١ /5( الذخيرة‎ vY Y) والتحصيل‎ OLS! (6) 

)0( الدر المختار (5/ 11/9 (TA‏ حاشية ابن عابدين CVA A/I)‏ الوسيط EVV SE)‏ - 
5 ) المهذب .»)557/١(‏ الكافي لابن قدامة (5/ OY YY‏ الشرح الكبير لابن 
قدامة (۱۷/ )١17 ١١١‏ وينظر : مبحث هبة المريض مرض الموت . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (o z-‏ 


تفصيل بينهم في ذلك» واسترجاع ما وهب الوالد لولده ليس من ذلك؛ SY‏ 
إدخال للمال في ذمته» لا إخراج له منها . 

وعلل المالكية لهذا القول: ob‏ المرضن یو جب الحجر» والحجر لا يمنع 
- على المحجور عليه تحصيل المال» وإنما عليه إخراجه من ead‏ 
الترجيح: 

يظهر ‏ والله أعلم بالصواب - أن الوالد إذا مرض مرضاً مخوفاً ليس له 
الرجوع فيما وهه Oy ¢ oJ a‏ ماله أصبح مال ارك 

فما يرجع فيه يشترك فيه بقية أولاده. 
بعض cody‏ بالهبة فيجب أن MIF OO en‏ أعلم . 

الشرط الثاني والعشرون: أن لا يجن الأب . 

صورة ذلك: أن يهب والد لولده هبة فيقبضها الولدء فيصاب الأب 
بجنون» فهل يكون جنونه مانعا له من الرجوع؟ 

نص الشافعية على أن جنون الأب يفيت عليه الرجوع في الهبة إلى أن 
أن ولي أمر المجنون لا ينظر له في الرجوع. 
لغيره فيجب أن part‏ عليه » ولفوات أهلية CON!‏ والله أعلم . 

الشرط الثالث والعشرون: أن لا يرتد الأب . 


صورة ذلك : أل تهت تحصن ل هبة» diy | E JG‏ السلامة 


.)77١ /5( الذخيرة للقرافي‎ O) 
.)۸٠٤/۲( الذخيرة للقرافي (5/ ١۲۷)ء وينظر: مفوتات الفسخ‎ )۲( 
CAY /۲( مغني المحتاج (۲/ ”)من مفوتات الفسخ‎ (EAE /۲( شرح روض الطالب‎ )۳( 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة 31 ظ 


والعافية» فهل تكون ردته مانعة له من الرجوع في تلك الهبة التي وهب لولده 
أو لا £9555 

ذهب الشافعية: إلى أن الأب إذا ارتد فات عليه الرجوع . 

و JL OL HUW‏ مو قورف بحسي Lely 59S)‏ ال جرع WE‏ يض أن 
fa aero‏ 

oY,‏ رجوعه قد يكون سبباً في استعانته بهذا المال على المعصية. 

الشرط الرايع والعشرون: أن لا يكون الوالد قد نوى بها الصدقة. 

فإن نوى بها الصدقة فلا رجوع له على الولد. 

وإليه ذهب PUL‏ والشافعية في مقابل Ome‏ والحنابلة في 
قول» جعله بعضهم هو P ail‏ 

قال مالك: «الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن كل من تصدق على ابنه 
بصدقة قبضها الابن» أو كان في حجر أبيه» فأشهد له على صدقته» فليس له 
أن تمر ا هن nes‏ 

وفي الحاوي: «فأما إذا تصدق الأب على ولدهء فقد اختلف أصحابنا 


هل يجوز له الرجوع فيها أم wy‏ على وجهين : أحدهما: لا ope‏ ار 


)\( مغني المحتاج )0/ CEVA‏ 

(Y)‏ المدونة CEA /E‏ المنتقى »)١١5/5(‏ بداية المجتهد (YEA /Y)‏ وقد نقل أبن رشد 
انعقاد الإجماع عليه» انظر : بداية المجتهد (۲/ (YEA‏ ولعله يقصد فيما عدا الوالد. 

)1( البيان للعمراني AYE‏ الحاوي (۷/ Coty‏ المهذب »)055/١(‏ روضة الطالبين 
(YA. /0)‏ 

AVEV/V) الإنصاف‎ (£) 


.)١1١57/5( الموطأ مع | لمنتقى‎ (0) 
„CEV /V) الحاوي‎ O) 


©) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ Bk 


وفي الإنصاف: «... وقال فى الإرشاد: لا يجوز الرجوع في الصدقة 
بحال» وقلمه الحارثى, وقال: هلا الا 

واحتج لهذا القول بما يلي : 

١‏ - حديث عمر وليه حين سأل النبي BB‏ عن شراء الفرس التي حمل 
عليها فى سبيل الله فقال: Yo‏ تشتره. فإن العائد فى هبته كالكلب يعود فى 
قيئه)7" oY e‏ أخرجها لله فلا يحوز رجوعه فيها. 

فإذا كان قد نهاه عن شراء صدقتهء فبأن لا يكون له أن يأخذها بغير 

f I‏ افد 
عوض من باب اولی ۰. 

ونوقش: بالتسليم بعدم جواز الرجوع فيما سبيله الصدقةء إلا أنه يستثنى 

منه الوالد؛ لعموم الحديث «. . . إلا الوالد». 


؟ - ولقول عمر i,‏ (من وهب Ter‏ وأراد بها صلة الرحم. أو على 
وجه صدقة فإنه لا يرجع»“. 


و Ob‏ قول النبي BE‏ مقدم عليه» ثم إن الحديث خاص في رجوع 
UI JI‏ « وأثر عمر عام» فيجب تقديم الخاص” . 
Y‏ - واعتباراً بحكم سائر الصدقات. ab‏ لا يرجع فيها KR ANTIS‏ 


٤‏ - ولأن القصد بالصدقة طلب الثواب» وإصلاح حاله مع الله عز 


.)۱٤۹/۲( الإنصاف‎ G) 
WY) يأتي تخريجه برقم‎ C) 
.)) ۲/07 el 9 

)€( سبق تخريجه برقم VAN)‏ 


HALEN IVY: الشرح الك‎ «(Y4 /A) المغني‎ (0) 
.)٥٤۷ /۷( الحاوي‎ OO) 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة | x‏ 


وجلء فلا يجوز أن يتغير رأيه في ذلك» والقصد بالهبة إصلاح حال الولد. 
وربما كان الصلاح في استرجاعه فجاز له Vemi‏ | 
القول الثاني : أن له الرجوع . 
Slips a 2 coh AGLI oS} Cd‏ فى eel‏ 
ab‏ 


قال الماوردي : «. . . والوجه الثانى : Te‏ 


وفى الإنصاف: ag‏ حكم الصدقة حكم الهبة Land‏ تقدم على الصحيح 
فى We A‏ 


بصدقة. . . . وقال: فرجع أبي» فرد تلك IW‏ 

ونوقش: بأن أكثر الروايات ليس فيها لفظ الصدقة» ولو فرض صحة هذه 
اللفظة» فليست بقاطعة فى نية بشير» فقد يكون هذا فهم النعمان من هبه 
eels‏ 


ALOE /1) المهذت‎ © 

(£08 /1) المهذب‎ c(oev/v) الحاوي‎ (A/o) روضة الطالبين‎ CY) 

1557 IV). SS الشرح‎ CoE /۷( الحاوي‎ CVE /A) المغني‎ )۳( 

CAVEAT NE) المحلى‎ )٤( 

COV /V) الحاوي‎ (o) 

. ٥٤۷/۷ الحاوي‎ O) 

(۷) سبق تخريجه برقم Yee)‏ وقد احتج به هنا صاحب المغني ٠۲٠٤/۸‏ والشرح الكبير 
ET‏ 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ eens 


Y‏ - عموم حديث ابن عباس othe‏ وفيه قول النبى BE‏ «إلا الوالد فيما 
ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا cele‏ خص منه ما كان سبيله الصدقة 
Y‏ - وتغلباً Pols! Sed‏ 
الترجيح: 
الذي يترجح - والله أعلم ‏ أن له الرجوع ولو نوى الصدقة؛ لعموم 
حديث ابن عباس وابن عمر ڪن . 
الشرط الخامس والعشرون: تغير العين بفعل الموهوب له . 
إذا عمل الموهب في العين الموهوبة See‏ غير به صفتهاء كما لو قصر 
القماش. أو فصله» فهل يكون للوالد الواهب الرجوع فيما وهب؟ 
ففي المنتقى: «إذا جعل الدراهم والدنانير حلياً فليس له Oe Late‏ 
وفي المحلى : «فإن تغيرت الهبة عند الولد حتى يسقط عنها الاسم فالا 
)£( 
KES‏ 


واحتج المالكية: بأن هذا تغير في الهبة فمنع الرجوع؛ en‏ 
ad Pore ceva‏ 


(۱) سبق تخريجه برقم (۱۸۹). 

. ١١١ص العدل‎ ٤٥٤/١ المهذب‎ ٠٤۷/۷ الحاوي‎ (Y) 
.١١9/5 المنتقى‎ )۳( 

.٠١“/٠١ المحلى‎ )٤( 

.١١97/5 المنتقى‎ (0) 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة 


أما ابن حزم: فاحتج بأنها إذا تغيرت» فهي غير ما جعل له الرسول BS‏ 
الرجوع led‏ 

: الحنابلة» والشافعية: فكلامهم لا يخلو من تفصيل‎ LÍ 

أما الحنابلة فقالوا: إن لم تزد القيمة فإن له الرجوع . 

إما إذا زادت فإن هذه زيادة متصلة» فينبني على الروايتين في الزيادة 
المتصلة» كالسمن» وثمر النخيل”'*. 

قال ابن قدامة: «ويحتمل أن تمنع هذه الزيادة الرجوع بكل حال؛ لأنها 
حاصلة بفعل الابن فجرت مجرى العين الحاصلة بفعله» بخلاف السمن فإنه 
يحتمل أن يكون للأب» فلا يمنع الرجوع؛ أله Le bse alsa‏ 
orgs‏ 

أما الشافعية : فالحكم عندهم يختلف بنوع التغير الذي حصل في العين. 

قال النووي: «... ولو كان الموهوب ثوباً فصبغه الابن رجع الأب في 
الثوب» والابن شريك بالصبغ ولو قصره. أو كانت حنطة فطحنهاء أو غزلاً 
فنسجه» فان لم تزد فيمته رجع ولا شيء للابن» Obs‏ زادت: ob‏ قلنا: 
aa‏ ا Se Hb BLE‏ 
الترجيح: 

والذي يظهر رجحانه: هو القول بالرجوع مطلقاً ما دامت العين باقية لم 
تستهلك مع شراكة الابن Le OSU‏ عمله إن زادت القيمة» أو إعطائه قدر 
ما Gal‏ في العمل الذي غير به صفة العين إن لم تزد به القيمة دفعاً للتغرير. 


٠١١/۱١ المحلى‎ )١( 

aE oy المغني ۲۹۸/۸ الشرح الک‎ (Y) 
YTA JA المغني‎ (Y) 

VAY /0 .:روضة الطالين‎ E) 


2 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )2( 


الشرط السادس والعشرون: أن يكون الرجوع منجزاً. 

فلا يصح تعليق الرجوع بشرط» كقوله: إذا جاء رأس الشهر فقد 
ر حعت » ذكره الشافعية والحنايلة . 

CY). i : 

وفيه نظرء وتقدم صحة تعليق الهبة» فالرجوع من باب أولى؛ إذ هو فرع 
gs‏ 

الشرط السابع والعشرون: أن لا يشهد الوالد على الهبة» ذكره ال 

وفيه نظر لمخالفته لعموم الأدلة. 

الشرط الثامن والعشرون: أن تكون الهبة عيناً . 


فلا رجوع للأب في دينه على الولد بعد الإبراء منه» ولا في منفعة 
أباحها له أبوه بعد الاستيفاء كسكنى دار ونحوها. 

نص عليه الشافعية» والحنابلة» وقد ذكر المالكية أن هبة الدين لمن هو 
عليه إبراء له» فلا رجوع فيه" . 

والدليل على ذلك: أن إبراء الدين إسقاط لا تمليك» وإذا انتفى التملك 
انتفى الرجوع» واستيفاء المنفعة بعد الإباحة بمنزلة 2 


TAY /0 المغني‎ PVE /5 حاشية الشرواني‎ LEAO /۲ أستى المطالب‎ O) 

(Y)‏ شرح الخرشي ۷/ VV‏ فتح العلي المالك YAO ١‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكمو 6111575 مفونات الفسخ LANAY‏ 

(9) الذخيرة TEV /V‏ منح الجليل VA A‏ أسنى المطالب ؟/4854». شرح البهجة IY‏ 
۲ كشاف القناع crit /٤‏ مطالب أولي النهى 504/4 . | 

(4) مطالب أولي النهى 504 . 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة 


فرع: 
الموهوب بعد الرجوع فيه من غير استرداد له أمانة في يد الولد بخلاف 
المبيع في يد المشتري بعد فسخ البيع ؛ oY‏ المشتري أخذه بحكم الضمان'. 


9 ولو‎ Wo 
Ge Ge oe 


يرئ التحتفية آنه جوز الرجوع في الهبة لغير الوالد كما سبق 'بيانه: 
ولكنهم يرون أنه يشترط للرجوع شروط: 

الشرط الأول: أن لا يوجد مانع من موانع الرجوع في الهبة» وقد تقدمت 
بذكر أدلتها عندهم › وهي كما يلى : 
(موانع الرجوع عند الحنفية): 

Oly زيادة الموهوب زيادة متصلةء كبناء» وغرس» وخياطة» ونحوه»‎ ١ 
زالت قبل الرجوع على خلاف بينهم» فإن كانت الزيادة منفصلة كولد وثمرة‎ 
لم تمنع الرجوع في الآصل دون الزيادة.‎ 

وتقدم عدن اليا في شروط رجوع الأب في هبته . 

وعن ابي يوسف : أنه لا يرجع في الأم حتى يستغني الولد عنها . 

ولو حملت ولم تلد هل للواهب الرجوع» OVS‏ عندهم . 

Y‏ موت أحد العاقدين. als GUS,‏ يموت Cal ssl‏ أو الهوهوت له 


)\( مغني المحتاج 077 2. 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ Se 


Of‏ ذلك يمنع الرجوعء. بعد القبض وقبله تبطل الهبة» فإذا مات الموهوب له 
بعد القبض فالملك انتقل للورثة . 

وبقية المذاهب الأربعة: على أن موت الموهوب له بعد قبض الهبة مانع 
من موانع الرجوع؛ وذلك لتعلق حق الغير بالهبة» وهو حق الورثة بعد انتقال | 
الهبة إليهم» فيصير الموهوب خارج عن ملك الواهب إلى ملك غيره» فيشبه 
كما لو خرج منه بعقدء أو cay‏ وما أشبه BS‏ 


sks 

AUS خروج الموهوب عن ملك الموهوب له‎ - Y 

GL‏ الآئمة على أن خروج الموهوب عن ملك الموهوب له من موانع 
الرجوع» كالبيع» والوقف. والهبة» والإرث» والصداقء» ونحو ذلك . 

ولو خرج جزءٌ منه عن ملكه ببيع أو cia‏ ونحو ذلك لم يمنع الرجوع إلا 

وتقدم بحث هذه المسألة في شروط رجوع الأب فى هبته. 

ولو عادت إلى الموهوب له بسبب جديد كالبيع والصدقة» وتقدم بحث 
هذه المسألة في شروط رجوع الأب فى هبته. 


010 ينظر: تبيين الحقائق 49/0 مجمع الضمانات ۳ المدونة ٤١١/٤‏ الرجوع عن 
التبرعات المحضة 2 NVA‏ 

ced (1)‏ الحتائق :545/8 العناية c EYA‏ مجمع الضمانات PEN Ge‏ مجمع الأنهر [Y‏ 
حا 

(۳) تبيين الحقائق ٠٠١/٠١‏ العناية 47/4 » شرح مختصر خليل للخرشي 21١5/7‏ أسنى 
المطالب ۲/ tAE‏ المغني ۳۹۱/۰ مطالب أولي RAL Bagel‏ 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة es‏ 


ولو وهبها الموهوب له إلى ثالث ثم رجع على الثالث» فللأول أن يرجع 
على الثاني ظ 

ولو ضحى بالشاة الموهوبة› فللواهب أن يرجع في اللحم . 

؛ ‏ هلاك العين الموهوبة» وذلك OL‏ تتلف العين الموهوبة» فإذا تلفت 
منع الرجوع فيهاء وإن تلف البعض له الرجوع في الباقي» وإن ادعى الواهب 
الياذ لك بورد NECTED‏ 

وبقية المذاهب الأربعة: على أن هلاك الموهوب في يد الموهوب له 
يعتبر من موانع الرجوع في الهبة»ء سواء هلك بنفسه»› أو هلك بسبب أجنبي 
y‏ دخل للموهوب له 64nd‏ كالهلاك بآفة سماوية» أو فوة zorr‏ أ ت 
الاعتداء عليه من جانب الغير» ونحو ذلك أو هلك بفعل الموهوب له كما 

وسواء كان الهلاك حقيقيّاً كموت الحيوان» أو احتراق السيارة» أو أكل 
طعام . 

أو Gls‏ او LK‏ رودو ف oye et‏ ا الى كان عليه وت 
الهبة» إلى حالة أخرى مغايرة ومختلفة فى صورتها عن الحالة الأولى» كما 
لو كان الموهوب قمحاً فطحن» وأصبح دقيقاً» أو كان دقيقاً فعجن وأصبح 


: يذكر الحنفية موانع للرجوع في الهبة نظماً‎ )١( 
منع الرجوع من المواهب سبعة فزيادة» موصولة» موت» عوضص‎ 
وخروجهاعن ملك موهوب له زوجية» قربء هلاك قد عرض‎ 
| : وقول الآخر رامزاً لهذه السبعة ببعض حروفها‎ 
ويمنع الرجوع في فصل الهبة يا صاحبي حروف دمع محزقه‎ 
CELA) تكملة حاشية ابن عابدين‎ e EY /8 الدر المختار‎ (Y) 


قال الكاساني: «وأما العوارض المانعة من الرجوع cpl pl‏ منها: هلاك 
الموهوب؛ لأنه لا سبيل إلى الرجوع في الهالك ولا سبيل إلى الرجوع في 
قيمته؛ YY‏ ليست بموهوبة لانعدام ورود العقد عليها». 

جاء في المدونة: «قال يزيد: وكتب عمر بن عبد العزيز: أن الوالد 
يعتصر ما وهب لابنه ما لم يداين الناس أو ينكح أو يموت ابنه فتقع فيه 
Bane pee‏ | ظ 

قال البجيرمي : «(فيمتنع) الرجوع (بزوالها) سواء أزالت بزوال ملكه al‏ 
لاء OS‏ حجر عليه بفلس أو تعلق أرش جناية من أعطيه برقبته أو كاتبه أو 
ا (an‏ وسواء أعاد الملك إليه أم لا؛ لأن ملكه الآن غير مستفاد منه 
حتى يزيله بالرجوع فيه بخلاف ما لو كانت العطية)”” . 

قال البهوتي : «ولا يجوز لواهب» ولا يصح أن يرجع» وأما الرجوع قبل 
لزومها فجائز مطلقاً (كالقيمة) أي: كما لا يجوز للواهب الرجوع في قيمة 
العين الموهوبة ولو تلفت عنده (إلا الأب الأقرب)». 

وقال في شروط رجوع الأب في هبته لولده:» أن تكون العين باقية في 
تصرف الولدء فإن تلفت) العين W)‏ رجوع) للأب (في OO ged‏ 
والأدلة على أن هلاك الموهوب يمنع الرجوع في الهبة ما يأني: 

عا نولك الموهوب الفرال بهلاك الموهوب» وفات المحل الذي يقع 
عليه رجوع الواهب» فتعذر الرجوع بعد الهلاك. 

ب - أن الهبة هلكت في ملك الموهوب» وهو مالك لها بعقد تبرع» وهو 


AIAI بدائع الصنائع‎ (\) 
MA ea, AD 

(۳) حاشية البجيرمي ٤٠۷/۳‏ . 
)4( كشاف القناع Viv /٤‏ 


الباب الخامس: الرجوع في الهية | Se‏ 


عقد لا يقتضي السلامة» بخلاف عقود المعاوضات التي تقتضي السلامة في 
المعقود عليه وخلوصه للعاقد. 

ج - أن الموهوب له إذا هلك الموهوب أو استهلكه» فإن ذلك يعتبر منه 
تصرفاً في عين مملوكة له» ولا وجه لتضمينه لغيره فيما يفعله لنفسه. 

د الهلاك الحكمي يلتحق بالهلاك الحقيقي في امتناع الرجوع؛ لأن 
الموهوب الهلاك أصبح متعذراً لتخيره» وعدم بقائه على حالته الأولى التي 


كان عليها وقت الهبة» والشىء يعتبر هالكاً بزوال صورته» وفقد مشخصاته. 
ND‏ 


وتغير أسمه 

- وأما عدم الرجوع في قيمة الموهوب فلأنها ليست موهوبة؛ لانعدام 
وقوه لعن عر 
فرع: هلاك بعض الموهوب: 

وها ا da go‏ المسألة أن الموهوب إذا هلك بعضه.ء فإن الواهب 
يجوز له الرجوع في الجزء SUI‏ الذي لم يهلك . 

قال السرخسي في المبسوط””: «فهدم بناءها كان له أن يرجع في 
الأرض» وكذلك في غير الدار إذا استهلك بعض الهبة ببيع أو غيره وبقي 
بعضها كان له أن يرجع في الباقي اعتباراً للبعض بالكل ؛ وهذا لأن ما فعله 
من هدم البناء نقصان في الأرض وليس بزيادة" . 

والضابط لذلك: أن امتناع الرجوع في codes pds Lgl‏ اى 
الواهب يرجع في الهبة في القدر الذي لم يمنع منه مانع» ولا يرجع فيما قام 
به مانع من موانع الرجوع . 


. ٠۳۹ص الرجوع في التبرعات المحضة‎ O) 
. ٠٤۹/۲ بدائع الصنائع 2178/5 كشف الحقائق‎ (Y) 


AYTAY by geod) (F) 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )0( 


فإذا هلك بعض الموهوب جاز الرجوع في BUI‏ 


© الزوجية وقت الهبة؛ فلو وهب الزوج لزوجه لم يرجع» باتفاق 
الفقهاء”؟' . 

قال ere‏ خسو خسي : «وإن وهب لامرأته هبة» ثم أبانها فليس له أن يرجع 
فيها ؛ ال i‏ 
eer?‏ او Og e‏ 

E in i hannah iil‏ جن ن 
لا رجوع فيه» وكذلك ما وهب الزوج لامرأته» والخلاف فيما عدا هؤلاء)© . 

ولو وهب لامرأة ثم تزوجها له الرجوع» ولو وهبت لرجل ثم تزوجته لها 
الرجوع عند الحنفية . 

وأما رجوع الزوجة على زوجهاء فتقدم بحثه في مسألة : رجوع الزوجة. 

5 - القرب» فلو وهب لذي رحم منه نسباً» ولو ذمياً أو مستأمناً 
لا يرجع. ولو وهب لمحرم بلا رحم كأخيه رضاعاً ولو ابن عمه» ولمحرم 
بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب رجه 

والمراد بالقرب: القرابة المحرمية: وهي قرابة شخصين لو فرض 
أحدهما ASS‏ والآخر أنثى لم يحل التناكح بينهما . 

والمراد هنا غير الوالد والولد. أي: الرجوع في هبة المحارم غير 
pl gs‏ 


YA o المحضة‎ ole sl الرجوع عن‎ O) 
Dene a: القناع‎ Glas , 7/4 المدونة‎ .٠٠١ /0 تبيين الحقائق‎ (Y) 
11/17 الوط‎ CY) 


)8( المغد ۳۹۷/۰. 
CO)‏ المبسوط .)05/١5(‏ الدر المختار CEU JA)‏ تكملة حاشية ابن عابدين عليه (۸/ CEN‏ 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة 


وبقية المذاهب : على أن القرابة المحرمية بين الواهب والموهوب له من 
موانع الرجوع في الهبة› فإذا وهب لأحد أقاربه» كأخيه مثلاً فلا يجوز له الرجوع . 
جرم واوا غل Lal‏ إذا كانت لذي رحم PF‏ فلا فلا رجوع في البة OS‏ 

وآمنا لو وهب iw A‏ دي رحم غير محرم كأولاد الأعمام. والأخوال» 
أو وهب لمحرم غير دي رحم كالمحرم بالمصاهرة gle Sly‏ فإنه يجور 
ae a ee‏ لاا وذلك إما لقصور معنى الصلة في هذه القرابة. 
أو لانعدام هذه الضيلة Sol‏ 


قال الزيلعي : «فلو وهب لذي رحم محرم منه لا يرجع ged‏ 

وقال الباجى: «من وهب هبة لصلة رحمء أو على وجه صدقة يريد أن 
يقصد بها القربة» فإِلّه لا يرجع فيها يريد أنّها لازمة له ليس له الرّجوع فيها 

OEE E 
. أو لم تقبض‎ bie سواء فبضت‎ 

وقال الأنصاري : «( فصل : للأب» وكذا glo‏ لاص ل )هرق الجهتين ولو 
مع اختلاف الدين Y)‏ غيرهم) كالإخوة (الرجوع) ولو كان قد أسقطه (من 
دون) حكم (الحاكم) بالرجوع (في الهبة» والهدية» والصدقة للولد) سواء 

CO” 

أقبضها الولد آم لاء ute ae es) Con er‏ أو CS‏ 
يرجع في هديته وإن لم ge Ch‏ 


)١(‏ اختلاف الفقهاء ه/لالا. 
(Y)‏ تبيين الحقائق 0[ V8)‏ 
(Y)‏ المنتقي GEESA‏ 
LAY /Y Ses! al (©‏ 
(o)‏ المغني Yay /o‏ . 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ | y 


قال : فحصل الاتفاق على أن هبة الإنسان لذوي رحمه غير ولده لا رجوع 
فيه» وكذلك ما وهب الزوج لامرآته» والخلاف فيما عدا هؤلاء. 
الأدلة على كون القرابة المحرمية مانعة للرجوع: 

أ - عن سمرة BS‏ عن النبي BE‏ قال : «إذا كانت الهبة لذي رحم محرم 
لم يرجع led‏ (منکر). 

ب - ما ورد عن عمر بن الخطاب ونه قال: «من وهب هبة لصلة رحم. 
أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها 
الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض Ogee‏ 

دل الحديث والأثر: أن الرحم المحرم من موانع الرجوع . 

ج - أن المقصود من هبة الأقارب صلة الرحمء وهي تقوم مقام العوض؛ 
فصلة الرحم سبب التناصر والتعاون في الدنياء فيكون سبباً لاستيفاء النصرةء 
وهي سبب الثواب في الآخرة. فكانت أقوى من المال. 

د أن الرجوع في هبة القريب يؤدي إلى التنافر» وقطيعة الرحم» وقطيعة 
الرحم محرمة في الشرع» فلا يجوز فعل ما يؤدي إليها. 

- أن الهبة لذي الرحم في حكم الصدقة؛ لكونها قصد بها القربةء فلا 
يجوز الرجوع فيها كالصدقة” ". 

۷- العوض . المراد بالعوض في هذه المسألة : 

العوض نوعان: عوض مالي وعوض معنوي» والمقصود بالعوض في 
سنا لقنا هو النوع الأول دون الثاني ؛ وذلك OY‏ العوض المعنوي يشمل ثلاثة 


ع 


امور: 


(NAN) سبق تخريجه برقم‎ (Y) 
(EY JA) تكملة حاشية ابن عابدين عليه‎ (EIF /۸( المبسوط )03/1( الدر المختار‎ (Y) 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة ms i‏ 


eee ce‏ ا 

ب - وصلة الرحم (القرابة المحرمية) . 

- والقرابة الزوجية . 

وقد سبق بيان الأمر الأول في شروط رجوع الوالد في هبته لولده» وهو 
أن لا تكون الهبة على وجه الصدقة» وإرادة وجه الله وثواب الآخرة»› كما أن 
الكلام على القرابة ily tas‏ ]ب الروسة أ بق ميق ا 

فيكون الكلام في هذه المسألة مقتصراً على العوض المالي. 

OP‏ عوض الموهوب له الواهب عن هبته عوضاً WL‏ سقط حقه في 
الرجوع . 

لم العوض في الهبة إما أن يكون مشروطاً في العقد» أو يكون متأخراً 
عن العقد غير مشروط فيه : 

أولاً: العوض المشروط في العقد. 

إذا كان العوض مشروطاً في عقد الهبة» فإنها تكون في حكم البيع » عند 
الجمهور»ء وتقدم بيان حكم هذه المسألة في هبة الثواب. 

وأما إن كان العوض غير مشروطء فقد تقدم بيان حكم هذه المسألة في 
حكم الرجوع في هبة الثواب . 

زاد بعضهم : کون الموهوب له صغيراًء وزاد آخرون نقل الموهوب له 

وأيضاً: فلس الموهوب له على مقتضى قول أبي يوسف ومحمد اللذين 
يريان صحة تفليسه. بخلاف أبي حنيفة الذي يرى عدم صحة تفليس» وتقدم 
في شروط الهبة. 


الشرط الثاني: أن يكون الرجوع برضا الموهوب ed‏ أو بحكم قاض”" . 

قال الكاساني : «وأما بيان ماهية الرجوع وحكمه شرعاًء فنقول dag‏ 
التوفيق: لا خلاف في أن الرجوع في الهبة بقضاء القاضي فسخ». 

ودليلهم : 

o Sl Dp oss أن حق الرجوع في الهبة ليس من مقتضى العقدء‎ - ١ 
بالعيب بعد القبض» فهو فسخ للعقد بعد تمامه» واستقرار ملك الموهوب له.‎ 
وفسخ العقد بعد تمامه لا يتم إلا بقضاء القاضي» أو برضا العاقدين.‎ 

le cul al.‏ اف لقان لكونه تصرفاً في ملك الغيرء ولهذا 
يبطل الرجوع بموانع الرجوع فيحتاج إلى حكم الحاكه”” . 

وعند جمهور العلماء: أن كل من له الرجوع في الهبة لا يحتاج في 
أخذها إلى رضا الموهوب لهء ولا إلى قضاء قاض . 

قال ابن القاسم العبادي: «قول المتن: Wg)‏ الرجوع. . . إلخ) على 
التراخي من دون حكم حاكم OM ay‏ 

قال ابن قدامة : «ولا يحتاج إلى حكم حاكم» وبهذا قال الشافعي»”. 

وحجته . 


Pe,‏ عمومات أدلة ge,‏ الأب في ا 


)1( المبسوط COL / VY‏ مجمع الضمانات ص YA‏ 

. ١75 /١ بدائع الصنائع‎ (Y) 

(۳) فتح القدير والعناية (E14)‏ البناية (۷/ (VEY‏ 

(4:) روضة الطالبين )0/ (YAE‏ المغني (۸/ ۲۹( المبدع )0 / (TAY‏ . 
(o)‏ حاشية العبادي على تحفة المحتاج 8 58 

ay /o المغني‎ (3) 


(۷) الدر المختار (۸/ (EVY‏ تكملة حاشية ابن عابدين 5٠5 fA)‏ 080( 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة i‏ 5 


O Ai أنه فسخ عقد» فلم يفتقر إلى القضاء كالفسخ بخيار‎  ' 

فرع: الأثر المترتب على فسخ عقد الهبة : 
ذلك الآثار الآتية : 

١‏ أن الموهوب يعود إلى قديم ملك الواهب فيما يستقبل بنفس الفسخ 
من غير الحاجة إلى قبضه؛ لأن القبض إنما يحتاج إليه في انتقال الملك. 
لا فى عود قديم الملك كالفسخ في باب eed‏ 

؟ ‏ الموهوب بعد الرجوع يكون أمانة في يد الموهوب لهء فلو هلك في 
يده لا يضمن؛ OV‏ قبض الموهوب قبض غير مضمون» فإذا انفسخ العقد بقي 
القيض على ما كان قبل ذلك» MOULY SLs chal Vf eds‏ 

۳ لو وهب المال الذي تجب فيه الزكاة في الحول قبل تمامه. ثم رجع 
OY‏ الرجوع في الهبة بحكم الحاكم فسخ. يعود به المال إلى قديم ملك 
المالك”*' . 

فرع آخر: حكم عقد الهبة بعد الرجوع بالتراضي : 

تحرير محل النزاع: 


ذهب جمهور الفقهاء” عدا الحنفية إلى أن رجوع الواهب لا يفتقر إلى 


YAY /o المغني‎ ٥۳ ينظر: الفواكه الدواني ۲ . مغني المحتاج‎ O) 

EJA بدائع الصنائع‎ (Y) 

Ns الصنائع‎ sly )۳( 

.١١57/١ الجوهرة النيرة‎ (E) 

. ٠٠١/٤ حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج 709/5» كشاف القناع‎ e 77 /٦ الجليل‎ Cal ye (o) 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ zes 


حكم الحاكم» ولا رضا الموهوب له فالخلاف في هذه المسألة سيكون 
محصوراً بين فقهاء الحنفية دون غيرهم. 
والحنفية اختلفوا في حكم عقد الهبة بعد الرجوع بالتراضي على قولين : 
القول الأول: أن الرجوع في الهبة بالتراضي يعتبر فسخاًء فينفسخ به عقد 
الهبة. 


وهو قول أئمة الحنفية الثلاثة: أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد 


O) 


قال الكاساني : «واختلف في الرجوع فيها بالتراضي» فمسائل أصحابنا 
Jus‏ على أن الفسخ Laf‏ كالرجوع بالقضاء؛ فإنهم قالوا: يصح الرجوع في 
المشاع الذي يحتمل القسمة» ii pedal E hs‏ الشياع» وكذا 
لا تقف صحته على القبض» و لو كانت هبة مبتدأة لوقف صحته على 
الق ركا لو وهب لاان قينا ووک الموهوب له لآخرء ثم رجع الثاني 
في هبته» كان للأول أن يرجع. ولو كان هبة مبتدأة لم يكن له حق الرجوع. 
فهذه المسائل تدل على أن الرجوع بغير قضاء فسخ».. 

القول الثاني : أن الرجوع في الهبة بالتراضي يعتبر هبة جديدة. 

وهو قول زفر من الحنفية” . 

قال الكاساني : «وقال زفر: إنه هبة مبتدأة» وجه قوله : أن ملك 
الموهوب عاد إلى الواهب بتراضيهماء فأشبه الرد بالعيب» فيعتبر عقداً جديداً 
في حق ثالث كالرد بالعيب بعد القبض»“. 


)1( المبسوط ؟”١/860.‏ العناية شرح الهداية 557/1 . شرح النقاية ٠٠١/۲‏ . 
(0) بدائع الصنائع ٠١١/١‏ . 

ee (Y) 

)£( بدائع الصنائع 175/5 . 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة | a:‏ 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ أن هذا العقد جائز الفسخ؛ لثبوت حق الرجوع cad‏ وما هو جائز 
الفسخ» يقتضي جواز استيفاء حق ثابت له» ولا فرق في ذلك بين الرضا 
والقضاء؛ oY‏ الواهب والموهوب له يفعلان بالتراضي على الرجوع في الهبة 
ما يفعله القاضي إذا حكم Wy‏ وهو الفسخ”''. 

Y‏ أن حق الواهب مقصور على العين» وفي alee‏ القضاء وغير القضاء 
سواء؛ لأنهما فعلاً بدون القاضي عين ما يأمر به القاضي لو رفعا الأمر إليه 
والموهوب له نظر لنفسه حين لم ير في الخصومة فائدة» فلم يكن متلفاً حق 
الفقراءء وهو فسخ عقد ag)‏ 

دليل القول الثاني: 

١‏ أن الملك عاد إلى الواهب بتراضيهماء فأشبه الرد بالعيب في البيع› 
فإنه إن كان بقضاء القاضي Len ols ol SL OLS dy «Lad als‏ معدا 
فكذلك الرجوع في الهبة» وإن كان بقضاء القاضي كان فسخاًء وإن كان 
(Y)‏ 


بالتراضي كان هبة مبتدأة 
ونوقش من وجهين: 
الوجه الأول: أن التراضي إنما يكون موجباً ملكأ مبتدأ إذا كان على 
سبب موجب للملك منه: كالهبة» والصدقة» والوصية» وهنا تراضيا على رفع 
Cael‏ رل ذلك بف Le pe‏ ملكا مهدا بر سكو نوها من 
الأصل . 


. ٤1/۷ العناية‎ )١( 


„AO [NY المبسوط‎ (Y) 
المصادر السابقة.‎ (Y) 


ظ بخلاف الرد بالعيب؛ فحق المشتري ليس في عين الردء بل بالمطالبة في 
الجزء الثابت؛ ولهذا لو تعذر الرد رجع بحصة العيب من الثمن» وهنا حق 
الواهب في فسخ العقد مقصور على العين . 

الوجه الثاني: أن البيع عقد لازم من عقود المعاوضات» فيمتنع أن 
يقتضي ثبوت حق الفسخ لأحد المتعاقدين؛ ولكون ذلك منافياً للزوم العقدء 
بخلاف عقد الهبة؛ فإنه عقد تبرع''' غير لازم» فلا ينافيه ثبوت حق الفسخ 
لحد المتعاقدين . 

؟ - أن الموهوب له لو رد الهبة في مرض موته برضاه بغير قضاء يعتبر 
ذلك من الثلث» وهذا دليل أن الرد برضاه يعتبر هبة مبتدأة» ولو كان ذلك 
فسخاً لما اعتبر من ثلث تركة المريض» والرجوع في الهبة بالتراضي مثل رد 
الهبة في مرض الموت برضاه» فيكون هبة مبتدأة. 

ونوقش: ob‏ هذا قياس مع الفارق؛ لوجهين : 

الوجه الأول: أن رد الموهوب له إنما اعتبر في المرض من الثلث؛ لأن 
حق الورثة تعلق بجميع cle‏ فلا يقدر أن يبطله باختياره» وإن أبطله رد عليه 
كيفما LOIS‏ وليس كذلك الرجوع بالتراضي . 

الوجه الثاني: أن رد المريض الهبة في مرض موته معتبر من الثلث وإن 
كان er lee‏ فلا شيء لورثة المريض على الواهب» فاعتباره من الثلث ليس 
من أجل أن ذلك هبة مبتدأة؛ لاستواء الرضا والقضاء cad‏ وهذا بخلاف 
الرجوع في الهبة؛ للاتفاق على أنه فسخ إذا كان بحكم الحاك. 


(Y)‏ المبسوط CAO/VY‏ العناية ETY‏ تبيين الحقائق VOY Jo‏ الرجوع عن التبرعات 
المحضة ص۳۸٠‏ . 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة 


الرجيح: 

الراجح - والله أعلم ‏ هو القول الأول وهو أن الرجوع بالتراضي يعتبر 
ا VY‏ هة ما Lacy‏ يؤيذ :هذا Le Spill‏ 053 التحتفية من :مساكل تذل 
دلالة واضحة على أن الرجوع في الهبة فسخ لا قە اة 

ومن هذه المسائل ما يأتى : 
ولو کان ية الهية ابنداء ee LoS‏ د oY‏ هبة الجزء 
الشائع من المال nae ee ge‏ وحيث صح عرف hs Tom‏ 
العقد يبقى في النصف الآخر. 
هبة مبتدأة MEET‏ 

 *‏ لو وهب الإنسان شيئاً» ووهبه الموهوب له لآخرء ثم رجع الثاني 
فى CALA‏ كان للأول أن يرجعء ولو كان هبة مبتدأة لم يكن له الرجوع؛ أن 
الهبة دخلت فى ملك الواهب الثانى بسبب جديد» فلم يبق ملك الواهب 
R ee Jy!‏ | 

ثمرة الخلاف: 

تترتب على القول ob‏ الرجوع في الهبة بالتراضي يعتبر فسخا ما يلي : 

١‏ أن الموهوب يعود إلى قديم ملك الواهب فيما يستقبل لا فيما 
PET‏ 


أن الموهوب بعد الرجوع يكون أمانة في يد الموهوب له. 


. ٠۳۹ص المصادر السابقة» والرجوع عن التبرعات المحضة‎ O) 


8 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ cas 


" - لو وهب المال الزكوي» ثم رجع خلال الحول بحكم الحاكم لم 
ينقطع حكم الحول» وكان عليه ValS)‏ 

وأما على القول ob‏ الرجوع في الهبة بالتراضي يعتبر هبة مبتدأة» فإنه 
لا يترتب عليه شيء من هذه الأمور؛ لأن الرجوع في حكم عقد جديد. 


فرع: حكم القضاء في الرجوع في الهبة: 

القول الأول: أن الرجوع في الهبة لا يحتاج إلى قضاء القاضيء, ولا 
رضا الموهوب له. 

وبه قال جمهور أهل العلم : المالكية» والشافعية» والحنابلة9"' . 

القول الثاني: أن الرجوع في الهبة لا يكون إلا بحكم القاضي» أو رضا 
الموهوب له. 

وبه قال الحنفية» وهو قول للثوري” " . 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: | 

al › سواء أكان ذلك بحكم القاضي‎ (dale عموم أدلة الرجوع وهي‎ ١ 
او‎ caj رضا الموهوب‎ 


.١١57/١ الجوهرة النيرة‎ )١( 

(0) مواهب الجليل 7 » شرح مختصر خليل للخرشي ۰۱۱۳/۷ العزيز 2979/5 روضة 
الطالبين ٠٤٤٥/٤‏ كشاف القناع YNTE‏ مطالب أولي النهى 509/54 . 

)1( الوط 0 برق كالهلا 

€3 ينظر: مبحث الرجوع في الهبة. 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة sd‏ 


؟ - أن حق الرجوع للواهب ثبت بالنص» فلا حاجة إلى حكم 
000 
الحاكم 1 


Ve 


"أن حق الرجوع في الهبة كحق الخيار في فسخ أي عقد» فلا يفتقر 
استعمال هذا الحق إلى قضاءء أو رضا الموهوب له كالفسخ بخيار الشرط" . 

أدلة القول الثاني: 

١‏ أن الواهب إن كان يطالب بحقه فالموهوب له يمنع AUS‏ وحق 
المنع ثابت له بحكم ملكه. فلابد من اعتبار قضاء القاضي بينهماء كالأخذ 
بالشفعة» والتفريق بين العنين وزوجته” . 

۲ - أن ملك الموهوب له ثابت بالعين» فلا يخرج عن ملكه إلا بالرضا 
Pal yl‏ 

9 أن الرجوع في الهبة مختلف فيه بين فقهاء المذاهب» وقبلهم بين 
فقهاء الصحابة والتابعين» وفي أصله ضعف؛ لأنه ثابت بخلاف القياس» وفي 
عدم حصول مقصوده» ووجوده خفاء؛ GY‏ يحتمل أن يكون غرضه العوض 
الدنيوي فيثبت له Ge‏ الرجوع» ويحتمل أن يكون غرضه الثواب في الآخرة 
أو إظهار الجود والسماحة» فلا يكون له الرجوع على هذا التقديرء فلابد من 
الفصل بالقضاء أو الرضا . 
الترجيح: ظ 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ أن الرجوع إذا توفر شرطهء وانتفى مانعه أنه 


)1( کشاف القناع YVV/E‏ 

YAY /o المغني‎ (Y) 

. ۲٤١/۹ البثاية‎ GAY yY الميسوط‎ (Y) 

. ٤٦/۹ العناية‎ 2.٠١١ /0 تبيين الحقائق‎ CE) 
Vofo المرجعان السابقان» رد المحتار‎ (0) 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ ees 


seg pte هوي‎ Ge أو‎ ike Jat Jee’ 
حقوق الواهب.‎ 
ظ الشرط الثالث: إن كانت الهبة هبة ثواب» فيشترط إذا وقعت الهبة بشرط‎ 
: العوض‎ 

١‏ - التقابض للعوضين في المجلسء وبعده بالإذن» فإن لم يوجد تقابض 
. من كل منهماء أو من أحدهما فلكل الرجوع. 


Cy) 


۲ - إفراز العوض» وعدم شيوعه 

۳ أن يصاحب العوض لفظ يدل على أنه عوض عن كل الهبة السابقةء 
ols‏ يقول ك de‏ هذا عوضا عن هبعك:: أو Yau‏ عن هخك» أن مكان 
هبتك ونحو ذلك من العبارات الدالة على التعويض» فلو لم يذكر أنه عوض 
رجع كل بهبته» والعوض مانع من الرجوع ولو كان يسيراً. 

ودليل ذلك: أن العوض اسم لما يقابل المعوض» فلابد من لفظ يدل 
على المقابلة: 

؟ه أن لآ يكرن لر fae su‏ فا 

ودليل ذلك: أن التعويض ببعض الموهوب لا يكون مقصود الواهب 
عادة؛ إذ لو كان مقصوده لأمسكه ولم يهبه. 

وإن كان الموهوب قد تغير عن حاله تغيراً يمنع الرجوع» OP‏ بعض 
الموهوب يكون عوضاً عن الباقي؛ لأنه بالتغير صار بمنزلة عين أخرى فصلح 
عوضاً she pdb oY + Jul os‏ بهد له عي ا رى 

فأما إذا وهب شيئين في عقدين فعوض أحدهما عن الآخرء فقال أبو 


pedi (1)‏ الشايق: 


الباب. الخامس: الرجوع في الهبة s‏ 


. أو رمك لكر غرضا‎ JG; 

ف ]قل OG as, ee‏ كان ps Cee‏ ني كل 
الهبة»وإن استحق بعض العوض منع الرجوع؛ لأن الباقي يصلح للعوض. 
ولكن إذا شاء الواهب أن يرد البعض الباقي» ويرجع في الهبة له ذلك . 

ودليل ذلك: أن استحقاق العوض في يد الواهب ينزل منزلة عدم أخذه 
Sai‏ 

وقال زفر: إذا استحق نصف العوض له أن يرجع في نصف الهبة. 

واستدلوا لعدم الرجوع بالتعويض بما يلي : 

أ - قوله BE‏ «الواهب أحق بهبته ما لم يشب Oe‏ 

وجه الاستدلال: أن الرسول ية جعل غاية أحقية الرجوع في الهبة من 
طرف الواهب بإثابة الموهوب عليهاء فإذا أثاب الموهوب على هبته فات على 
الواهب الرجوع في هبته . 

ب ولأن التعويض دليل على أن مقصود الواهب هو الوصول إلى 
اع 


7 6 
wo Se 


.77١ /١ تبيين الحقائق 5 الجوهرة النيرة‎ ۰۲۹/٦ ينظر: بدائع الصنائع‎ O) 
VA‘) سبق تخريجه برقم‎ (Y) 
.)07 ov /۳( الاختيار‎ (Ya) بدائع الصنائع‎ (Vo /\Y) المبسوط‎ (Y) 
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x يا‎ ss 

a %3 3 WTS 

FETE: 

> 3 SSSR, 

4 1 ag 4273 

ال ل oe‏ 9 
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J i 5 ۾‎ 


ب له 


| 


وو جا جمد 


5« ونحوه 
ce‏ ونحوه . 
في 


إذا شرط الواهب على الموهوب له أن يرجع في هبته إذا cols‏ فاختلف 
العلماء رحمهم الله في صحة هذا الشرط على قولين : 

القول الآول: صحة هذا الشرط . 

وهو اختيار شيخ الإسلام”''. 

وحجته: ما تقدم من الأدلة على صحة اشتراط الرجوع في هبة 
re‏ 

القول الثاني : أنه لا يصح هذا الشرط . 

ws‏ ل 

وحجته: ما تقدم من الأدلة الدالة على تحريم الرجوع في ial‏ 

ونوقشت هذه الأدلة: بتخصيص جواز الرجوع ob SL‏ للدليل على 
ذلك» كما خصص جواز رجوع الأب بالدليل. 


.)۱۸٤ NAY) الاختيارات ص‎ (1) 

)1( مبحث هبة العمرى والرقبى: اشتراط الرجوع Us‏ 
)1( مبحث هبة العمرى والرقبى: اشتراط الرجوع Us‏ 
)٤(‏ مبحث الرجوع في الهبة : رجوع الوالدء وغير الوالد. 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ a 


الترجيح: | | 
الراجح  aly‏ أعلم ‏ جواز الرجوع بالشرط؛ إذ أن الواهب لم يرض 
بخروج ملكه إلا على هذا cam sll‏ والرضا شرط في صحة العقود. 


DXI 


المبحث الثاني 
الرجوع بانتفاء السبب 


إذا وهبه بناءً على سبب» ثم تبين انتفاء السبب› فله أن يرجع في هبته . 

مثل: أن يهبه على أنه طالب علم» ثم يتبين له أنه عامي› فله أن يرجع 
في هبته › ولا يدخل تحت الذم. 

وفي مغني المحتاج : «ولو أهدى شخص SV‏ على أن يقضي له حاجة 
أو يخدمه» فلم يفعل وجب عليه ردها إن cone‏ وبدلها إن تلفت؛ كما JG‏ 
ry‏ 

ودليل ذلك: عموم أدلة الرضا بالهبة السابقة في شرط VI‏ حيث 
لم يرض بالهبة إلا بناءً على هذا السبب. 


DESK 


„é Y/Y مغني المحتاج‎ (\) 


المبحث الثالث 


الرجوع بشراء الهبة 


المطلب الأول 


شراء الواهب هبته من الموهوب له 


إذا لزمت الهبة جاز للموهوب له التصرف فيها ببيعهاء أو هبتهاء أو غير 
ذلك . 
ويجوز لغير الواهب اشتراؤها منه بغير خلاف'. 
وهل يجوز للواهب اشتراء ما وهب من الموهوب له؟ 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يحرم شراء الواهب هبته. 
وها هو المشهوق من Obed Cade‏ 


القول الثانى: يكره شراء الواهب هبته. 


O)‏ قال البخاري في صحيحه: «ولا باس أن يشتري صدقة غيره؛ لأن النبي BE‏ إنما نهى 
المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غیره» الصحيح مع فتح الباري )¥/ wh (yoy‏ 
هل يشتري صدقته؟ والهبة من باب أولى . 

(IEY -Ito /۲( الفروع‎ (Y) 


eb 
Kae. as: 
cease الباب الخامس: الرجوع في الهبة‎ 


See one Sia اا الما لي‎ oa ney 
وهو رواية عن الإمام أحمد“‎ ESL, 

وقيد المالكية: الكراهة بالهبة التي لا تعتصر ‏ أي : غير هبة الوالد 
ciel!‏ 

القول الثالث: chy‏ للواهب شراء هبته من الموهوب له. 

وهو رواية عن الإمام أحمد في E ETE‏ 
الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: 

١‏ حديث ابن عباس ويا أن النبي ية قال: «العائد في هبته كالكلب 
يقيء ثم يعود في SUES‏ 

aul ما رواه البخاري ومسلم من طريق زيد بن أسلم› عم‎ - ۲ (YT) 
يقول: «حملت على فرس في سبيل الله» فأضاعه‎ oh قال: سمعت عمر‎ 
الذي كان عنده فأردت أن أشتر يه - وظننت أنه يبيعه برخص - فسألت النبي‎ 
فقال: «لا تشترء ولا تعد في صدقتك› وإن أعطاكه م فإن العائد‎ Be 
. في صدقته كالعائد في قيئه»”"‎ 


é 


وفى رواية: أن عبد الله بن عمر كان يحدث Of)‏ عمر بن الخطاب > 


MIEN A) بدائع الصنائع‎ O) 

YVA/Y SULS dab OE حاشية الدسوقي‎ ٥۷۹/٤ المفهم‎ (Y) 

.)٤٠٥/۲( المحتاج‎ gas (Y) 

)€( الفروع (؟/ 5505 VEL.‏ 

210 الفروع‎ (o) 

)1( تقدم تخريجه برقم (۱۹۰). 

ES  ملسمو‎ VENA) صحيح البخاري  كتاب الزكاة: باب هل يشتري صدقته‎ (V) 
VU) الهبات: باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه رقم‎ 


©) z - الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا‎ ak 


تصدق بفرس في سبيل الله فوجده eelu‏ فأراد أن ca ety‏ ثم أتى النبي He‏ 
فاستأمره» فقال: «لا تعد في صدقك» ل ل له أن 
ply‏ شيعا تضدق به إلا Mae aber‏ 


وجه الدلالة: أن النبي MB‏ نهى عمر عن شراء هبته وصدقته» والهبة 
ملحقة بالصدقة بجامع الإحسان والتقرب إلى الله تعالى» والنهي يقتضي 
التحريم » ثم جعل شراءها عوداً فيهاء ثم شبه العود بأقبح وأشنع تشبيه» وهو 
عود الإنسان في قيئه مما يعين إرادة التحريم . 

D‏ شراء الهبة وسيلة إلى استرجاع شيء منها؛ OY‏ يسامحه في 
ثمنها حياء أو رغبة أو ia‏ فيصير الواهب الذي اشتراها كالراجع في 

والرجوع في الهبة أو في بعضها حرام» فيكون الشراء حراماً . 

قال ابن حجر: «وسمى شراءه برخص عوداً في الصدقة من حيث إن 
الغرض منها ثواب الآخرة» فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عرض Lil‏ 
على الآخرة» مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق فكيف 
بالمخصدق؟1 فصي راع في ذلك المقدار الذي سومح فيه». 

والهبة ملحقة بالصدقة كما تقدم. 

أدلة أصحاب القول الثاني: (الكراهة): 

١ (TTY)‏ - ما رواه أبو داود من طريق زيد , بن أسلم» عن عطاء بن 
دا ف عن أبي سعيد الخدري ae‏ أن النبي BE‏ قال : Y‏ تحل الصدقة قة لغني 
إلا لخمسة: لعامل عليهاء أو رجل اشتراها بماله. أو غارم» أو غاز في 
سبيل الله» أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني»”” . 


(KO /۳( فتح الباري‎ O) 
OW?) Bacall eT اود ا کا بای و‎ Gl كن‎ =) 


Bey cage ROD Ee eS Oe RR دف‎ E E ee Ol Be ae ااه اك من‎ E Si gs Siig و وم‎ tet ete يد‎ 


وهو في مصنف عبد الرزاق .)۷٠١١(‏ 

وأخرجه الإمام أحمد (O/T)‏ عن عبد BIS‏ 

وابن ماجه في الزكاة: باب من سأل عن ظهر غنى VAEN)‏ 

وابن خزيمة (7151)» والدارقطني في السئن VIA‏ وف العلل (۳/ 5 *”) CY¥VE)‏ 

عن محمد بن يحيى» عن محمد بن سهل بن عسكرء | 

والبيهقي في السنن (7/ )٠١‏ من طريق أبي الأزهرء 

خمستهم (أحمدء والحسن» وابن يحيى» وابن سهل» وأبو الأزهر) حدثنا عبد الرزاق 

به . 

ابن عسكر عند الدارقطني» gly‏ الأزهر قرنا الثوري مع معمر عن زيد به . 

وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف عن عبد الرزاق في ذلك؛ وقال عن عبد الرزاق 

عن معمر وحده هو الصحيح . 

وأخرجه عبد الرزاق (VION)‏ عن الثوري» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن 

رجل من أصحاب النبي BE‏ مثله . 

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ )۲٦۸/۲(‏ ومن طريقه أبو داود Oo)‏ والحاكم 

AVE) والبغوي في شرح السنة‎ NO /۷( والبيهقي في السنن‎ 6(E*A/)) 

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد )0/ CAV‏ من طريق ابن عيينه ٠‏ 

وابن أبي شيبة (۳/ )۲٠١‏ من طريق سفيان الثوري» 

ثلاثتهم (مالك› وابن عيينة › والثوري) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن One‏ ا 

رواية سفيان الثوري «ابن السبيل» بدل «الغارم». 

وقد روى الثوري عن زيد عن الثبت دون أن يسمى عطاءء وعلق أبو داود عقب حديث 

$B loys el رواية الثوري عن زيدء قال: حدث: ن‎ O3) 

N‏ ا وم ل ييه 
نو السك ay‏ الله BE‏ قالء فذكر الحديث» وقال الدارقطني : «وهو الصحيح"' 

وي او 

وقد أعل ابن ¿ أبي حاتم في العلل GEY)‏ رواية عبد الرزاق الموصولةء وقال عن أبيه 

وأبي زرعة : «رواه الثوري عن زيد بن أسلم» »> JU‏ حدث: ثني الثبت قال النبي RE‏ وهو 

الأشبه» ونقل Lal‏ عن أبي زرعة مثله». 


(9) g- الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا‎ nes 


والشاهد من الحديث قوله: (أو رجل اشتراها بماله) فهو عام في 


المتصدق وفي غيره» وفي شرائها من المتصدق عليه ومن غيره. 

والهبة من باب أولى . 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: أن الحديث مرسل . 

الوجه الثاني: أنه يحمل على شراء الرجل صدقة غيره لا صدقة نفسه 

الوجه الثالث: أنه يحمل على شراء الصدقة بقيمتهاء أو بأكثر من 
قيمتهاء لا Pl‏ 

الوجه الرابع بع: أنه يحمل على صدقة الفريضة لا صدقة التطوع» فيكون 
الشراء جائزاً في صدقة الفريضة وغير جائز في صدقة التطوع؛ لأنه لا يتصور 
الرجوع في صدقة الفريضة حتى يكون الشراء مشبهاً ea‏ بخلاف صدقة 
التطوع » فإنه يتصور الرجوع فيها فحرم ما يشبهه. وهو الشراء”. 

قال ابن عبد البر في شرح هذا الحديث قوله: «لا تحل لغني إلا 
لخمسة: يريد الصدقة. Lely‏ التطوع فغير محرمة على أحد غير من ذكرنا على 
ae, ay‏ وقبولها من غير 
Muay wh VY tes‏ 


= الحكم على الحديث: الحديث اختلف في وصله وإرساله» وصحح الموصول ابن 
خزيمةء والحاكم ٠»‏ والبيهقي» وابن عبد البرء والذهبي؛ ورجح المرسل الدارقطني وأبو 
حاتم» وفي العلل لابن أبي حاتم (OVEN)‏ «وقد رواه ابن عيينة عن زيد عن عطاء عر ٠‏ 
النبي BB‏ مرسل» قال أبي : والثوري أحفظ». 
O)‏ نيل الأوطار )£/¥£0( وصدقة التطوع ص٠٠۲‏ . 
(۲) التمهيد (۳/ Vee‏ 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة 


؟ ‏ ما جاء عن عبد الله بن se‏ «أنه لا يتفق له اشتراء شيء 
تصدق بهء إلا اشتراه وجعله صدقة مرة أخرى)». 

فهذا فعل ابن عمرء وهو راوي الحديث عن canl‏ مما يدل على أن 
النهي ليس للتحريم e‏ بل للكراهة . 

ونوقش من وجهين : | 

الوجه الأول: أن العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه» وفعل ابن عمر Bo‏ 
لا يعارض به قول النبي BE‏ ونهيه . 

الوجه الثاني: أن ابن عمر Be‏ فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو 
لمن أراد أن يتملكهاء ا سر 

قال الشوكاني: «فلو فهم منه التحريم لما فعله وتقرب بصدقة تستند 
ا 

قالوا: Gly‏ تشبيه النبي BE‏ العود في الهبة بعود الإنسان في قيئه» فالمراد 
ley pall‏ و فيان pel Y‏ برل لكر 

وأجيب: ob‏ هذا حمل للحديث عن ظاهرة بلا دليل يعتمد عليه . 

أدلة أصحاب القول الثالث: (الإباحة): 

gi) المتقدم قريباً - الذي فيه‎ - oy عموم حديث أبي سعيد الخدري‎ ١ 
رجل اشتراها بماله)””'.‎ 

وتقدم أن الحديث مرسل . 


)01 الفروع (25577/5» نيل الأوطار .)٠٤١/٤(‏ 

(Yog /¥) فتح الباري‎ (Y) 

(۳) نيل الأوطار (5/ 7550). 

)£( المفهم COVA SE)‏ فتح الباري (۳/ (Kor‏ أحكام صدقة التطوع ص١590.‏ 
)0( الفروع (EIV)‏ المفهم .)٠٠١/٤(‏ 


£ 3 $ الجامع لأحكام الوفف والهبات والوصايا جه )9( 


وجه الدلالة: أن الحديث عام في جواز شراء الصدقة» سواء كانت 


ما تصدق به الإنسان أو غيره. | 

- القياس على جواز رجوع الهبة إلى الواهب بالميراث'. 

فيجوز رجوعها بالميراث» فكذا الشراء. 
ونوفش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الآول: أنه قياس في مقابلة النص» فالنص قد جاء بالنهي عن 
شراء الصدقة» والأصل في النهي التحريم . 

الوجه الثاني: وجود الفارق بين رجوع الهبة بالميراث» ورجوعها 
بالشراء فرجوعها بالميراث بغير اختيار الشخص» ورجوعها بالشراء باختياره. 
وبهذا الفرق يكون الشراء أشيه بالرجوع في الهبة بخلاف الميراث. 
الترجيح: 

يترجح لي القول الأول» وهو تحريم شراء الإنسان هبته من الموهوب 
له؛ لتشبيه الراجع في هبته بالكلب في أقبح صورة» وأيضاً OB‏ التشبيه في 
dud y GES‏ بالحيوان لم يرد إلا في مواضع الذم. 

قال القرطبى: «والظاهر من ألفاظ الحديث ومساقه التحريم» فاجمع 


ألفاظه» وتدبر معانيهاء يلح ذلك إن شاء الله ME SLs‏ 


we ويلع‎ X 
25 Ê 5 


(363/7) الفروع‎ (\) 
(OA /٤( المفهم‎ )۲( 


شراء الواهب هبته من غير الموهوب A‏ 


صورة ذلك : أن يبيع الموهوب له الهبة» أو يتصدق بهاء أو يهبها فهل 
للواهب أن يشتريها ممن انتقلت إليه؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن النهي يتعلق بشرائها من الموهوب له دون غيره. 

وهو قول الشافعية'''. حيث نصوا على هذا في الصدقة» فالهبة من باب 
اول 

القول الثاني : أنه لا فرق بين الموهوب له وغيره. 

وهو قول PIIL‏ والحنابلة" '". 

حيث نصوا على هذا في الصدقة» والهبة من باب أولى . 

وعند المالكية: أن النهي يتعلق بالهبة التي لا تعتصر. 

بل الحنابلة ينصون على أن حكم الهبة في هذه المسألة حكم الصدقة. 
الأدلة: 

أدلة الرأي الأول: (الحكم متعلق بالموهوب له): 

HE قول عمر وء : «وظننت أنه يبيعه برخص». وقال النبي‎ - ١ 
(E+ ال سق الا‎ (1) 


.)6١5 /o) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي‎ (Y) 
AED الفروع‎ )۳( 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )0( 


«ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكها بدرهي» 

قال القرطبي : «قوله (فظننت أنه بائعه برخص) إنما ظن ذلك؛ لأنه هو 
الذي كان أعطاه Glad col}‏ خاطره بأنه يسامحه في ترك جزء من الثمن» وحينئذ 
يكون ذلك رجوعاً في عين ما تصدق به في سبيل الله ولما فهم النبي BE‏ هذا 
نهاه عن ابتياعه» وسمى ذلك عوداً فقال: Y)‏ تبتعه» ولا تعد في صدقتك»7)2" . 


فهذا التعليل ية يقتضى الفرق بين أن تشتريها ممن يسامحك في ثمنها ؛ 
Sedge gill jal (3 bel, 0,83‏ فيه » ون أن Qe nts‏ شمن لا تامدك 


قال ابن “ «ظاهر دم بأنه يسامحه يقتضي عي 
Bog:‏ 
يعود في 
وجه الدلالة: أن شراء الواهب للهبة من غير الموهوب له ليس فيه عود 
في الهبة؛ oY‏ الهبة تحولت عن أن تكون هبة بانتقال ملكيتها إلى غير 
الموهوب له. 
وبالتالي يكون اشتراؤه لها GIS‏ سلعة أخرى. 


(YIr)‏ يهنا رواه البخاري ومسلم من طريق Be coals‏ الجن be sis‏ أن النبي 
ية أتي بلحم تصدق به على بريرة Ws‏ نا فقال : : ga‏ عليها صدقة وهو LJ‏ هدية)”* . 


)\( تقدم تخريجه برقم VAN)‏ 

COVA /£) المفهم‎ (Y) 

CED الفروع‎ (Y) 

)£( تقدم تخريجه برقم (۱۹۰). 

)0( صحيح البخاري في الزكاة: باب إذا تحولت الصدقة ,)١559(‏ ومسلم في الزكاة: 
باب إباحة الهدية للنبي OVE)‏ 


رصا حصني 
الباب الخامس: الرجوع ذ في الهبة | Mes:‏ 
اله "oyt Sy‏ 


قال ابن حجر : «أخبر النبي BE‏ أهله أن تلك الهدية بعينها خرجت عن 
كونها صدقة بتصرف المتصدق عليه بن 

والهبة أولى من الصدقة . 

hed Gol ol Gay Ee 05‏ هن فرق cp‏ قال SE‏ ع AB‏ 
«إذا تحولت الصدقة إلى غير الذي تصدق cade‏ فلا بأس أن يشتريها»'. 

)10 ¥( وجاء عن الحسن البصري - وهو راوي SV‏ عن عمر َه - 
ومحمد بن سيرين أنهما كرها أن يشتري الرجل شيئاً من صدقة ماله حتى 
ea ae‏ 

ه ‏ أن غير الموهوب له إذا باعها فإنه لن يسامح في ثمنهاء فقد تكون 
انتقلت إليه بغلاء أو بثمن مثلهاء أو يريد الكسب من ورائهاء ولا مانع يمنعه 
من ذلك بخلاف الموهوب له» فإنه سيسامح المتصدق في ثمنها حياءً منه. 

دليل القول الثاني: (أن النهي عن الشراء من الموهوب له وغيره): 

١‏ حديث ابن عباس و أن النبي BE‏ قال: «العائد في هبته كالكلب 
Ones Bags od ge‏ 

وإذا اشترى الواهب الهبة عادت إليه الهبة» فيشمله نهي الحديث . 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم؛ لما تقدم من الفرق بين شرائها 
من الموهوب له وغيرهء كما في أدلة القول الأول. 


1S pars POV /۳ فتح الباري‎ (\) 

[Y (تهذيب التهذيب‎ bs Ce مصنف ابن أبي شيبة (۱۸۸/۳) الحسن لم يدرك عمر‎ (Y) 
(YA 

aa 07 aa a gil ae el (Y)‏ ابي أسامة عن عنام 
عنهما . 


)£( تقدم تخريجه برقم (۱۹۰). 


(e) cS الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا‎ | AR 


La. ۲ (Y5)‏ رواه البخاري ومسلم من طريق (dup gp WLS‏ عن 
it Cicer‏ 


ae sib of DY ary‏ الإتسان & vache J Libby Sls‏ فان 
لا يعود فيه» ولهذا منع المهاجر من الإقامة بمكة بعد الحج؛ لأنه تركها لله 
عرز وجل . 

ونوقش: بعدم التسليم بأن ay‏ 
لما تقدم في أدلة الرأي الأول . 

لذا يقول القرطبي: ”لا يليق بمكارم الأخلاق أن يعود في شيء خرج عنه 
على وجه المعروف. ولا بأهل الدين أن يرجعوا في شيء خرجوا عنه لله 
تعالى بوجه» فكان Lay Su‏ ف هذا ا 

الترجيح : 

يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن US‏ من القولين له قوة» لكن القول الأول أقوى 


من حيث الدليل» والثاني أحوط . 


DRIXI 


O)‏ صحيح البخاري في مناقب الأنصار: باب إقامة المهاجر بمكة (YATT)‏ ومسلم في 
الحج: باب جواز إقامة المهاجر بمكة .)١7570(‏ 
(Y)‏ المفهم )£/ (0A.‏ وصدقة التطوع ص YOY‏ 


المبحث الرابع 


الرجوع La‏ لارت» أو الاهداء» ونحوه 


المطلب الأول 


إذا رجعت إلى الواهب عن طريق الإرث 5 


اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الهبة إذا رجعت إلى ملك الواهب 
ales OA‏ 

بل قال بهذا أكثر أهل العلم في الصدقة» كما قال الترمذي: «والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة» ثم ورثها حلت 
0 فالهبة من باب اول 

بل حكى العينى الإجماع على ذلك" في الصدقة» والهبة من باب 


& 


وهذا غير مسلم؛ فقد حكى الخلاف في هذه المسألة غيره من أهل 


/١( المجموع للنووي‎ (OVO /0) المبسوط للسرخسي(۹۲/۱۲)› حاشية الدسوقي‎ )١( 
. ۲٠٥۳ص التطوع‎ Bre (EV - VEV/Y) الفروع لابن مفلح‎ VET. YEY 

(00 /۳( سنن الترمذي‎ (Y) 

(۳) عملة القاري (0/ €0( 


العلم» كالترمذي حيث قال: (وقال E‏ الصدقة شيء لله جعلها cab‏ فإذا 
ورثها فيجب أن يصرفها في مثله). 

وقال ابن العربي : (اختلفوا فيما إذا عادت الصدقة بالميراث إلى الرجل 
هل تحل له أم يلزمه أن يتصدق بها؟ والصحيح جواز أكلها SU‏ والنظر) . 

والعيني نفسه نقل عن ابن التين أنه قال: (وشذت فرقة من أهل الظاهر 
فكرهت أخذها بالميراث» ورأوه من باب الرجوع في الصدقة» وهو سهو). 

ودليل ذلك : ظ 

-١‏ حديث عبد الله بن بريدة» عن أبيه أنه قال: بينا أنا جالس عند رسول 
الله Be‏ إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على Gal‏ بجارية» وإنها ماتت» 
قال: فقال: «وجب أجرك» وردها عليك الميراث»'. 


وجه الدلالة: أن النبي RE‏ حكم للمرأة برجوع الجارية إلى ملكها 
بالميراث» وأوجب لها أجر الصدقة» ولم ينهها عن أخذهاء ولم يأمرها 
بالصدقة بها مرة ثانية» مما يدل على إباحتها لهاء والهبة من باب أولى . 

7 - أن الملك إذا تغاير تغايرت الأحكام» كما لو وهب غيره طعاماًء 
ob‏ يجوز للواهب أن يأكل عند الموهوب له من الهبة بالضيافة؛ OY‏ الملك 
لما انتقل غير الحك. 

يدل على ذلك: حديث أنس AB‏ وفيه أكل النبي BE‏ من اللحم الذي 
تصدق به على بريرة؛ لتغاير الملك حيث قال: «هو عليها صدقة» وهو LJ‏ 


Oa 


)\( سبق تخريجه برقم AVON)‏ 
(۲) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي LOVETT)‏ 
(Y)‏ تقدم تخريجه برقم vy)‏ 


الباب الخامس: الرجوع في الهبة ae‏ 


Y‏ أن رجوع الهبة إلى ملك الواهب بالميراث» لا خيار له فيه» تدخل 
a‏ جبراً وقهراء فلا تهمة فى هذاء ولا مشابهة في الرجوع. 

قال القرطبى : «وهذا OY‏ ملك الميراث جبري بخلاف غيره من جميع 
التمليكات»'. | 


Ul,‏ رجوع الهبة إلى ملك الواهب بهبة أو بهدية» فمن الفقهاء من 
ألحقها بشراء الهبة» ومنهم من ألحقها بالميراث. 

فالمالكية"» والشافعية”*' يلحقونها بالشراء» فيرون كراهة تملك 
الإنسان لهبته بالهبة أو الهدية» لكن المالكية يخصون هذا كما تقدم بالهبة 
التي Y‏ يدخلها الاعتصار. 

وكأنهم رأوا أن في رجوع الموهوب بالهبة أو الهدية شبهاً برجوعها 
بالشراء» من جهة أن US‏ منها يقع بخيار الإنسان ومن غير جبر» فالهبة من 
العقود الاختيارية التي لا تتم إلا عن رضا الواهب والموهوب له» والمهدي 
- والمهدى إليه. 
لذا يستدل الشافعية على كراهة تملك الإنسان هبته بالمعاوضة أو بالهبة ِ 


APEO/V) عمدة القاري للعيني‎ »)٠١١ 7 /7( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.)5١١/7( المفهم‎ (Y) 


(00/0) انظر: حاشية الدسوقي‎ (Y) 
.)55١/5( المجموع للنووي‎ (E) 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ ٤ s 


بحديث عمر بن الخطاب ونه الذي فيه نهي النبي يه له عن شراء فرسه 
الذي تصدق eee‏ | 

vy‏ الحنابلة : فيلحقون رجوع الصدقة بالهبة والهدية برجوعها بالميراث 
orem ree‏ ل 

وكأنهم رأوا المشابهة بينها بكونها بلا عوض» بخلاف الشراء فينه ‏ 
Es‏ ظ 

والأقرب: أن الأقوى قول المالكية والشافعية؛ OY‏ رجوع الصدقة 
لصاحبها بالهبة أو الهدية» وإن كان بغير عوض إلا أنه إذا قبله» فكأنه اختار 
إرجاع شيء أخرجه لله تعالى. مع أن في وسعه رفض ذلك مما يجعل فيه 
شبهاً بشراء الصدقة الذي نهى الرسول الله BE‏ عنه. 

وأيضاً الهبة أو الهدية قد يقصد بها واهبها ومهديها العوض والثواب› 
فتكون فيها معاوضةء وبه يقوى شبهها بالشراء المنهي cae‏ والله تعالى أعلم . 


IANS 


(1) المصدر السابق نفسه. 
(Y)‏ الفروع لابن مفلح (؟515/1). 


قال الشربيني : «ولو بعث شخص OSV‏ هدية في ظرف «وهو الوعاء» 
فإن لم تجر العادة برده كقوصرة تمر (وهي بتشديد الراء على الأفصح وعاء 
التمر ولا تسمى بذلك إلا وفيها التمرء وإلا فهي زنبيل» فهو أي: الظرف» 
هدية أيضاً «تحكيماً للعرف المطردء ومثله علب الحلواء والفاكهة ونحوهماء 
وإلا ob‏ جرت العادة برد الظرف» أو اضطربت كما هو قضية كلام ابن 
المقري OW)‏ يكون هديةء بل أمانة في يده كالوديعة . ظ 

قال الأذرعي : ويشبه أن تختلف العادة في رد الظروف باختلاف طبقات 
الناس» وعادة البلاد»ء وما يحمل منها إلى البلاد البعيدة دون مهاداة أهل 
البلدء وكذا الإهداء إلى الملوك» ولا سيما ما يحمل إليهم من النواحي 
البعيدة» فإن العادة أن لا ترد ظروفه . 


والحاصل: أنه يعتبر في كل ناحية عرفهاء وفي كل قوم عرفهم باختلاف 

تنبيه : ألحق المتولي بذلك الكتاب الذي يكتبه الانسان لصاحبهء أي: 
سرا كان ol Usk‏ حاضراًء ob‏ المكتوب إليه يملكه فإنه هدية إلا أن يكتب 
فيه أن اكتب لي الجواب على ظهره» فإنه لا يملكه ويلزمه رده إليهء وإذا لم 
يكن الظرف هدية «يحرم استعماله»؛ لأنه انتفاع بملك الغير بغير إذنه ”إلا في 
أكل الهدية منه إن اقتضته العادة» عملاً بهاء ويكون عارية حينئذ. 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ me 


قال القاضي: ويستحب له رده حالاً لخبر (استيقوا الهدايا برد 
‘Goat‏ 

قال الأذرعي : والاستحباب المذكور حسن» وفي جواز حبسه بعد تفريغه 
نظر إلا أن يعلم رضا المهدي. ظ 

وهل يكون إبقاؤها فيه مع إمكان تفريغه على العادة مضموناً؛ GY‏ 
استعمال غير مأذون فيه لا لفظأ ولا عرفاً أم لا؟ في كلام القاضي ما يفهم 
الأول. وهو محل نظرء وأما الخبر المذكور فلا أعرف له OB LST‏ 


7 5١ 
ZS ظ‎ 


)\( مغني المحتاج 0/۲ . 


J 1‏ . المبحث السادمن 7 0 0 0 
اختلاف الواهب والموهوب له 


ونحنه مطالب: 


الاختلاف في أصل عقد الهبة 


se eee ا ا ل‎ E La 


إذا دفع شخص لآخر مبلغاً من المال» فاختلف الدافع والقابض» فقال 
الدافع : أردت الهبة» قال القابض: أردت القرض أو الصدقة» ونحو ذلك : 

: وإن لم يكن فللعلماء قولان‎ cle عمل‎ ty كان لأحدهما‎ of 

القول الأول: أن القول قول الدافع. 

وبه قال الحنفية» وبعض الشافعية» لكن اشترط الشافعية لتصديق الدافع 
ال 

جاء في مجمع الأنهر : «ولو اختلف: فقال الواهب: كانت هبة» وقال 
الموهوب له: صدقة» فالقول للواهب». 

القول الثاني : أنهما يتحالفان» فيحلف كل Joly‏ منهما على نفي دعوى 
الآخرء وإثبات دعواه» وإذا حلفا فسخ العقد بينهما . 


)\( مجمع الأنهر 757" العقود الدرية ۸/۲ نهاية المحتاج ه/ ١١‏ :. الفتاوى الفقهية 
لابن حجر ۳۹۸/۳ . 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ 3 as 


Og a LSI وبه قال بعص‎ 


وحجته: أن كل واحد منهما cps‏ ومدعى cade‏ ولا بينة لواحد منهما 
ست دعواه. فلابد من التحالف r.‏ هذه الحال. 


الترجيح: 
الراجح ‏ والله أعلم ‏ أنه يرجع إلى القرائن إن وجد ما يؤيد قول 
Vis «Lape |‏ رجع للأصل i‏ وهو عدم الهبة . 


ae هلع‎ 52 


OS PRX AP 


اختلاف الواهب والموهوب له 
في صفة العين الموهوبة 


مثال ذلك: أن يقول للواهب: وهبتك هذا الكتاب الذي تحقيقه كذا. 
فقال الموهوب له: بل ذلك الكتاب الذي تحقيقه كذاء فإن كان لأحدهما 
بينة» فالقول قوله. وإن لم يكن لأحدهما بينة» فقد نص الحنفية على أن 
القول قول الموهوب له بيمينه؛ لأن الواهب يدعي هبة شيء ينكره الموهوب 
cd‏ ولا بينة للواهب» فيكون القول قول المنكر بيمينه" . 

والأقرب: إن كان هناك قرائن تؤيد قول أحدهما رجع إليهاء Vy‏ رجع إلى 
الأصلء وهو قول الواهب؛ إذ الأصل عدم الهبة في غير ما ادعاه ‏ والله أعلم . | 


Qo 9 Qo 
GS GS GS 


AY Y مغني المحتاج‎ O) 
.75١/5 الفتاوى البزازية‎ covV/Y روضة القضاة‎ (Y) 


المطلب الثالث 


اختلاف الواهب والموهوب له في صحة الهبة ٠‏ 


إذا اختلف الواهب والموهوب له في صحة عقد الهبة أو فساده» فإن كان 
لأحدهما dy‏ قدمت» فإن لم يكن بينة فالقول قول من يدعي الصحة بيمينه؛ 
لأن الأصل سلامة العقد. 

ولو أقام كل واحد منهما بينة قدمت بينة من يدعي الفساد؛ OY‏ معها 
زيادة العلم . | 

نص على ذلك الشافعية» والحنابلة"'' . 

ولو ادعى الوارث أن الهبة صدرت منه في مرض الموت» والموهوب له 
يدعي أنها صدرت منه في حال صحته» فإنه يقدم قول من يدعي صدور الهبة 
في حال المرض . 

وها غلك ال 


ولو أقاما البينة قدمت بينة من يدعي الهبة في الصحة عند iced!‏ 


EXD 


[NY الإنصاف للمرداوي‎ ء۲۹٠١‎ /٠١ المجموع شرح المهذب‎ »5١5/65 نهاية المحتاح‎ )١( 
AAT 

LAT SY العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين‎ (Y) 

(۳) المرجع السابق ونفس الصفحة. 


الفصل الثانى : أقسام المرض» وحكم الهبة في كل قسم. 


مبا 


در 
حث : 
: الأول: 
الثانى : 


ما 


- 


+ 


عات ١‏ 
تعريف مرص 


ض الموت. 
pl wk‏ 


تسد 


ث الثالث 


we 


iS 


تبر 


+ 


* 


يض مرض الموت . 


المطلب الأول 


OME Sy ALAN sige Glee he Gly AAU bo pl‏ وميه قول 
OV ETN ASS BE age lb ap PA‏ 
CONE) g Mog Ia : “yo‏ 
والنفاق كما في قوله تعالى : EEE ph Be‏ . 


والسقمء والفتورء والظلمة. والانحراف عن الصواب». وهو نقفيض 
اا 


We gle af 
BS Be Be 


OLS )۱(‏ العرب CTY /V)‏ القاموس المحيط ص(857). 

(Y)‏ من آية ٠١‏ من سورة البقرة. 

)1( ينظر: تفسير الطبري »)١7١/١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير AVIAN)‏ 

.)۳۷۹/۲( أساس البلاغة‎ »)5٠ /۷( العين للخليل‎ CE) 

)0( تفسير الطبري (۱۲۱/۱)» تفسير ابن كثير AVIAN)‏ 

(1) تهذيب اللغة (PE /VY)‏ أساس البلاغة (5/ ١۹٥)ء‏ القاموس المحيط CART) pe‏ تاج 
OLS 600/14 og pel‏ ال ت YPN /V) a Bale‏ 


المرض فى الاصطلاح: حالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة. 
والمقصود هنا مرض الموت . 


وقبل في تعريفه: هو المرض الذي يحكم أهل الخبرة بكثرة الموت من 
مثله» وإن لم يكن ASE‏ 

وهو المشهور عند المالكية» وقول عند الشافعية Bo‏ 

والمراد بالكثرة : أن Y‏ يتعجب من صدور الموت (dn‏ ولو لم يكن غالباً 


ويحترز بذلك من نحو: وجع cde Sly (op pel‏ ونحو ذلكء فإنه 
يتعجب من صدور الموت عن مثل ذلك . 

وعدن 06 مالك: «أنه كل مرض أقعد صاحيه عن الدخول 
eg SLs‏ 

وقيل: هو الذي يخاف منه الموت غالبا . 

وهو قول الحنفية» وبعض المالكية» وبه قال الشافعي”” . 


(YEN) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص‎ hf /0) انظر: شرح الخرشي‎ O) 

(0) التاج والإكليل 8/5. 

)1( بدائع الصنائع (۳/ 5؟١),‏ فتح القدير لابن الهمام VON /E)‏ الشرح الكبير للدردير 
Eyyy‏ البهجة وحلي المعاصم ”/ 257١‏ الأم TT‏ 


وفيل : «ما لا يقدر صاحبه أن يقوم إلا أن يقام» . 


وقيل: «إذا كان يخطو ثلاث خطوات من غير أن يستعين بغيره فصحيح › 


ak‏ ساب دل 
الباب السادس: الهبة في مرض الموت Fo‏ 


وقيل: هو الذي أضناه المرض» وصار صاحب فراش . 
وهو SNE 1 ip‏ 


وإلا فمريض». 


وقيل: «أن لا يقدر على الصلاة إلا جالسا». 
وهذه أقوال للحنفية”'" . 
وقيل : هو كل ما يستعد الإنسان بسببه لما بعد الموت من العمل الصالح 


Po äts‏ وذات الجنب» والرعاف الدائ» والإسهال المتواتر مع 
(A) ' waca y (1) :‏ . ; 
قيام الدم” > والسل" في انتهائه. والفالح " في ابتدائه» والحمى 


بدائع الصنائع (7/ TNE‏ فتح القدير لابن الهمام (5/؟5١)»‏ الفتاوى الهندية [E‏ 
۲ 

فتح القدير / ١٠٠٠ء‏ جامع الفصولين ۰۲۳۹/۲ تبيين الحقائق ۲٤۸/۲‏ . 

بضم القاف وفتح اللام وكسرهاء وهو: انعقاد الطعام في بعض الأمعاء فلا ينزل» 
المحتاج jY‏ 0. 

ذات الجنب: قروح بباطن الجنب» وقيل: هي الدمل الكبيرة التي تظهر في باطن 
الجنب» وتتفجر إلى الداخل› وقلما يسلم صاحبهاء انظر : المعتمل فى فقه الإمام 
أحمد ۰۳٤/۲‏ والمطلع ص۲۹۲ . 

الرعاف الدائم: هو الدم الذي يسبق من الأنف» وكل سابق راعف» انظر: المطلع 
EART‏ 

الإسهال المتواتر: أي : المتتابع ؛ لأنه ينشف رطوبة البطن» فإذا كان معه دم كان FSÍ‏ 
خوفاً» انظر: مغنى المحتاج 01/7. 

السل : داء pro‏ وف . 

الفالج : مرض يرخي بعض (Odd!‏ انظر : المطلع ص۲۹۲ . 


(\) 


(Y) 


(۳) 


(£) 


(0) 


(4) 


(v) 
(A) 


(e) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ i e 


A a] 

وهو قول عند الشافعية. 

SBS‏ شيخ الإسلام es‏ معنى المرض ual‏ 5 الذي يغلب على الظن 
الموت (Are‏ أو يتساوي في الظن جانب البقاء والموت... وإنما الغرض أن 
يكون سبباً صالحاً للموت فيضاف إليه» ويجوز حدوثه عنده». 

وأقرب ما يقال: ما يكثر حصول الموت care‏ فلا عبرة بما يندر وجود 
الموت منه. 

وهناك أمراض شاعت في زماننا أشد خطورة من هذه كالسرطان» 
والإيدزء نسأل الله العافية» وعلى أية حال op‏ الفقهاء متفقون على أنه لابد 
فيه من تحقيق شرطين : 

الأول: أن يتصل به الموت. 

OG ge 8 oS الثاني : أن بكرن‎ 

والأقرب: أن يقال: إن المرجع في معرفة كونه مخوفاً أو غير مخوف 
إلى أهل الخبرة وأهل العلم OB ca‏ قالوا: ob‏ هذا المرض مخوف» فتصرف 
صاحبه تصرف المريض» وإن قالوا: غير مخوف» فتصرفه تصرف 


الصحيح”*'. 


.51/ الحمى المطبقة: أي: الملازمة» انظر: مغني المحتاج‎ O) 

. ۲۷۲/۱ الوجيز للغزالي‎ OY) 

© المي CALL‏ كفت الأسراز ٤‏ وما بعدهاء الفواكه الدواني؟/ YAV‏ كتاب 
العقد المنظم للحكام لابن سلمون بهامش تبصرة الحكام 98/1 6 روضة الطالبين [A‏ 
٠ء‏ الملكية لأبي زهرة cP EN‏ مجلة القضاء العراقية العدد الثاني ص١١٠‏ . 

)£( الخرشي ٥‏ روضة الطالبين 95 المغني 5 الإنصاف ۱٦١/۷‏ . 


الباب السادس: الهبة في مرض الموت 2 


فرع: إذا مات المريض بسبب آخر. 

اتفق الفقهاء على أن المرض لا أثر له في التبرع إلا إذا اتصل به 
الموت» أما لو برئ المريض من مرضه فإن جميع تبرعاته تصبح نافذة وتعتبر 
صحيحة ؛ لأنها صدرت من الأهل في المحل» ولا مانع من نفاذها . 

ولو مات المريض بسبب آخر في أثناء المرض» كما لو مات بسبب غرق 
ونح و ذلك» OL‏ تبرعاته تعتبر صادرة من مريض مرض الموت› فيضاف الموت 
من حيث الحكم إلى المريض الأصلي بقطع النظر عن السبب الطارئ . 

وإلى هذا ذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة. 

ويرى عيسى بن أبان ‏ الحنفي ‏ أن المريض لو مات بسبب آخر كما 
مثلناء فإن تبرعاته تكون نافذة كالصحيح . 

ووجهة نظره: أن مرض الموت ما بكرن هنا ت ولق هات سب 
آخر علمنا أن مرضه لم يكن مرض الموت. 

وأجيب: بأن الموت اتصل بمرضه حيث لم يصح حتى مات» فكان 
مرضه مرض الموت» وقد يكون للموت سببان المرض والحادث الطارئ . 


2 We q 
ae GS aS 


a 5-5 


المطلب الثالث 


إذا شك في المرض 


إذا شك في المرض هل هو مخوف أو لا؟ يرجع في ذلك إلى أهل 
الطب قال الشافعي: «وما أشكل من هذا أن يخلص بين مخوفه وغير مخوفه 
سئل عنه أهل العلم ay‏ 

وقال ابن قدامة: Legh‏ أشكل أمره من الأمراض رجع فيه إلى قول أهل 
المعرفة» وهم الأطباء؛ لأنهم أهل الخبرة بذلك والتجربة OS ally‏ 


DAE KX 


VAY Jé الأم‎ (\) 
. ٠١9/5 المغني‎ (Y) 


المبحث الثاني 
ما يلحق بمرض الموت 2 


وفيه مطالب: 
rel‏ سرف لكين LS‏ ی ,من فاو آلا ت E‏ 


المطلب الأول 


واختلف في الوقت الذي تلحق فيه بمرض الموت على قولين : 

القول الأول: أنه لا يكون مخوفاً إلا إذا كانت في المخاض . 

وبه قال الحنفية» PDL,‏ وصححه ابن قدامة من الحنابلة» قال 
المرداوي: هي المذهب» ay‏ قال ال OO‏ 

وحجته: أنه ألم ae Gy ss‏ لعلف :قا تيت ماكر :| مراف 
المخوفة» وأما قبل ذلك فلا ألم بهاء واحتمال وجوده خلاف العادة» فلا 
يثبت الحكم باحتماله البعيد مع عدمه كالصحيح”* . 


. ٤۷٦/٠١ SES )١( 

(؟) الأم 8/54١٠ء‏ نهاية المحتاج ٦۳/١‏ . 
(Y)‏ المغني 5 الإنصاف ۱۹۸/۷ . 
)£( المغني LASA‏ 


(9) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ ue 


ولقاعدة : الأمور بخواتيمها . 


وعند الشافعية: بعد الولادة» فإن بقيت المشيمة معها فهو مخوفء وإن 


مات الولد في بطنها فهو مخوف؛ لأنه يصعب خروجه. وإن وضعت الولد 
وخرجت المشيمة وحصل ثم ورم» أو ضربان شديد فهو مخوف"'' . 

القول الثاني: أنه إذا أكملت ستة أشهرء ودخلت في الشهر السابع . 

وهو قول المالكية ' » ورواية عن الإمام أحمد" قال الحارثي: هي 
PEro‏ 

i به‎ CFS ah SS وحجته: قول الله عز وجل : #فلمًا تعَشَّلِهَا حملت‎ 
pe PETE E O26 BSE من‎ BES Case GG BS ربسا‎ ail تقلت دعو‎ 
. حى‎ EASY 

وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل أول الحمل بشارة» وجعل آخره at‏ 
وسبب الخوف من وقت الوضع؛ لذلك دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً 
لنكونن من الشاكرين» فوقت الإثقال هو وقت الوضع. 

| وهذا الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله قبل ترقي الطب. أما في زماننا هذا 

بعد ترقي الطب فيمكن أن تكون مثل هذه الحالات ليست مخوفة» وعلى هذا 
يرجع إلى OW‏ الأطباء في تحديد كونه مخوفاًء أو غير مخوف. 

وعند الظاهرية» وهو قول الحسن البصري. والقاسم بن (doses‏ 
ومكحول: أن تبرعاتها من رأس المال. 


SANE المغني‎ yY الوجيز‎ ON) 
YYV/Y التفريع‎ OY) 

(۳) الإنصاف ۱۹۸/۷ . 

)8( من أية 186 من سورة الأعراف. 


)0( من آية ١لا‏ من سورة هود. 


الباب السادس: الهبة في مرض الموت as‏ 


وتقدم فول الظاهوية : Le pe dy poll Of‏ هونا تبرهاتة من راس SL‏ 
وتقدم دليله والجواب علي 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الحجر عليه: 
اختلف العلماء رحمهم الله فيمن حضر القتال هل يحجر عليه أو لا؟ 
القول الأول: أنه يحجر عليه. 
وهو قول جمهور أهل العلم” A‏ 
القول الثاني : أنه لا يحجر عليه» وأن تبرعاته كالصحيح من رأس 


المال. 


وهو قول الظاهرية”". 


الأدلة: 

أدلة الجمهور: (الحجر عليه): 

Bly ONS SAS من كَل أن لوه‎ SSN GES BS قوله تعالى: وقد‎ ١ 
OG تنظرون‎ 


)1( المحلى (YEA)‏ 
(Y)‏ المصادر الآتية. 


FEASA المحلى‎ )۳( 


)£( آية ١57‏ من سورة آل عمران. 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ ng 


وجه الدلالة: أن الله جعل رؤية القتال كرؤية الموت» ومن حضره 


لحرت مجن ANS‏ 


US NI.‏ كان ype)‏ بعلن E garg‏ الت 
أدلة القول الثاني: (عدم الحجر عليه): 

. الأدلة على أن المريض مرض الموت لا يحجر عليه"‎ - ١ 
. وقد سبقت منافشته‎ 

ان امسن ريطا والحجر إنما ورد في المريض . 


Ai gy‏ هذا الأستدلال GL‏ فى من td pall‏ اا الشتريعة لا ق رين 


المتماثلاات. 


المسألة الثانية: وقت الحجر عليه: 


وفيها أمور: 


CSL صف‎ pom فيمخ الطائفة القاهرة» اذا‎ OK OF الأول‎ VI 


وكان ضمن الطائفة القاهرة بعد ظهورهاء فحكمه حكم الصحيح لعدم 
ae‏ 


الأمر الثانى : إذا حضر صف القتال مع تكافؤ الطائفتين» أو كان فى 


الطائفة المقهورة» فحكمه حكم مريض الموت . 


وهذا مذهب الحنفية”*'» oP sll, PLI‏ أحد قوليه» وهو 


. ۱۳١۸/۷ الذخيرة‎ 

الفتاوى الهندية 5/ 9 »5٠١٠‏ البناية ۷١٦/٠١‏ . 

الخرشي 5/ ٠٠١‏ حاشية الدسوقي VV TIT‏ الشرح الكبير بهامشه ومنح الجليل 1٠0/5‏ . 
الأم 8/5 ». )9 42 الطاليين ITV‏ 


(\) 
(Y) 
(۳) 
(£) 
(0) 
(A) 


d ‘Ke: | 


قول الحنايلة”''. 

وحجته : أن توقع التلف ههناء كتوقع المريض أو AST‏ فوجب أن يلحق به . 

وللشافعي قول آخر: أنه كالصحيح ما لم Vee‏ 

وححته : أنه لیس بمريض . 

الترجيح : 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو قول الجمهور؛ OV‏ توقع العطب في هذه 
الحالة هو الغالب» فأصبح كالمريض مرض الموت . 

الأمر الثالث: إذا لم تختلط الطائفتان» وكانت كل واحدة منهما متميزة 
سواء كان بينهما رمي سهام أو لم يكن» فليست GU Gs JE‏ الأئمة؛ 
لعدم الخوف . ظ 


Ve مله‎ a, 
25 GS Be 


Mae ee pe eee espe E 5 
اا‎ 


. ۱۹۸/۷ الانصاف‎ ۰۸/٦ المغني‎ )١( 

.٠١۸ ANAE الأم‎ )0( 

(۳) الشرح الكبير مع الانصاف ٠۲۷/۱۷‏ . 

)8( البناية ۰٤۷٦/٠١‏ الفتاوى الهندية ٠٠۹/۲‏ . 
)0( روضة الطالبين /١‏ ۱۷ء نهاية المحتاج 57/5 . 
O)‏ المغني 5. 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا -ج‎ Bee 


ار المالكية حبسه لأجل ‘al‏ الثابت عليه ببينة» أو اعتراف Sle‏ 
20 ا 

وللشافعي ab‏ قول آخر: آله لا pe‏ كالمريظن سرض ep‏ حت 
(y) odes e of‏ 
يشرع في تنفيذ القتل ويجرح . 

ونوفش من وجهين : 

الأول: أن علة الحجر على المريض ليست هي المرض حتى ينتفي 
الحكم بانتفاء المرض» بل العلة هى الخوف من الموت» وهى موجودة فى 


المحبوس للقتل . 
الثاني : أن احتمال العفو لا يطرد في cer pl‏ والقتلة غيلة؛ لامتناع العفو 


اختلف العلماء في الأسير في أيدي المشركين على أقوال : 
القول الأول: أنه إن كان من عادتهم قتل الأسير» فعطيته من الثلث. 
Vig‏ امن المان 


)\( الخرشي oo /o‏ منح الجليل E‏ 
(Y)‏ الأم ١64‏ . روضة الطالبين 25 . 


الباب السادس: الهبة في مرض الموت RAS‏ 


وره قال re‏ حنيفة 6 ومالك› وأحد قولى اا 


وحجيحته. 

١‏ - أن مجرد الأسر من غير خوف القتل ليس بمرض ولا في معنى 
المرض» فلا يصح إلحاقه به. 

Y‏ ولأن المريض الذي يخاف الموت تصح عطيته من رأس المال» 
فغيره أولى . 

القول الثاني : إن كان في أيدي المسلمين فعطيته عطية صحيح» وإن كان 
في أيدي مشركين لا يقتلون أسيراً Tels Gis wea:‏ يلون ال Geo‏ 
ويدعونهم فعطيته عطية مريض» وإن كانوا يوفون بالعهد فأعطوه عهداً فعطيته 
عطية صحيح . 

وبه قال Pails!‏ 

وحجته: أنه إذا ga als‏ عا اقل pe‏ وکا یکی dg! ale‏ 
OL,‏ انوا لا لون الا cw‏ أو يوفون بالعهد فلا يخشى عليه الهلاك . 

القول الثالث: أن عطيته من رأس الثلث . 

وهو قول الثوري» والزهري» وإسحاف. 

ولعل دليلهم عدم إلحاق من هذه حاله بالمريض مرض الموت» وفيه 
نظر . 
الترجيح: 

eet‏ والله أعلم ‏ القول بالتفصيل إن كان من عادتهم قتل الأسير 
فعطيته من الثلث» Vig‏ من رأس المال. 


)\( البناية١٠٠/ ٤۷٦‏ › المتاوى الان SELTA,‏ شرح الخرشى 0/ c۰0‏ الأم 11۹/٤‏ 
روضة الطالبين 9/5؟١.‏ | 
(Y)‏ المصادر السابقة للشافعية . 


المطلب الخامس 


oe ob 


td : . 5 0‏ ی a it tay ett.‏ 7 روم 7 و وھ ee‏ 
gp‏ ر © fone wr‏ 0 4 ر ل رسع oy wA ots‏ رس X 7 A 032% wh‏ ر وه 
طب وفرحوأ يها Wiel‏ ريح عاصف وجا شم الموج من کل مكان وتوا أن Lenk‏ بهم دعو 


صم 


“ 


6G SAN من‎ GES هذ‎ GAN Gil dele 
خوف ذهب الحنفية» والمالكية فى قول"‎ UL وإلى اعتبار كونها‎ 
Oped قر ل لاف‎ gay واستظيرة انق برشن‎ 
يحجر عليه ولو حصل الهول. وهو‎ yal TRANS والقول‎ 
الور هين السالكبية: إلا إن تحطمت سفينته» أو لا سفينة له ولا يحسن‎ 
(3) 
Ma gall 


op TYE (1)‏ سيور ةاور سوم 

(۲) البناية »515/٠١‏ الفتاوى الهندية .١١89/5‏ 

(9) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل VA Jo‏ 

)£( روضة الطالبين ٠١۷/١‏ . 

. ۱۹۸/۷ الإنصاف‎ AASI المغني‎ Co) 

CD‏ التاج والإكليل ۷۸/١‏ الخرشي ٥‏ منح الجليل 7٠١5‏ وما بعدها. 


أو رجلء إذا خيف عليه الموت من القطع O‏ 


فحكمه حكم ay‏ المت Ase‏ الجالك O99‏ مو 10 . 
وحجته: قياس المحبوس للقتل على المريض مرض الموت . 


02 9 9 
Be Ge Bs 


TOY 8 فللعلماء‎ 

القول الأول: أنه مخوف. 

وبه قال الشافعية» وهو Matos! Je ade‏ 

وحجته: أن توقع التلف هنا كتوقع التلف من المرض» فألحق به. 
القول الثاني: أنه ليس بمخوف . 


Feo /o الخرشي‎ )١( 
.)۱۲۸/۱۷( الشرح الكبير مع الإنصاف‎ AYA) نهاية المحتاج‎ (Y) 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ | bee 


E 2‏ )\( 
وهو رواية عن حمد 1 


' وحجته: أنه ليبس بمرض . 


7 © 
Ww 


OYA) NY) الشرح الكبير مع الإنصاف‎ O) 


2 لمبحث الثالث 


الحكمة في تقييد تبرعات المريض 


مرض الموت 


مرض الموت لا ينافي أهلية ely Colello yt‏ اكانت من قوق 
الله كالصلاة والصيامء أو من حقوق العباد كالقصاص ونفقة الأزواج 
والأولاد؛ لعدم منافاة المرض لفهم الخطاب التشريعي» كما أنها ترتكز على 
أنه لا ينافي أهلية العبارة» أي: التصرفات المتعلقة بالحكم لبقاء ذمة المريض 
وعقله اللذين هما مناط الأحكام. 

لهذا صح نكاح المريض عند جمهور الفقهاء» وطلاقه» وإسلامه. 
وانعقدت تصرفاته وعقوده» وقد كان ينبغي أن تجب على المريض العبادات 
كاملة LS‏ تجب على الصحيح› a Ng: tye SY‏ 


ee gl Gl 2s عليه فی‎ 


كن LY dl‏ كان Leys‏ فين gat‏ لضعي القوي 55 e YY) Gal‏ 
داعت العبادات البدنية فيه على حسب المكنة والطاقة» فجاز له أن يصلي 
قاعداً إن عجز عن القيام» أو مضطجعاً إن عجز عنهما . 
ولما كان المرض Lal‏ سبباً للموت» والموت هو علة الخلافة للوارث 
والغريم في مال الميت؛ لأن أهلية الملك تبطل بالموت» فيخلفه أقرب الناس 


)1( كشف الأسرار ٠٤١۷/٤‏ فواتح eee CIVE/Y yee J‏ التحرير ۲۷۷/١‏ :وما 
بعدهاء قرة عيون الأخبار ۲/ AYY‏ التلويح على التوضيح ۷/۲ . 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ oes 


إليه وهم الورثة» والذمة تخرب بالموت» فيصير المال الذي هو محل قضاء 
Y pets cell‏ بالدين» فيخلفه الغريم في SLI‏ لهذا كله فإن حق الوارث 
والغريم يتعلق بمال المريض بالموت مستنداً إلى أول المرض؛ إذ الحكم 
سعد إلى اول المي 


ولكون مرض الموت سبباً لتعلق حق الوارث والغريم بالمال كان من 
أسباب حجر المريض عن التبرعات gh‏ صورة كانت بقدر ما يقع به صيانة 
حق الوارث والغريمء وهو مقدار الثلثين في حق الوارث؛ Glad‏ حقه بهذا 
القدر؛ وجميع المال في حق الغريم إن كان الدين مستغرقاً» وبما يفي بالدين 
من ماله إن كان الدين غير مستغرق» ولا يؤثر المرض في الحجر فيما لا يتعلق 
به حق الوارث والغريم كمعاوضته بثمن المثل» وكتبرعه أو محاباته في حدود 
ثلث ماله بعد الدين» أو تصرفه في ماله فيما يتعلق به حاجة أصلية للمريض › 
كالنفقة وأجرة الطبيب» وأجرة المسكن والنكاح بمهر المثل على الراجح من 
أقوال olgaall‏ وما gst‏ 


وإنما يثبت بالمرض الحجر إذا اتصل بالموت مستنداً إلى أول المرض؛ 
لأن علة الحجر مرض مميت لا نفس المرض» فقبل وجود الموت لا يثبت 
الحجر لعدم تمام وصفه؛ إذ الأصل هو الإطلاق» ولا يمكن إثبات الحجر 
بالشك» فإذا اتصل بالموت» صار أصل المرض موصوفاً بالإماتة والسراية 
إلى الموت» فيستند حكمه وهو الحجر إلى أول المرض» فكل تصرف وجد 
بعد ابتداء هذا المرض يضر بحقوق الورثة أو الغرماء يعتبر محجوراً عليه 
Gir as‏ كانت صورة ذلك التصرف» وتعتبر تبرعاته ومحاباته في 


AEWA Naas O) 
. ۷۷/۲ التلويح‎ ١۷٤/١ فواتح الرحموت‎ ء۱٤١۷‎ SE كشف الأسرار‎ (Y) 
ana اسان‎ a Oe) 


الباب السادس: الهبة في مرض الموت ws‏ 


المعاوضات موقوفة على إجازة الدائئين إن كان ماله مستغرقاً بالدين» فإن لم 
يكن مستغرقاً أو كان غير مدين» فيعتبر القدر الزائد من التبرع أو المحاباة 
على ثلث GU‏ بعد وفاء الدين موفوفاً على إجازة الورثة» فإن أجاز من له 
Sle YI ge‏ بعد cdi pe‏ وعو هن أهل eal‏ قن SY ay Vy‏ 


وما ذكرناه من أن المريض مرض الموت يعتبر محجورا ate‏ حجرا 


a‏ وه ان 1 7 57 K ٠ 5 d = a‏ س(5 
OLS 5»‏ يمنع نفاد تصرفا ته الضارة بحمو ی دائنه أو ورنته هو مدهب STONI‏ < 


)1( أحكام المعاملات الشرعية للخفيف ص٥٠‏ . 

dele (Y)‏ قرة Ope‏ الأخبار (؟/717١):‏ «ولما كان الموت علة خلافة الوارث والغرماء 
في المال» كان المرض من أسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله» فيكون المرض 
من أسباب الحجر على المريض بقدر ما يتعلق به صيانة الحقين إذا اتصل المرض 
بالموت مستنداً إلى أول المرض». 
وقال في مغني المحتاج 9/ ٠‏ : «والحجر نوعان: نوع شرع لمصلحة الغير» ومنه 
حجر المفلس» أي: الحجر عليه في ماله كما سق CAL Sy cole tS Goad Gly‏ 
للمرتهن في العين المرهونة» والمريض للورثة فيما زاد على الثلث حيث لا دين. قال 
الزركشي تبعاً للأذرعي : وفي الجميع إن كان عليه دين مستغرق». 
وقال الخرشي في شرح خليل of) Yro fo‏ صاحب المرض المخوف يحجر عليه في 
غير مؤنته» وفي غير ما يتداوى به لضرورة قوام بدنه» وفي غير المعاوضة المالية كالبيع 
ونحوه مما فيه تنمية المال إذا كان ذلك بغير محاباة». 
وقال ابن قدامة في المغني 6 : «والحجر على ضربين: حجر على الإنسان لحق 
نفسهء وحجر عليه لحق غيره» فالحجر عليه لحق غيره كالحجر على المفلس لحق 
غرمائه» وعلى المريض في التبرع بزيادة على الثلث» أو التبرع بشيء لوارث لحق 
CAS yg‏ 
وجاء في تذكرة الفقهاء للحلي ۷۳/۲: ' واعلم أن ade) ere‏ توعان : 
أحدهما: من حجر عليه لمصلحة الغير. 
والثاني: من حجر عليه لمصلحة camii‏ وأقسام الأول هة ر الان ل 
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خلافا لابن حزم الذي لبن reels teal‏ لي ا كلها دون 
u‏ 

ومنشأ قول الجمهور: هو ان فرص المرت Ue pe‏ ها فا ية 
الإنسان وأهليته للزوال» فهو مقدمة لزوال شخصية المريض وانسلاخ أهليته 
وملكيته» كما أنه مقدمة لثبوت الحقوق في أموال المريض لمن ستنتقل إل 
هذه الأموال بعد موته من دائنين أو ورثة. 

فينتج عن ذلك أن تصبح الديون متعلقة بمال المريض بعد أن كانت 
متعلقة بذمته قبل المرض؛ لأن الذمة تضعف بالمرض لعجز صاحبها عن 
السعي والاكتساب» فيتحول التعلق من ذمته ‏ مع بقائها ‏ إلى ماله توثيقاً 


لدينه. وتتميد تصرفاته y Le‏ يضر بحقوق الوا wee‏ 


تال الكاساني : «أما وفت التعلق فهو مرض go‏ 6 فما دام المديون 
Poe cae‏ فإذا wt oe‏ ال al‏ أي : ٠‏ يتعين 


= الخرماء» وحجر الراهن لحق المرتهن» وحجر المريض لحق الورثةء وحجر على العبد 
لحق السيد» والمكاتب لحق السيد وحق الله وحجر المرتد لحق المسلمين». 
)0( جاء في المحلى YAV /A‏ «والمريض مرضاً يموت منه أو يبرأ ae‏ والحامل منذ تحمل 
إلى أن تضع أو تموت». والموقوف للقتل بحق في قود أو حد أو بباطل» والأسير عند 
من يقتل الأسرى أو من لا يقتلهم» والمشرف على العطب والمقاتل بين الصفين» 
كلهم سواء وسائر الناس في أموالهم. ولا فرق في صدقاتهم وبيوعهم وعتقهم وهباتهم 
وسائر أموالهم». 
وقد حكي عن داود الظاهري: أنه كان يوافق الجمهور في الحجر على المريض في 
العتق لحق الدائنين أو الورثة إذا كان في ate‏ مساس بحقوقهم» وفيما عدا العتق 
فقوله كقول ابن حزم . 
انظر: المحلى ۲۹۷/۸. الوصية للأستاذ أحمد إبراهيم ص7١7.‏ 
(Y)‏ الوصية لأحمد إبراهيم ص١٠٠7.‏ 


إلا بالموت» BB‏ اتصل به الموت تبين أن المرض كان مرض الموت من 
passe eS‏ ك أذ SUA‏ حم GS SV CUS‏ | 

كما ينشأ عن ذلك تعلق حق الورثة بماله ليخلص لهم بعد وفاته تملك 
الثلثين مما يبقى بعد سداد الديون إن كانت هناك ديون» سواء أكان حقهم 
المعلق بمال المريض حق ملكية أم مجرد حق في الخلافة» فتتقيد تصرفاته 
Lal‏ بما لا يضر بحقوق الورثة» أما الثلث فقد جعله الشارع lim‏ للمريض 
ينفقه فيما يرى من سبل الخير» سواء بالتبرع المنجز حال المرض أو بالوصية 
أو غير ذلك» فإن لم ينفقه كله أو لم ينفق منه كان PB) USUI‏ 

غير أن تعلق حقوق هؤلاء بسبب المرض لا يمنع أن يكون للمريض حق 
في ماله؛ لذلك اعتبر حق المريض في حاجاته الأصلية ومصالحه الضرورية 
مقدماً في ماله على حقوق غيره من دائنين وورثة» فله أن ينفق من ماله أثناء 
مرضه على نفسه» وعلى من تجب عليه نفقتهم بالمعروف من plab‏ وشراب› 
وملبس ومسكن» وأجرة طبيب وثمن دواء وما أشبهه؛ OY‏ نفقة الإنسان حال 
حياته مقدمة في ماله على سداد ديونه دفعاً لهلاکه» وحفظاً لکرامته» كما حق له 
أن يعقد العقود ويجري التصرفات المالية» وتكون صحيحة ونافذة إن لم تمس 
حقوق الدائنين أو الورثة» وليس لأحد منهم حق الاعتراض عليه أو منعه . 

OF‏ من حق المريض تنمية ماله وتكثيره» قال الدسوقي : «والحاصل : أن 
المريض لا يحجر عليه في تداويه. ومؤنته» ولا في المعاوضات المالية ولو 
ale nad ole tt UL, SL JS‏ ذا Pied de sutly GUIS‏ 
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.775 // البدائع‎ O) 
. 1١ص أحكام المعاملات الشرعية للخفيف‎ )۲( 
TOV IT حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )۳( 


تكييف 


ث.- 


& 


مورنه وقفت مرصس 


“palit à 
الثاني‎ 


الموت. 
أقسام المر 


ص › وحكم الهبة 


ف كن 


= 


المبحث الأول 
تكييف ٠‏ حق الورثة المتعلق بمال مورثه وقت 


| مرض الموت Eg‏ 


الفقهاء اختلفوا في تكييف حق الورثة الذي يتعلق بمال مورثهم وقت 
مرض الموت. 


فذحب بعضهم: إلى أنه حق ملكية كامل يثبت بمجرد المرض في AE‏ 
SL‏ يفك TR‏ 


اعت oy eT‏ إلى Ge ope al‏ ا ME‏ إلا تع هلكا Leis‏ 
تبتدئ الملكية فقط من وقت الوفاة. 

وقد استدل الفريق الآول: 

pt ae aa) : قال‎ BE حديث أبي هريرة ذه أن النبي‎ - ١ 
. يثلث أموالكم عند وفاتكم»""'‎ 

day ab‏ عل TELS Ot‏ قد :الاك ge‏ ار ll Al‏ بورق 

تبق له إلا في الثلث الذي تصدق به الله عليه . 

Y‏ بدلالة الإجماع على أن تصرفه في مرض الموت لا ينفذ إلا من 
الثلث» ولو كان ملكه في الثلثين باقياً لنفذ تبرعه بالأكثر من الثلث» ولكن 
هذه CASS‏ لا تظهر إلا بعد الموت» فعدم نفاذ تبرعه بالزيادة على الثلث 


ATW) تخريجه برقم‎ Sle (1) 
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دليل على زوال الملكية ولا تزول إلا إلى مالك وهم الورثة؛ لأنهم خلفاؤه 
وأقرب الناس إليه . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن ما احتج به الفريق الأول من الحديث ومن 
عدم نفاذ تبرعه» وكون الوارث خليفة الميت لا يدل على الملكية؛ OY‏ عدم 
جواز تصرفه في الثلثين» وعدم نفاذ تبرعه إنما كان لتعلق هذا الحق 64 ولو 
ils‏ ارت ملک Vg esl‏ مع بعال حياته» ولم يقل به أحد» وما 
ذلك إلا لأنه لا ملك له مع وجوده. Lily‏ هو مجرد حق في الخلافة . 

واستدل الفريق الثاني بالتالي : 

le -الإجماع على أن تبرع المريض في مرض موته لا ينقض في‎ ١ 
ولكن ينقض بعد موته» ولو كان لهم ملكية قبل الموت لكان لهم نقضه.‎ 

؟ - لأنه لو كان حق ملكية لمنع من الميراث من كان غير وارث وقت 
مرض الموت لمانع كالكفر Se‏ ثم أسلم قبل موت المريض مباشرة» مع أنه 
& بالاتفاق:.فلو كانت ال UU av‏ من اول eo pol‏ لما ورف 
ولان باقي الورثة قد ملكوا الميراث» وزالت ملكيته عن المورث الأصلي . 

۳- ولأنه لم يعهد في الشرع أن يكون الشيء الواحد ملكا لشخصين في 
وقت oly‏ ملكا Lo‏ لكل Magee‏ 

؛ - ولأن ثبوت مجرد Gol‏ في الخلافة إنما كان ضرورة لحفظ حق 
Gall‏ في bey etl‏ كاق الغيرورة يكذ ep‏ ا ا 

ه ‏ ولان مجرد الحق في الخلافة كاف لحفظ حقه في الثلثين» وفي 
aes‏ لضي ات مره جا OAS os‏ 

ويظهر رجحان القول الثاني ؛ لقوة دليله . 


O)‏ انظر: بدائع الصنائع 867 التركة للكشكن صن 1:4٠‏ وما clade‏ أحكام التركات 
والمواريث لأبى زهرة ص١١.‏ 


وفيه أمران : 


الأمر الأول: ضابطه: 
المرض غير المخوف gm‏ ما يقابل المرض المخوف . 
وتقدم خلاف أهل العلم”"“ في ضابط المرض المخوف . 
aes‏ ال قير الهو ها لبس ميا ضالها See!‏ 
الخبرة. ش 
وذلك مثل : الزكام» ووجع الضرس » والحمى الس ونحو ذلك . 
وهذا يختلف باختلاف COL SI‏ والمكان. 
الأمر الثاني: حكم الهبة في المرض غير المخوف: 
الهبة وسائر التبرعات حال المرض غير المخوف حكمها حكم المرض 
حال الصحة فتصح الهبة من جميع المال للوارث وغيره بإجماع العلماء"". 


)١(‏ ينظر: الميحث الأول من هذا الفصل. 
(Y)‏ ينظر: الإجماع لابن المنذر CVV ye‏ والمصادر الآتية في القسم الثاني من أقسام المرض . 


ease الضطة ارق‎ Ue hg ادا اله‎ 
BA is كه‎ a es Se ol = 


- أنه لا يخاف منه فى العادة. 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: هبة المريض مرض الموت من حيث القدر: 
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم هبة المريض مرض الموت 
لوارث» أو بأزيد من الثلث. 
القول الأول: أن هبة المريض» وعطيته لغير وارث من الثلث فأقل . 
دب اله تحمهون: العلياء ااه ولا ولا 


. ينظر: التمهيد لهذا الكتاب‎ O) 
الميكوف:‎ (2 pl أول هذا الاب تورف‎ psa 9 
A البحر الرائق‎ ۲٤۷ - 7457/5 الهداية شرح البداية‎ PAs /4 شرح معاني الآثار‎ (Y) 

٠١ |‏ غمز العيون البصائر YETSA‏ 

(6) ينظر: المنتقى 5 المعونة VIN G2‏ التاج والإكليل «V4 VAJO‏ مواهب 
oA fo je‏ الشرح الكبير للدردير ٠ ٦/۳‏ حاشية الدسوقي ca TOV Y‏ 
YVE/Vs YEO N Sl CEVA. EYY YY‏ 

= ٠۳١/١ روضة الطالبين‎ .”50 7١9/8 الحاوي الكبير‎ ء١١‎ - ۲/٤ الأم‎ (o) 


(Y) 


وهو قول طاووس» ا وابن حزم SO‏ وداود الظاهري› إلا أنه 
م“ (o), a‏ 


أدلة الرأي الأول: (أن هبة المريض مرض الموت من الثلث لغير وارث) 


La ١ (YW)‏ رواه ابن ماجه من طريق طلحة بن عمرو. عن عطاء» عن 


أبى هريرة ونه قال: قال رسول الله RE‏ «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم 
بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم». 
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والحنابلة"» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية HES‏ 


استئنی 


الوسيط EYN SE‏ فتح الوهاب Y/Y‏ مغني المحتاج ٠٠/۳‏ منهاج الطالبين /١‏ 
:4 

المغني 5 المحرر ١/لالا”.‏ المبدع ۸٥‏ الفروع 6090/8 الروض 
المربع 7/ 507» الأمراض المعدية TYN‏ 

مجموع الفتاوى ۲۹۲/۳۱ . 

جواهر العقود "5/5١‏ . 

ينظر : المحلى 2791/8 المغني ٠٠١/١‏ . 

ينظر: المحلى ۰۲۹۷/۸ و۳/۹٥»‏ الحاوي الكبير ۳٠۱۹/۸‏ . 

وقد نسب القاضي عبد الوهاب في المعونة ص ١7717‏ لداود القول ob‏ العطية من رأس 
المال» وابن قدامة في المغني ٠٠١/5‏ نسب للظاهرية القول بذلك دون تفصيل» وكذا 
ابن عبد البر في التمهيد ۲۳/ ٤۲۷‏ › وابن رشد في بداية المجتهد ۲/ ۲٤٠١٥‏ . 

سنن ابن ماجه في الوصايا : باب الوصية في الثلث .)۲۷٠۹(‏ 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ (YA‏ والبيهقي (75194/7) من طريق 
ابن وهب» 

والخطيب في تاريخ بغداد (۱/ (EV‏ 

(وكيع» وابن وهب) من طريق طلحة بن عمروء 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۳/ ۳۲۲) من طريق الأصمء 

كلاهما (طلحة» والأصم) عن عطاء به. 


(1) 


5 | الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )© 


وجه الاستشهاد: أنه BE‏ أخبر ألا زيادة لهم على الثلث» فدل على 
الحجر على ما زاد cate‏ ومنعهم من التصدق ا 


نوفش من وجهين: 
الوجه الأول: الحديث ضعيف» وقد روي من طرق كلها ضعيفة. 


أجيب عليه : أنها وإن كانت ضعيفة» لكن قد يقوي بعضها OL ae‏ 


= وقد جاء الحديث عن معاذ بن «he‏ وخالد بن عبيد السلمي. aly‏ الدرداءء وأبي بكر 
. 
فأخرجه الدارقطني في الوصايا (5/ .)٠٠١‏ والطبراني في الكبير CAE) )٥٤/۲١(‏ 
والدولا بي في الكنى GTI)‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن عتبة بن حميد 
الضبي؛ عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة» عن معاذ بن جبل BB‏ 
وإسناده ضعيف ؛ لضعف إسماعيل بن عياش » وشيخه عتبة بن حميد. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (EYID OASE)‏ من طريق الحارث بن خالد بن عبيد» 
عن خالد بن عبيد السلمي . 
وإسناده ضعيف لجهالة الحارث بن خالد» وخالد مختلف في صحبته. 
وأخرجه أحمد )3/ (£E‏ وأبو نعيم الحلية (5/ (eE‏ والبزار كما في كشف الأستار 
۹/7( من طريق أبي بكر بن أبي مريم . 
وإسناده ضعيف» ابن أبي مريم سيئ الحفظ . 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (YOV SV)‏ من طريق حفص بن عمر مولى علي 
حفص بن عمر: متروك. 
الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ لضعف طلحة بن عمرو المكي في الطريق 
الأول» والأصم في الطريق الثاني . 
ينظر: التلخيص الحبير ۳/ CAV‏ الدرية ۲/ YAS‏ كشف الخفاء TAA SN‏ مجمع 
الزوائد YY E‏ مصباح الزجاجة ٠٤١/۳‏ . 

. TAY /o المعونة ص۲۳١١ المبدع‎ VV /۸ الحاوي الكبير‎ over JX المغني‎ (\) 

(۲) سبل السلام ٠١۷/۳‏ . 
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الوجه الثاني: على التسليم بصحة الحديث» فالحديث المراد به الوصية 
عند الموت» ونحن متفقون معكم على أن الوصية لا تجوز ASL‏ من الثلث› 
ويدل على ذلك : امل را اساي كي ی ا ادي 
حملكم أن جعلتموه في المرض SG bell‏ 

وأجيب : GL‏ قال : «عند وفاتكم» ولم يقل: بعد وفاتكم. مما يدل على 
أن التبرع المقيد بالثلث إنما كان حال الحياة. 

YIA)‏ ۲ = وروی البخاري ومسلم من طريق عامر بن سعد بن أبي 
وقاصء عن أبيه دنه قال: كان رسول الله BE‏ يعودني عام حجة الوداع من 
وجع اشتد بي » فقلت : : إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال» ولا يرثنى إلا 
ابنة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال : «لا» فقلت: بالشطر؟ فقال: OY‏ ثم قال : 
«الثلث والثلث كبير أو MCs‏ 

وجه الاستشهاد د: al‏ لم يأذن له في الصدقة I eee etsy‏ 
يذل :على أنه مهو فزخ التضيرفه في :الاي : 

Cased! of tag‏ لي :فى العظايا بل في gle Jas dress‏ ذلك 


أمران : 


الأمر الأول: ما جاء في بعش روات الخدت OT geal Nig‏ 


فقلت : أوصى بمالى US‏ ونحن معكم في أن الوص لا تجوز SL‏ هن 


.500/4 27١7/8 المحلى‎ O) 

aa COVE) Ja gle UAT ad OL الغا الات‎ ae 
CEVA) CISL الوصية : باب الوصية‎ 

. ٠١١/١ المحلى ۰۳۰۱/۸ المنتقى‎ (Y) 

AYVER) CISL صحيح البخاري  كتاب الوصايا : باب الوصية‎ )٤( 

)0( صحيح البخاري ‏ كتاب الوصايا: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس 
(YVEY)‏ 
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الثلث» والقصة واحدة» وهذه الروايات في الصحيحين وغيرهماء فدل على 
أنه ie Jl att‏ 

الأمر الثاني: أن رسول الله MB‏ علم أن سعداً سيبرأًء وتكون له آثار في 
الإسلام» يدل لذلك قوله 8 «ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك 
tog FT‏ فالمرض ليس بمخوف» ومع هذا منعه الرسول BE‏ من التصرف 
نكا و للق "ندل على أن الهراة الوضية: 

وأجيب عن هذا من وجوه: 

الأول: أن الحديث بلفظ «أتصدق». وهي أصح من رواية «أوصي'؛ 
لاتفاق الشيخين على لفظ الصدقة. 

الثاني : أنه لا تنافي بين Ld‏ الصدقة والوصية» فسمى الصدقة في مرض 
الموت وصية؛ لأنها في حكم الوصية في الثلث لغير وارث» فيكون لفظ 
الوصية Ub‏ على أن هبة المريض مرض الموت في حكم الوصية. 

es)‏ انان المنع لا يظهر إلا إذا كان في الصدقة؛ لأنها هي التي 
تكون لازمة والنبي BE‏ رجا أن يبقى» وأما الوصية فيمكن إبطالها ؛ لأنها تبرع 
بعد الموت. 

الرابع: أن قولهم: «أن رسول الله BB‏ علم أن سعداً سيبرأ. . . فالمرض 
ليس بمخوف» غير مسلم» فالنبي BB‏ رجا أن يبقى» ولم يجزم بذلك» هذا 
a‏ له قافر jal‏ فلا بترتت عل :ذلك أن الفوخبضير :فوت وان 
الأمر بالوصية. ٠‏ 

Y 2559(‏ - ما رواه مسلم من طريق أبي المهلب» عن عمران بن 
)1( المحلى ۳۹۳/۸ ٠۴۹۹/۹‏ 


(AYA) CAE الوصية‎ wh : صحيح مسلم  کتاب الوصية‎ (Y) 
Yoy /4 ۳۰٤-۳۰۳/۸ المحلى‎ )۳( 


الباب السادس: الهبة في مرض الموت as‏ 


ل 1 pel Mey ab‏ ستة مملوكين» ولم يكن له مال غيرهم» فدعا 
بهم رسول الله BE‏ فجزأهم أثلاثاً بينهم » فأعتق اثنين» وأرق Miia)‏ 

وجه الاستشهاد: أن الرسول BE‏ جعل العتاق في المرض من الثلث› 
فكذلك الهبات والصدقاتء. واإدا لم ينفذ العتق مع سرايته فغيره e‏ 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

am ol‏ الأول عدا الخدت Las‏ اعترضن dnd‏ على ENS Slane‏ أن 
محمد بن سيرين لم يسمعه من عمران بن الحصين مباشرة. وإنما سمعه من 
خالد الحذاء عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمرانء وقد اتفق العلماء 
على قبول صحيح مسلم إلا ما fle‏ وهذا منهاء حيث إن الحديث من الطبقة 
الثانية من صحيح مسلم التي يأتي بها على سبيل المتابعة والاستشهاد. 

أجيب عليه: OL‏ ذلك لا يقدح في صحة الحديث» وإنما ذكره مسلم في 
bell‏ شاك نمس 53 الطزف سيط ioe gl‏ 

الوجه الثاني: أن الحديث فيمن لم يبق للورثة Vu‏ مولن sas‏ ندل JL‏ 
له غیرهم»» وهذا خارج عن محل النزاع» فنحن وإياكم متفقون أنه ليس له أن 
يتصدق بجميع ماله عند موته للإجماع على PE‏ ويدل على ذلك ما رواه 
ا أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر لم يكن مال غيره» فبلغ ذلك النبي E‏ 
فقال: «من يشتريه مني» فلما رده SULS‏ دل على أنه فيمن لم يبق شيكاً 
en‏ 


)\( صحيح مسلم كتاب الأيمان: OL‏ من أعتق ماله في عبد OTW‏ 

)1( شرح معاني الآثار ۳۸/٤‏ المعونة ص1577» المغني 5/ 23٠٠١‏ الكافي لابن قدامة 
26/١‏ المهذب */ 9 الاء بداية المجتهد ۲/ oY EO‏ المحلى 8/ Yee‏ 

(۳) شرح مسلم للنووي ٠٤١/۱۱‏ . 

.75515/65 إكمال المعلم‎ ٠١ "١5/8 المحلى‎ (E) 

o/h المحلى‎ (0) 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ a 


الوجه الثالث: أن الحديث يحمل على الوصية لا على التبرعات» بدليل 
ما ورد في بعض طرقه أنه أوصى” 0 فهو خاص بالو 00 


الوجه الرابع: أن هذا الحديث جاء فيه عند موته» وليس فيه أنه مريض › 
فالواجب OI cor‏ حدر هد الحكم في يمن ae Gel‏ عر يديه Lage at‏ 
as ft els‏ 

وجيب : أنه جاء في رواية: ob‏ رجلا أعتق في مرضه»» فتحمل رواية : 
«عند موته» على رواية: «في مرضه»؛ إذ المرض المذكور في الحديث هو 
مرض الموت . 

الوجه الخامس: أن الحديث إنما ورد في العتق خاصة» فلا تلحق سائر 
التصرفات بالعتق . 

وأجيب : بأن العتق إذا لم ينفذ مع قوة سرايته» فمن باب أولى أن لا تنفذ 
سائر التصرفات» فهذا قياس أولوي. 

الوجه السادس: أن النبي BE‏ جزأهم بحسب العدد لا بحسب القيمةء 
مما يدل على أن النبي BE‏ لم يعتبر الثلث. وإلا لجزأهم بحسب القيمة. 

وأجيب : بأن الاثنين اللذين أعتقهم رسول الله LIS BE‏ يمثلان ثلث قيمة 
الستة» يفهم من قوله: فجزأهم ثلاثة أجزاء . 

EV)‏ ما رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن أبي قلابة 
قال: قال رسول الله BE‏ فيما يحدث عن الله تباراك وتعالى: «يا بن آدم 
خصلتان أعطيتكهما لم تكن لغيرك واحدة منهما: جعلت لك طائفة من مالك 
(۱) صحيح مسلم ‏ كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد OTA)‏ 


. ۳۰١٥/۸ المحلى‎ (Y) 
YEA المحلى‎ (Y) 


الباب السادس: الهبة في مرض الموت w‏ 


عند موتك | ar Oe‏ اقل أطهرك به -» وصلاة عبادي عليك بعد 
e‏ 


(مرسل). 

فن أغنائشة "nay gine Shia eS gl cles SS UR,‏ 
من ماله بالعالية» فلما مرض قال لي : gp‏ كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا 
° من مالي بالعالية› فلو كنت جذدتيه وحزنيه كان لك» وإنما هو اليوم مال 
وارث فاقتسموه ٠‏ بینکم على كتاب الله" . 

croon وجه‎ 

الوجه الأول: أنه أخبر أنها لو قبضت ذلك في الصحة د تم لها ملكه. 
وأنها لا تستطيع قبضه في المرض قبضاً : تتم لها به ملكيته» وجعل ذلك غير 
جائز» Y us‏ تجوز الوصية لهاء ولم تنكر ذلك عائشة ولا سائر الصحابة» 
فكان ذلك إجماعاً Ogee‏ 
ونوقش هذا الاستدلال من وحوه : 

الوجه الأول: أن عطيته كانت زمن الصحة لا زمن المرض»› والذي 
منعها من تملكه أنها لم تقبضه فلو كانت قبضته لكان ملكاً لها كما أخبرهاء 
وحيث إنها لم تقبض فلا زال في ملكه لم ينتقل إليها hel‏ 


.)١5751/( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
الوسق: ستون صاعاً حكاه ابن المنذر إجماعاً» والصاع أربعة أمداد.‎ (Y) 
£4 /o المجموع للنووي‎ YAA /Y ينظر: المغني‎ 
OVAA) تقدم تخريجه رقم‎ (Y) 
. ٥۷/۹ و‎ 7١١/8 المعونة ص157ء المحلى‎ ۳۸١ /5 شرح معاني الآثار‎ (8) 
ينظر: المحلى 94//ا70.‎ (0) 


:2 $ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (e) Z-‏ 


ورد : ob‏ غير مسلم» بل في بعض BWI‏ الأثر دليل على أنه في مرض 
الموت. 

الوجه الثاني: لو سلم أنها عطية في مرض الموت المخوف» فهل كانت 
هذه العطية أكثر من الثلث حتى يمنعها الصديق من تملكها؟ ومعلوم أنه ‘Be‏ 
من كبار تجار المدينة وأغنيائهاء بل هى قطعاً أقل منه» فدل على أن سبب 
ردها أنها لم تقبضهاء فلم تنتقل لهاء بل لا زالت في ملكهء ثم قولكم: لو 
أنها حازته هل يصح ذلك أو لا؟ إن قلتم : لاء لم يكن لقول أبي بكر BS‏ 
فائدة» Oly‏ قلتم: نعم» فقد أجزتموه ONS‏ 

الوجه الثالث: قول أبى بكر وط : Lap‏ هو اليوم مال وارث «دل ذلث 
على ULI ot‏ انتقل إلى الورثة كما Oly‏ المريفن رض الوت مجهور 
عليه فيما يتعلق بتبرعاته لحق الورثة» يبقى ما استثناه الشارع وهو الثلث. 


(YN)‏ © - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق مکحول» أن معاذ بن جبل 


s$‏ قال: gp‏ الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم يعني 
Mis‏ | | 
الوصية) . 


5 -القياس على الوصية؛ OV‏ الحال الظاهر منها الموت» فكانت عطيته 
فيها في حق الورثة لا تتجاوز الثلث؛ ذلك أن حصول سبب الموت بمنزلة 
1 كاده 


)\( المحلى 55١/4‏ ۳۳و ۸/ ۲۹۷ الحاوي الكبير ۸/ ۳۲١‏ المغني 5/ eNO‏ المبسوط 
Va Jy‏ 

(Y)‏ مصنف ابن أبي شيبة (YII‏ مكحول لم يسمع من معاذ (ينظر: تهذيب التهذيب 
(YAY /\'‏ 

ENV [Ee Mh )۳(‏ المعونة ص۲۳١٠‏ . المنتقى NOV AI‏ المغني .٠٠١ AA‏ الكافي لابن 
قدامة ٤۸٦/۲‏ . | 


الباب الساردس: الهبة فى مرض الموت | Se‏ 


ا - أن المريض إذا | بدنو أجله يحتمل آنه يقصد مضارة الورثة» أو 
إيثار بعض الورثة على بعض . 


ونوفش من وجوه: 

الوجه الأول: أنه ظن» والظن أكذب الحديث. 

وأجيب: بأن الظن المذموم الذي لا يعتمد على دليل» وهنا وجد الدليل 
وهو قرب الموت. 

الوجه الثاني: أن مظنة الضرار كما توجد من المريض قد توجد من 
الصحيح . 

وأجيب: بأن هذا غير مسلم؛ إذ الضرار هنا لا مبرر له؛ إذ هو معافى 
لا يتوقع الموت. 

الوجه الثالث: أن مظنة الضرار كما توجد من المريض توجد من الشيخ 
الفاني . | 


وأجيب : بأن الشيخوخة لا حد لها بخلاف المرض الذي يقترن به 


الوجه الرابع : أن مظنة الإضرار بالورثة تتضحء إذا كان الوارث غير ولد 
المريض . 

وأجيب: بأن تصرفات المريض مقيدة بنصوص شرعية ولم تفرق بين وارث 
وآخرء كما أن الخلاف بين الأولاد يكثرء وخصوصاً إذا كانوا أولاد علات . 

ونوقش: Ob‏ هذا قياس مع الفارق؛ ذلك أن الوصية تخالف العطايا في 
ا Ma‏ 


)١(‏ المغنى dee A/I‏ كشاف القناع ۰۳۲۹-٤‏ المبدع ۳۸۸-۳۸۷/٩‏ الأمراض 
المعدية ص۲۲۱ . 


6 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج )°( 


الأول: أن الوصية له الرجوع فيهاء بخلاف العطية فلا يملك حق 
الرجوع فيها . 

الثاني: أن الوصية لا حكم لقبولها أو ردها إلا بعد الموت» بخلاف 
العطية فقبولها على الفور وكذا ردهاء وغير ذلك . 

ثم إن الوصية لا تجوز SL‏ من الثلث» الصحيح والمريض فيها سوا 
فكذا العطية تقبل من الصحيح والمريض '. 

أدلة القول الثاني : (جواز التبرعات مطلقاً للمريض مرض الخوف): 

استدلوا بما يأتي : 


اها ony‏ في Heddy GES‏ ين الف COLA Y gle‏ د ا 

BW CIE Bp وقوله:‎ RGAE EA AAI انكلو‎ 

> Stas Spy PGE La es Ty 5, he ae 
OGLE SS AS AI eS واوا آله‎ BIE gaai 


وجه الاستشهاد: أن الله جل وعلا حث على التبرع والصدقة» ولم 
يخص بالأمر على ذلك الصحيح دون المريض» بل الأمر شامل لهماء فدل 
على أن تبرع المريض صحيح ولو زاد عن الثلث» ولا يخرج من هذا العموم 
إلا ما ورد الدليل عليه كالوصية بأكثر من الثلث» أو التصدق بجميع المال 
حال المرض» والنهي عن نسيان الفضل يتضمن الأمر ببذل الفضل؛ OY‏ 
النهي عن الشيء أمر بضدهء والفضل عام في القليل والكثيرء وقوله: Ep‏ 


OY /4 المحلى‎ O) 

. من آية ۷۷ من سورة الحج‎ (Y) 
من أية 47 من سورة آل عمران.‎ )۳( 
البقرة:‎ By gw من‎ ۷ Ul امن‎ CE) 
من سورة الحديد.‎ ١8 آية‎ (0) 


ws cigall Gone افا اله ق‎ staf 


(5S Et‏ حي سداق eral pad dl‏ والمريضن: وحذف المعمول 
يؤذن بالعموم . 

فإذا al‏ تفق على جواز هبته في الصحة› فيستصحب هذا الإجماع في حال 
Vis all‏ ان لدو و ieee Ui‏ 

(YYY)‏ ۲ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي زرعة» عن أبي هريرة 
ai‏ قال: جاء رجل إلى رسول الله BE‏ فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم 
أجراً؟ قال: ob‏ تتصدق وأنت صحيح شحيح. تأمل الغنى وتخشى 
ا 

Y (YYY)‏ ما رواه أبو داود من طريق أبي إسحاق. عن أبي حبيبة 
e‏ عن أبي الدرداء a‏ قال: قال رسول الله 2588 «مثل الذي يعتق عند 
الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع»”" 


YEO بداية المجتهد؟7/‎ ۳۰ /A الحاوي الک‎ ۳٤۸/۹ المحلى‎ O) 

)1( صحيح البخاري في GES‏ الزكاة: ere‏ ا 
ومسلم في كتاب الزكاة: باب أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح .)٠١757(‏ 

(TATA) داود في العتق: باب فضل العتق‎ alo (r) 
VIVES) وأخرجه أحمد 191/50 448/5» والترمذي (۲۳٠۲)ء وعبد الرزاق‎ 
والمزي في‎ ۰۲۷۳/٠۰ 2١90/5 والبيهقي‎ »7١/7 والحاكم‎ CCV HY) وعبد بن حميد‎ 
تهذيب الكمال ۲۳/ ۲۲۷ من طريق سفيان»‎ 
AIA) والطبالسي‎ 41۴۸/١ cutee و الات فى‎ VAT al ae ol, 
[E والبيهقي‎ YNY SY والحاكم‎ (ATES) والطبراني في الأوسط‎ YT) والدارمي‎ 
من طريق شعبة» ظ‎ ١ 
cay gles وسعيد بن منصور (۲۳۳۰) من طريق حماد بن‎ 
والنسائي في الكبرى (4894) من طريق أبي الأحوص»‎ 
من طريق إدريس»‎ YYY) وابن حبان‎ 
من طريق إسرائيل بن يونس»‎ )٤۳۳۷( والبيهقي في شعب الإيمان‎ 


(9) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ it 


وجه الاستشهاد: في هذه الأحاديث تفاضل الصدقة» وكون صدقة 
الصحة خير من صدقة المرض» فدل على صحة صدقة المرض yds‏ لكن 
صدقة الصحة أفضل › وقوله: «تصدق» دليل أنها تبرع aN‏ 

قال ابن حجر رحمه الله: «تنجيز وفاء (lI‏ والتصدق في الحياة» وفي 
الصحة أفضل منه بعد الموت By‏ المرض”" . 
ونوفش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذه العمومات خاصة بحال الصحة» أو المرض غير 
المخوف. أما حالة المرض المخوف فقد أخرجها عن هذه العمومات ما تقدم 
من أدلة الجمهور . 

الوجه الثاني: أن هذا محمول على المرض غير المخوف . 

أجيب عليه : أنه إذا أطلق المرض دل على العموم» وأيضاً قوله: «عتد 
موته» يدل على أنه مرض مخوف» ولهذا أعتق وتصدق. 


= كلهم (سفيان». chat‏ حماد» أبو الأحوص› إدريس» إسرائيل) عن أبي إسحاق . 
' وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وله مرفوعاً bal‏ : «لأن يتصدق المرء في حياته 

وصحته بدرهم خير من أن يتصدق بمئة درهم عند موته». 
رواه gl‏ داود (YATI‏ وابن حبان PETE)‏ في إسناد شرحبيل بن سعدء لم يوثقه 
غير ابن حبان» وضعفه الدارقطني» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وابن معين. 
وفي رواية أبي الأحوص: «مثل الذي يعتق أو يتصدق» وفي رواية أبي الأحوص: «مثل 
الذي يتصدق». 
الحكم على الحديث : 
الحديث صححه الترمذي» وابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي, وحسنه الحافظ g‏ 
الفتح 0/ YVE‏ لكنه ضعيف؛ لجهالة أبي حبيبة Sul‏ فلم يرو عنه غير أبي إسحاق 
السبيعي» ولم يوثقه غير ابن حبان. 

„Yogja المحلى‎ O) 

¥VE/O فتح الباري‎ (Y) 


الباب السادس: الهبة فى مرض الموت ee‏ 


ورد: بما تقدم ol‏ حالة المرض المخوف خارجة عن هذا العموم» وأن 
قوله: «عند موته» يراد بها المرض غير المخوف . 


٤ (YVE)‏ - ما رواه البخاري من طريق ابن ابي ذئب» عن محمد بن 
المنكدرء عن ple‏ بن عبد الله وا of‏ رجلاً أعتق عبداً له لم يكن له مال 


غيره» فرده رسول | ge du‏ 


وجه الاستشهاد: أن النبي BE‏ رد العبد ولم يخص العتق» فدل على أن 
سبب المنع أنه لم يبق لورثته شيء» ولو قيل بصحة تبرعه في الثلث لقسمه 
الرسول BE‏ أثلاثاً لكنه لم يفعل» فدل ذلك على أن التبرع في مرض الموت 
ليس كالوصية . 


وتوف هذا الاشتدلال: أنه لم يقسمه أثلاثاً ؛ V ie LOY‏ تخت 


(YVO)‏ © ما رواه اين حزم من طريق حماد بن سلمة» Li‏ يونس بن 
عبيدل» عن محمد بن سيرين : «أن امرأة رات فما یری النائم أنها تموت إلى 
ثلاثة أيام» فأقبلت على ما بقي من القرآن عليها فتعلمته» وشذبت ما لها وهي 
صحيحة» فلما كان يوم QIU‏ دخلت على جاراتهاء فجعلت تقول: يا فلانة 
TUET‏ وأقراً Ns‏ السلام» فجعلن يقلن لها: y‏ تموتين اليوم. 
لا تمونين اليوم إن شاء call‏ فماتت» فسأل 93 LI Lem‏ موس Cpe‏ عن 
ذلك ؟ SL‏ له أبو:موسى أ امرأة كانت امرأتك؟ فقال: ما أغلم أحداً كان 
أحرى منها أن تدخل الجنة إلا الشهيد» ولكنها فعلت ما فعلت وهي 


)1( صحيح البخاري ‏ كتاب الخصومات: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم 
يكن حجر عليه الإمام (:4؟77؟). 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ O 


7 i 
T gy? ابو‎ 09 


ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا الأثر دليل للجمهورء إذ قول أبي 
oe‏ » وأنه أجاز تصرفها لكونها صحيحة ؛ إذ لو كانت مريضة لتغير الحكم» 
فدل على أن المرض له تأثير في تصرفات المريض . 

5و أن Gees pare ee‏ كان Bugis)‏ اول تناع عقا 
ورشده؛ لأن العقل مناط الأحكام. ولهذا صح عند الجميع نكاح المريض 
وإسلامه وسعه وشراوٌه. فكذلك هباته ؛ |5 المعتبر بقاء العقل . 


يدل لذلك أن المريض مرضاً مخوفاً متصلاً بالموت إذا اختل عقله أنه 
لا حكم لكلامه ولا Males‏ فلم يكن للمرض اعتبار بل للعقل» فكذلك 
هناء وهذا هو الأصل فلا يخرج عنه إلا بدليل» ولا دليل”” . 

ونوقش هذا الاستدلال: أنه لا يسلم لكم ذلك» بل لكون المريض مرضاً 
مخوفاً متصلاً بالموت بمنزلة من حضره الموت» فألحقت عطاياه بالوصية: 
كما قال تعالى: Re SH‏ لدا Egat SOI Fas‏ إن EL eM OS IF‏ ودين 
geal bs Gel GONG‏ 

وحضور الموت: ظهور الدلائل» ووجود الأسباب» والمرض المخوف 
المتصل بالموت من BN‏ 


Yoy fa المحلى‎ O) 
YAAA الحاوي الكبير‎ ۰۱۰۸/١ ينظر: المغني‎ O) 
.؟7557/١ غمز العيون البصائر‎ (Y) 

١8٠١ al (8)‏ من سورة البقرة. 

.”؟١‎ /8 الحاوي الكبير‎ Co) 


Py, 
ree ve 
cies الباب السادس: الهبة في مرض الموت‎ 


وأجيب: أنه إذا كان المرض المخوف من دلائل حضور الموت» فلم 
لا تجعل تبرعاته ومحاباته من الوصية لا ملحقة بها . 

Ngee غ الوضية فى امور‎ Cale wil ay, 

١‏ -أنه إذا برأ من مرضه فإنها تلزمه» وفي الوصية لا تلزمه. 

۲ وأن الوصية لا حكم لقبولها أو ردها إلا بعد الموت» بخلاف العطية 
i (G) . 1 as‏ 
فقبولها أو ردها على l l‏ 

ونوقش : إذاً فالعطية فى مرض الموت WES‏ الوصية» فكيف تشبهها؟ 
بالموت salle)‏ مه الوك 

ونوقش أيضاً: فما تقولون في الشيخ الكبير الذي Spee Seles‏ 
المئة؟ أليس حاله قريبة من الموت لكبره؟ ومع هذا فحكمه حكم الصحيح 
(Y) ,‏ 

وأجيب: of‏ الأصل صحة التبرع؛ لعموم أدلة الأمر بالهبة؛ ]3 هي شاملة 
للصغير » والكبير» فيقتصر على مورد النص . 

٠‏ - قياس ما يتقرب به من الهبات والعطايا على ما ينفقه من ماله على 
اذ Os tain‏ وكوك من رامن الال 

نوقش هذا الاستدلال: ob‏ ما اختص به المريض من مصالحه فهو أحق 
به من الورثة» وما عاد إلى غيره من العطية والهبة فورئته أحق به» فلذلك 


)١(‏ ينظر: الفروق بين العطية والوصية في التمهيد. 
(Y)‏ المعونة 2 VIN‏ المغني eye‏ 
(Y)‏ المحلى YOR/4‏ 

AVY fA) الحاوي الكبير‎ (£) 


(9) z- الجامع لأحكام الوفف والهيات والوصايا‎ ae 


أمضيت نفقاته من رأس المال لتعلقها بمصالحه في حال - حیاته» وجعلت Sle‏ 
وعطاياه من ثلثه؛ لتعلقها بمصلحة غير“ 

وأجيب : أنه لا ely‏ أن choy ade‏ لمضلحة غيرة: بل هي لمصلحة 
نفسه» بل أعظم من مصلحة إنفاقه على ملاذه ومنافعه فهو أحوج ما يكون 
إليها . 

ونوقش : بالفرق؛ فما ينفقه على نفسه مصلحته مباشرة بالنسبة له» فكانت 
أقوى» بخلاف ما ينفقه على غيره. 

۸ - قياس صحة تبرعاته وهباته على صحة بيعه وشرائه ونكاحه في مرضه 
ا 

ونوقش هذا الاستدلال: أن بيعه وشراءه ونكاحه بعوض» أما تبرعاته 
(Y)‏ 


وصدقاته فبدون عوض 

أجيب عنه: لا يسلم أن عطيته في مرض الموت بلا عوض» بل بعوض في 
الدنياء وهو الدعاء له ومحبتهء وعلو منزلته وقدره» وفي الآخرة بالأجر 
والمثوبة. 

ونوقش: بالفرق بين العوضين؛ إذ العوض المادي في البيع والشراء 
والاستمتاع في النكاح مقصود قصداً Wel‏ في عرف الاش Spee CUS:‏ 
فيه» ولا يتنازلون عنه» بخلاف ما ذكر من المحبة والتقدير» ونحو ذلك . 
الترجيح: 

بعد ذكر أدلة كل قول وما ورد عليه من الاعتراضات والمناقشات يظهر 
ااا se‏ ا وأنه يحجر على المريض في ثلث ماله إذا كان 
مرضه مخوفاً؛ OY‏ المريض مرض الموت في حكم الميت إذ هو في إدبار من 


(1) المصدر السابق (۸/ YY‏ 
(۲) المنتقى (5//ا١١),‏ المهذب (5/ V+‏ الكافي لابن قدامة (۲/ .)٤۸۷١‏ 


الباب السادس: الهبة في مرض الموت 31 


الدنيا وإقبال من الآخرة» والشخص بعد موته له التبرع بالئلث صدقة من الله 
عز وجل» ولما في ذلك من المحافظة على حقوق الورثة . ظ 
المسألة الثانية: حكم هبته لوارثء أو بأكثر من الثلث من حيث إجازة الوارث: 

تقدم لنا في المسألة الأولى حكم تبرعات المريض مرض الموت هل هي 
من الثلث أو من رأس المال؛ وأن الراجح ما ذهب ad)‏ جمهور أهل العلم : 
أنها من الثلث لغير وارث. 

لكن إذا تبرع المريض مرض الموت لوارث بهبة أو عطية ونحوهماء أو 
بأزيد من الثلث» فللعلماء من حيث إجازة الوارث قولان: 

القول الأول: أن تبرع المريض مرض الموت لوارثه TETE eei‏ 
الثلث لغير وارث وإن قل موقوف على إجازة بقية الورثة» فإن أجازوه AB‏ 
وعليه تعتبر تنفيذاً لهبة مورثهم› وإن ردوه بطل . 

وهو قول الحنفية» وقول للمالكية"" وأحد قولي الشافعية وهو 
easels yao? aay‏ 

القول الثاني : أن تبرع المريض لوارثه بشيء بأزيد من الثلث لغير وارث باطل ٠‏ 

S95 gms‏ المالكية“ والقول الآخر للشافعية”*'» وعليه فتكون ابتداء 


(AO /¥) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية‎ (PA /5( UY شرح معاني‎ O) 
. ٠١٠/٤ الفتاوى الهندية‎ 

(Y)‏ الام (Ye yE)‏ المهذب »)550/١(‏ نهاية المحتاج )84/1( حاشية الشبراملسي عليه 
)£415( 

(éo /Y) المقنع‎ (YY /3) المغني‎ )۳( 

. ۲۱۷/۲ الفواكه الدواني‎ (E) 

)0( التبرعات في مرض الموت وصية» ولهم في وصيته قولان» انظر: نهاية المحتاج IM‏ 
I TNR aa lg‏ 


(° ) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ ee. 


الأدلة: 

دليل القول الأول: 

١‏ - ما تقدم من الأدلة على عدم جواز هبة المريض مرض الموت أكثر 
من الثلث. 


وجه الدلالة: أن حق الورثة تعلق بما زاد عن الثلث»ء فكان لهم الرد 
والإجازة» وعلى هذا فالإجازة تعتبر تنفيذاً . 

Y‏ ما روته عائشة وتا أنها قالت: «نحلني أبو بكر جداد عشرين وسقاً 
من ماله بالعالية» فلما مرض قال لي: «إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً 
من مالي بالعالية» فلو كنت جذذتيه وحزتيه كان لك» وإنما هو اليوم مال 
الوارث» فاقتسموه بينكم على كتاب الله OE SLs‏ 

قال الطحاوي: «فأخبر أبو بكر الصديق أنها لو قبضت ذلك من ماله في 
ملكه ملكته» وجعل ذلك غير جائز؛ لأنها لم تقبضهء كما لا تجوز الوصية 
لهاء ولم تنكر ذلك عائشة ولا سائر أصحاب رسول الله يل فدل ذلك أن 
مذهبهم جميعاً فيه مثل مذهبه» فلو لم يكن لمن ذهب إلى ما ذكرنا من السج: 
لقولهم الذي ذهبوا إليه إلا ما في هذا الحديث» وما ترك أصحاب رسول الله 
BS‏ من الإنكار في ذلك على أبي بكر لكان فيه أعظم ا 

Garp ole olf‏ مرن yell‏ و م والوضية للوازت 
لا تصح إلا بإجازة الورثة. 

دليل القول الثاني: القياس على الوصية» فتبطل لوارث» وبأزيد من 
الكل لجاب 


ونوقشن : OL‏ البطلان Ge‏ الورثةء 15 أجازوه (GR‏ 


.)۱۸۸( تقدم تخريجه برقم‎ O) 
YALE المرجع السابق‎ )۲( 


الباب الساردس: الهبة في مرض الموت | es‏ 


الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول قياساً على الوصية للوارث» وقد ورد 
النص بجوازها إذا أجازها الورثة؛ ولأن المنع حق الورثة» فإذا أجازوا جاز» 
والله أعلم . 

ثمرة الخلاف : 

إن قلنا بالرأي الأول لم يشترط لهذه الهبة ما يشترط للهبات من أحكام 
كالقبض ونحوه حسب ما مر تفصيله . 

وإن قلنا بالرأي SUI‏ أنها هبة مبتدأة اشترط لها ما يشترط لسائر 
الهبات من أحكام» والله أعلم . 
المسألة الثالثة: حكم Aud‏ المريض مرض الموت إذا صح من مرضه: 

td i AE Ab nt Babel 8 ll aya eo‏ ماله باتفاق 
ا 

والدليل على ذلك : 

| - عموم أدلة الهبة السابقة 

١‏ - أنه تبين أن مرضه لم يكن مخوفاًء والمنع إنما يكون في المرض 
المخوف» وهو الذي يعقبه الموت» فإذا صح تبين أن تبرعه كان في الصحة 
نكا نمو راب Ie‏ 


[V الإنصاف‎ »٠7١/5 التفريع ۲ روضة الطالبين‎ ١٠١/١ حاشية رد المختار‎ )١( 
An 

[V التفريع ۲ . روضة الطالبين 5/ ١٠ء الإنصاف‎ ١٠١/١ حاشية رد المختار‎ (Y) 
VA 


2 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )0( 


المسألة الرابعة: هبة المريض مرض الموت فيما زاد عن الثلث إذا لم يكن له 
وارث: 

إذا تبرع المريض مرض الموت بأزيد من الثلث» ولم يكن له وارث. 
فللفقهاء في ذلك قولان: 

القول الأول: أنها صحيحة من رأس المال» ولا اعتراض لبيت المال 
ولا لغيره. 

وهو قول الحنفية والحنابلة" ذكروه في الوصية» والعطايا في 
مرض الموت كالوصاياء وهو قول عند RSLS‏ وأفتى به المتأخرون من 


الشافعية» وبعض متقدميهم كالماوردي. والقاضي حسين e‏ والمتولي. وذلك 
لعدم انتظام بيت المال»ء قال سبط المارديني : «وقد أيسنا من انتظامه إلى أن 
ينزل السيد المسيح y BE‏ وعلى سائر النبيين»*“› وبه قال عبيدة السلماني» 
وإسحاق» Oy by‏ 

و ححته . 

١‏ حديث سعد بن أبي وقاص ce‏ وفيه قوله 45 «إنك إن تدع 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون OU LST‏ الحديث. 

وجه الدلالة: أن المنع من الزيادة على الثلث من أجل الورئة؛ لقوله 
ية : «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس». 


)1( المبسوط ٠٠١/٠۲‏ مجمع الأنهر ۷٤۸/۲‏ ومجلة الأحكام وشرحها لعلي حيدر ۲/ 
٠‏ المادة AYY‏ 

(oA /۲( المقنع مع حاشيته‎ (Y) 

)1( التفريع ”/ 51715. 

.٠١ AA نهاية المحتاج‎ ١ العذب الفائض‎ ٦١ /٤ الشرح الصغير‎ CE) 

)0( أحكام القرآن للجصاص ”/44. المغني 5/ ه207 فتح الباري YAA SI‏ 

AYIA) تقدم تخريجه برقم‎ O) 


‘Ota ake: 
ns الباب السادس: الهبة في مرض الموت‎ 


وأيضاً : فإن كلمة «إن» نص ظاهر في التعليل . 

كما أنه ظاهر في أن المقصود بالورثة: الورثة الخاصة غير بيت المال» 
ألا ترى إلى قول سعد وله : «لا يرئني إلا ابنة لي». وإلى RE‏ 
«ورثتك» بالإضافة للمخاطب وإلى قوله: «يتكففون الناس»» فإن ذلك كله 
يدل على أن المقصود بالورثة غير بيت المال» وأن بيت المال غير وارث؛ 
tis V S&S ow oY‏ 


cst OF bal ما رواه عبد الرزاق من طريق أبي إسحاق‎ - ۲ (YV) 
: ميسرة عمرو بن شرحبيل» عن ابن مسعود وليه أنه قال لبعض آهل الكوفة‎ 
فلا‎ EY «إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم فلا يدع عصبة ولا‎ 
يمنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين»''.‎ 


. 1۸/۹ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

ومن طريقه الطبراني في معجمه الكبير ۹/ FEV‏ وسعيد بن منصور في سننه ۰۸۱/۱١‏ 
والخطابي في غريب الحديث ۲ وابن حزم في المحلى ۳٣١۷/۸‏ . 

كلهم من طريق سفيان الثوري» عن أبي إسحاق السبيعي» عن أبي ميسرة عمرو بن 
شرحبيل قال: قال لي عبد الله بن مسعود: (إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت 
أحدكم ولا يدع cinas‏ ولا رحماًء فما يمنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء 
والمساكين». ظ 

وهذا إسناد صحيح › وقال ابن حزم : «وصح عن ابن مسعود... فذكره.») 

وقال في المجمع sry‏ «رجاله رجال الصحيح». 

وقد توبع أبو إسحاق» فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7١5/5‏ قال: حدثنا وكيع 
قال: ثنا الأعمش قال: سمعت الشعبى يقول في المسجد: مرة سمعت حديقا ما بقي 
أحد سمعه غيري» سمعت عمرو بن شرحبيل . . . co Sis‏ وفيه: قال FETS‏ فقلت 
لإبراهيم : إن الشعبي قال كذا وكذاء قال إبراهيم: حدثني همام بن الحارث عن 
عمرو بن شرحبيبل عن عبد الله alte‏ 

وكذا أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 107/5 . 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ cates 


وجه الدلالة: أن ابن مسعود ويه يرى المنع لحق الوارث» BP‏ لم يكن 
له وارث كان له الحق في أن يتبرع ولو بماله كله في وجوه البر والخير . 


ايدان حق الورثة تعلق بماله لانعقاد سبب الزوال إليهم وهو استغناؤه 


عن المال» إلا أن الشرع لم يظهر ذلك في حق الأجانب بقدر الثلث ليتدارك 
55 )\( 
بشفصيره 5 


- 


؛-أن المنع من الزيادة على الثلث» إنما هو لحق الورثة» فإذا لم يكن 
وارث ارتفع Paced‏ 


القول الثانى: أنها لا تنفذ فيما زاد على الثلث . 


= وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ۲٠١/۳‏ قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا وكيع 
عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: إنكم معشر fal‏ اليمن. . . فذكره. وفيه 
قال الأعمش» فذكرت ذلك للشعبي فقال: متى سمعه إبراهيم؟ فأتيت إبراهيم فقال له: 
حدثني همام عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله. 
أخرجه سعيد بن منصور ۱/ ۰۸۲ وحمل ين الحسن الشيباتن فى oodi‏ 7217/64 
كلاهما من طريق الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل 
قال: قال لى عبد الله . . . فذكر نحوه 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 14/4 وسعيد بن منصور في سننه AY /١‏ كلاهما من 
طريق مغيرة عن إبراهيم أن ابن مسعود قال لرجل . . . فذكره. 
وأخرجه أبو يوسف في الآثار ١١/١‏ من طريق أبي حنيفة عن الهيثئم (وهو ابن صبيا) 
عن عامر عن ابن مسعود. . .به نحوه. 
وهذا إسناد منقطع» وقد تقدم أن عامرا الشعبي رواه عن عمرو بن شرحبيل عن ابن 
مسعود. واحتج إسحاق بن راهويه بهذا BV‏ كما فى مسائل المروزي 2777/8 
om‏ 

EASE OD) 

(0) المبدع 5 مجمع الأنهر VEATY‏ 


Ke, 
Zi الباب السادس: الهبة في مرض الموت‎ 


وهو مذهب المالكية» وهو مذهب الشافعية"» ورواية عن الإمام 
pubes |‏ وبه قال الأوزاعى» وابن شبرمة » والعنبري 7 

و ححته . 

١‏ حديث عمران بن حصين of ay D‏ رجلاً أعتق ق ستة مملوكين له عن 
موته. ولم يكن له مال غيرهمء. فدعا عا بهم رسول الله £ فجزأهم أثلاثاً 
بينهم › sol‏ عتق Col‏ وأرق آربعة» Pa irre Ya Jb,‏ 

وجه الاستدلال: أن النبى ME‏ لم يجز تبرعه بما زاد عن الثلث. ولم 
ينقل أنه راجع الو Valles ance gle Jud‏ 

ويمكن مناقشته : ail‏ يحتمل أنه لم يكن له وارث»› فرده النبى BE‏ نظراً 
Secs‏ فال al (eee‏ أن 55/5 eV‏ ذلك ود colo‏ وهذا فى 
الغالب. ٠‏ 

. كر‎ BAM y CH قزل الى غ‎ ay CARS نقد‎ Ee لآب‎ 

ونوقش: ob‏ حديث سعد ول لا يقتضي بطلان ما زاد على الثلث؛ BY‏ 
كله بين علة النهي» وهو أن المنع لحق الورثة حتى يستعينوا بما يتركه من مال 


. ۲۲۷ /٤ المنتقى 2157/5 الأبي 2779/5 حاشية الدسوقي‎ (PVE /Y) التفريع‎ O) 

(Y)‏ الام ٠/٤‏ المهذب .»551/١‏ روضة الطالبين ۰۱٠۸/١‏ وفيه أن هذا هو الصحيح 
المعروف. وبه قطع الجمهور. 

. ۴0۸/۲ المقنع مع حاشيته‎ erei المبدع‎ (Y) 

(YIA) تقدم تخريجه برقم‎ (E) 

YV¥/0 فتح الباري‎ (o) 


CYA) سبق تخريجه برقم‎ O) 


| (e ) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ om: 


Y‏ - ما رواه gal‏ هريرة ae‏ أن النبي ME‏ قال : op‏ الله تصدق عليكم 
بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في Silane‏ 

وجه الدلالة: قوله PE‏ وا ا د اا 
الزائد عليه . 

ونوقش : بعدم ثبوت الحديث . 

٤‏ - أن المنع من التبرع بما زاد على الثلث أمر تعبدنا الله به على لسان 
رسوله BE‏ وليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله ورسوله WE‏ 

ونوقش: بأنه غير مسلم» فلا يسلم من أن المنع من الوصية للوارث أمر 
تعبدي؛ إذ إن أحكم المعاملات شرعها الله لمصالح ومقاصد تعود بالخير 
والنفع على العباد . 

© أن له من يعقل عنه - وهو بيت مال المسلمين -» فلم تنفذ هبته في 
أكثر من الثلث”؛ إذ لا مجيز له منهم . 

ونوقش: بعدم التسليم . 

القول الثالث: إن كان السلطان مثل عمر بن عبد العزيز AB‏ فلا يزيد 
على الثلث. وإلا فله الزيادة. 

وبه قال بعض المالكية”” . 

وحجته: أن السلطان إذا كان عادلاً. فإن بيت المال يكون منتظماً 
يضرف فى tgp tll Gyles‏ 

والقول الأول هو الراجح؛ OV‏ المنع من الزيادة عن الثلث إنما هو لحق 
الورثة» فإذا لم يكن وارث كان له أن يؤثر بماله من شاء من المسلمين. 


YOA Y انظر: حاشية المقنع‎ (Y) 


الباب السادسر: الهبة فى مرض الموت 5 


المال ليس وارثاًء وإنما هو مرد للأموال التي لا يعلم لها وارث» ولأن هذا 
هو فهم السلف» كما تقدم عن ابن مسعود (EBD‏ ولما روى ابن سيرين عن 
عبيدة السليمان قال: «إذا مات الشخص وليس عليه عقد ولا حد ولا عصبة 
يرثونه فإنه يوصي بماله كله حيث شاء»» والله تعالى أعلم. 
المسألة الخامسة: توقف نفاذ الثلث على الموت: 

تقدم أن المريض مرض الموت له أن يتبرع بالثلث فأقل لغير وارث. 

فإذا تبرع بما أذن له من الثلث فهل ينفذ hg‏ أو يتوقف نفاذه على 
الموت؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال: 

القول الأول: يثبت الملك في العطية من حينهاء لكنه ملك مراعى لعدم 
العلم هل يموت من مرضه› أو يصح» وهل يستفيد YG‏ أو يتلف شيء من 
ماله» وعلى هذا فلا يسلم الموهوب إلى الموهوب له يتصرف فيه كيف cela‏ 
ولا يرسل العبد المعتق أو المحابى يذهب حيث شاءء بل يوقف أمر 
التبرعات على وجه يتمكن الوارث من ردها بعد الموت إذا شاء . 

ay‏ قال الاق وال 

وحجته . 

١‏ حديث سعد ويه وفيه قوله AE‏ «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير 
من أن تذرهم Ube‏ ن OE AM‏ 

وجه الدلالة: أن ملك الهبة إذا كان مراعى كما ذكرء فإن الواهب يترك 
ورثته أغنياء» بحيث لو هلك ماله كله إلا الهبة لم ينفذ من هذه الهبة إلا 


107 القناع‎ ws Lis › الاختيارات ص۱۹۲‎ ۰۲۰۱۲٦ الشرح الكبير‎ 1°1/٤ الأم‎ (\) 
VIA) aig med O 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ a: 


ثلثهاء وثلثاها للورثة فيكون ترك ورثته أغنياء» بخلاف ما إذا نفذت فوراً 
وهلك ماله فلا يبقى لورثته شيءء فلم يتركهم أغنياء . 
cae ah Ct‏ والثلث يزيد بما كسب وينقص le‏ خرج من ماله فيوقف أمر 
تبرعاته إلى Mais‏ 

القول الثاني : التفريق بين أن يكون ماله مأموناً وهو الأرض» وما اتصل 
بها من بناء وشجرء أو غير مأمون كالحيوان والعروض» فإن كان مأموناً 
فأعتق أو تصدق» أو نحو ذلك لم يوقف ونفذ ما حمله على الثلث عاجلاً 


Oly‏ كان pe‏ مار Cady‏ كله فإن مات قوم بعد موته ويخرج كله من 
ثلثه إن وسعه كله» وإلا أخرج ما وسعه الثلث hä‏ وإن صح ولم يمت مضى 
2 


جميع تبرعه 
gs‏ ودعت الب لكر 
وحجته: الاحتياط للوارث. 
ونوقش : بعدم التسليم ؛ لما يلى : 
أولاً: أنه ليس فيه احتياط للوارث إذا كان المال غير مأمون. 
al Ut‏ لين as‏ أعساظ aS ago‏ 
We‏ : أنه لا دليل على هذا التقسيم . 
القول الثالث: أنه ينفذ فوراًء وتسلم العين للمتبرع له» وإذا توفي 


(۱) كشاف القناع FYLT!‏ 


(Y)‏ المدونة AEI‏ شرح الزرقاني على خليل WAV /o‏ الشرح الكبير للدردير وحاشية 
الدسوقى عليه YVI/T‏ وما بعدهاء بلغة السالك .)٠٤١/۲(‏ 


pce]‏ ما بحل 
CSP a‏ 
Ll‏ السادس: الهبة في مرض الموت ae‏ 


العرتضى رن أن Gots ER‏ :الس Bras! OB‏ حفن ور 
العين إلى من يستحقها من ورئة أو غرماء . 

وبه قال الحنفية» وأبو يعلى . 

واستثنى الحنفية التصرف الذي لا يقبل الفسخ» فإنه يجعل في حكم 
المعلق في الموت› وذلك gals‏ 

وحجته : | 

١‏ أن اتصال المرض بالموت أمر مشكوك فيه» وإثبات الحجر لا يكون 
al‏ مكرك OY ¢as‏ الشك لا يقوى على رفع الأصل . 

؟ ‏ أن الأصل فورية التسليم ؛ لثبوت الملك بالعقد. 

ونوقش : باستثناء مسألتنا ونحوها . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لقوة دليلهم في 
مقابلة مناقشة دليل القولين الآخرين» ولما فيه من الاحتياط للوارث 
والموهوب له. 
المسألة السادسة: وقت اعتبار الثلث: 

تقدم أن المريض مرض الموت لا ينفذ تبرعه لوارث بشيء. ولا لغيره 
IS 45656‏ 

لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وقت اعتبار الثلث على 
أقوال : 

القول الأول: أنه وقت الموت alae‏ 


. ۱۸٤/۲ التوضيح‎ )١( 
تكملة حاشية ابن عابدين 2175/8 الاختيارات الفقهية من‎ Yey /٤ كشف الأسرار‎ (Y) 
. فتاوى شيخ الإسلام صن 0157 كشاف القناع (5/ ۳۲۹)ء القواعد لاش رجب ص84‎ 


58 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )0( 


.م 4 * O) y ae‏ 
وهو قول أكثر الفقهاء”''. 
وحبحتة . 


BLS -ما تقدم من دليلهم في المسألة‎ ١ 

uyasi‏ وقت لزوم الوصية واستحقاقهاء وتثبت له ولاية القبول والرد. 

القول الثاني: أنه وقت الموت إذا كان غير مأمون ‏ أي: التلف ‏ 
كالحيوان والعروض» ووقت العطية: إن كان مأموناً كالأرض وما تبعها من 
نماء أو شجر. 

وهو قول MESS‏ 

ودليله : ما تقدم في المسألة السابقة . 

القول الثالث: أنه وقت العطية. 

وهو ظاهر قول القاضي من الحنابلة”“ . 

دليله: ما تقدم من دليل القول الثالث في المسألة التي قبلها . 
الرجيح: | 

الترجيح في هذه المسألة كالذي Ags‏ 

ويترتب على هذا : أنه لو eka‏ تعن Mes potas‏ وهي أكثر مخ AEAII‏ 

تم للف gly cag ds Jb QUI Cyl VL‏ لوقه Bylaw‏ قا 
وهي تساوي ثلث ماله فأقل. ثم هلك ماله فلم يملك عند موته إلا هذه 
السيارة لم ينفذ إلا ثلثها . 


)\( ما تقدم من مصادر الجمهور. 
(۲) الشرح الكبير .٠٤١/١۷‏ 
)۳( ما تقدم من مصادر المالكية. 
)£( بلغة السالك .)٠٤١/۲(‏ 


الباب الساكس: الهبة فى مرض الموت | a:‏ 


المسألة السابعة: معاوضة المريض مرض الموت: 

المريض غير ممنوع عن المعاوضة؛ لأنه كامل الأهلية» ومن حقه أن 
يبيع ويشتري ويعقد الصفقات» قال الباجي : «وله أن يتصرف في ماله بالبيع 
والشراء؛ OY‏ حق الورثة لم يتعلق بعين المال» وإنما تعلق بمقداره . 

وقال: «إذا ثبت أن حكم الحجر يلحق المريض في ثلثي ماله لحق 
الورثة» فقد قال القاضي أبو محمد في معونته: إنه يتعلق به حكم الحجر فيما 
زاد على قدر حاجته من الإنفاق في الأكل والكسوة والتداوي والعلاج» 
وشراء ما يحتاج إليه من الأشربة والأدوية وأجرة الطبيب» ومنع السرف وما 
خرج عن العادة "7 . 

وفيها أمور: 

الأمر الأول: المعاوضة مع الوارث بثمن المثل. 

إذا باع المريض مرض الموت عيناً من أعيان ماله لوارث بثمن المثل. 
ونحو ذلك» فللعلماء قولان في حكم تصرفه : 

القول الأول: ينفذ بيع المريض لوارث إذا لم يكن فيه محاباة من رأس 
المال» ولا يتوقف على إجازة الورثة. 

وهو قول أبي ULI aa lae ete,‏ ا 
ورواية عن الإمام أحمدء وهي الصحيح من D R‏ 


. ٠١١/١ المنتقى‎ )١( 
حاشية رد‎ ۳٠۹/٤ شرح المجلة ¥/4 كشف الأسرار‎ NOSNE المبسوط‎ (Y) 
NNO jean)! 


(۳) أصول الفتيا على مذهب الإمام مالك ص٠۲۷»‏ الخرشي ٠٠/٠‏ حاشية الدسوقي 
٠۷/٣‏ وشرح التحفة ¥[ LAY‏ 

.١7١/5 روضة الطالبين‎ ٠٤٦١/١ والمهذب‎ ۲۷١/١ الام ۷ الوجيز‎ )٤( 

. ۲۷۵ /٤ الفروع 5“ الإنصاف ۰۱۷۲/۷ كشاف القناع‎ ۳۷۹/١ المحرر‎ (o) 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )9( 


و ححته . 
5 5 1 مه 27 got‏ ماسح ل رر )\( 
١‏ قوله تعالى : Jei%‏ الله البيع وحرم )09 ae‏ 8 
وهذا يشمل بيع المريض لوارث إذا لم تكن محاباة. 
۲ - أن الأصل فى العقود الصحة . 
*- أنه ليس في تصرفه إبطال حق الورثة عن شيء مما يتعلق حقهم به 
(y)‏ 
of. ٤‏ هذا التصرف لا تبرع فيه ولا تهمة؛ GY‏ بيع بشمن المثل”” . 
القول الثانى: أنه موقوف على رضا الورثة. 
وهو قول aly Vee Fo‏ وهو a,‏ عن الإمام اين . 
وحجته . 
١‏ - تعلق حق الورثة بمال المريض . 
tl ol‏ :فى JGLIL 0,65 LS shld cols Lal sf ole Wl‏ 
)3( 


وهو المالية» فكان الوارث والأجنبى فيه سوا 


عن بعض المال تكون بتخصيص الوارث بعين من VOLE‏ 


القول الثالث: لا يجوز بيعه لوارث» وإن كان بثمن المثل. 
ونه قال أبنو S35 ١ 0# dae‏ 0 ناحيب bdid ba‏ 


فخ آية VVO‏ مق :سور القرة: 

ا 

كشاف القناع 1 

حاشية ابن عابدين )0/ »)١١١‏ الدر المختار معه حاشية الطهطاوي (۳/ (AV‏ جامع 
الفصولين (۲/ (YEO‏ 

الفروع 578/5. المحرر١/9/ا7.‏ 

. ٠١١/١٤ المبسوط‎ 

المبسوط .۷۳/٠١‏ الفتاوى الهندية ۲٤۹/۳‏ كشف الأسرار ٤‏ شرح التلويح 
على التوضيح ٠۷۷/۲‏ . 


(\) 
(Y) 
(Y) 
(£) 


(0) 
(3) 
(v) 


الباب السادس: الهبة في مرض الموت as‏ 


احتمالاً» وقال: هو لأبي Moles!‏ 

وحجته . 

١‏ - أن المريض آثر بعض ورثته بعين من أعيان ماله» وهو محجور عليه 
لحق سائر الورثة» فلا يجوز كما في الوصية له. 

؟ ‏ أن Ge‏ الورثة متعلق بعين المال» كما هو متعلق بماليتها فيما بينهم. 
فكما لو قصد إيثار البعض بشيء من المالية رد عليه قصدهء فكذلك إذا قصد 
إيثاره Madly‏ 
ونوقش هذان الدليلان من وجهين: 

الوجه الأول: أن حق الورثة يتعلق بمالية التركة لا بعينها . 

الوجه الثاني : أن تصرفه بالبيع من الوارث بمثل القيمة ليس في إبطال 
لحق الورئة من شيء تعلق به حقهم؛ إذ قد انتقل حقهم هنا إلى Meet‏ 

سبب الخلاف : 

هو هل حق الورثة متعلق بعين التركة أو بماليتها؟ 
الترجيح: ظ 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه أصحاب القول الأول: أنه ينفذ بيع 
المريض إذا لم يكن محاباة من رأس المال؛ وذلك لأن الحجر على المريض 
يكون فيما فيه ضرر على الورئثة» وبيعه بثمن المثل ليس فيه ضرر على أحدء 
وحق الورثة gles‏ حينئذ بالثمن لقيامه مقام العين المبيعة» لكن إذا كان لهذه 
العين خصوصية فيتوجه التوقف على إذن الورثة» ably‏ أعلم . 


. ۱۷۲/۷ الإنصاف‎ )١( 
.)7:94/5( كشف الأسرار‎ (Y) 


الأمر الثاني: المعاوضة مع الوارث بمحاباة. 
المحاباة فى اللغة: المسامحة'. 


وفي الاصطلاح: أن يعاوض المريض ويسمح لمن عاوضه ببعض 
عوضه . 

ا البيع بأقل أو أكثر من القيمة بكثيرء سد عن 
أو البائع”'"". 

صورة المسألة: أن يعاوض المريض مرض الموت أحد ورثته في البيع 
او الشراء» ويحابيه في المعاوضة» كأن يبيعه سلعة تساوي مئتين بمئة 
وخمسين» فالفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ اختلفوا في صحة هذه المعاوضة 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن بيع المريض لوارثه بالمحاباة ينعقد موقوفاً على إجازة 
الورثة» فإن أجازوه (I‏ وإن لم يجز الورثة فإن البيع يبطل في قدر المحاباة. 
ويصح فيما عداها. | 

Garr eat Oa rere T‏ وهو stg‏ يد 
الا 

وعند الحنفية: يخير المحابى بين أن يدفع تمام القيمة ‏ قدر المحاباة ‏ 


EVAN l المصباح‎ (\) 

. 5 المغني‎ «AY /۲ شرح ميارة لتحفة الأحكام 65 البهجة‎ (Y) 

(Y)‏ المبسوط »)۷۳/۱٤(‏ بدائع الصنائع (5/ .)١5‏ الفتاوى الهندية (*/ (YEA‏ رد المحتار 
(4/؟١١١).‏ 

€3 الخرشي 0/6 

)0( المهذب (YAT)‏ روضة الطالبين OYID‏ أسنى المطالب (۳۹/۳)ء نهاية 
المحتاج للرملي EASD‏ 

(VAY /V) الإنصاف‎ EAA - ۹۸ SA) المغني‎ (3) 


الباب السادس: الهبة في مرض الموت 


فيسقط حق الورثة في الاعتراض عليه» وبين أن يفسخ البيع ويرد المبيع إلى 
pl debs cas l‏ 

وعند المالكية: المحاباة كما تكون في الكمية تكون في الكيفية» كما لو 
باعه أفضل ما عنده مطلقاً» فلا يجوز إلا بإذن» ونص المالكية على أن إجازة 
الورثة لقدر المحاباة ابتداء عطية منهم» فتفتقر إلى حوز» والمعتبر في قدر 
المحاباة يوم البيع» pes be Vg‏ تمن LI‏ الماغة بعد dole U3‏ أو تقض 

وعند الشافعية: إذا باعه بثمن مثله جاز» وعندهم يجوز النقص عن تمن 
المثل إذا كان مما يتغابن به الناس . 

ودليل هذا الرآي : 

١‏ - ما تقدم من الأدلة على أن المريض مرض الموت ليس له أن يتبرع 
Gul‏ فده ا ان (BM‏ 

۲ أن المحاباة في مرض الموت بمنزلة الوصية» والوصية لوارث لا تنفد 
ENS‏ 

القول الثاني : أن المريض إذا حابى وارثه في البيع بطل البيع في قدر 
المحاباة» وصح فيما يقابل الثمن المسمى» و شتري الخيار بين الأخذ والفسخ . 

وهو وجه عند ال وهو الصحيح من المذهب نوع AO‏ 

دليلهم : 

أولاً: استدلوا على صحة البيع فيما يقابل الثمن المسمى: بأن البطلان 
إنما جاء من المحاباة» فاختص بما قابلهاء والأصل صحة SOs gill‏ 


.)٤۹۸/۸( المغني‎ (YAY /۸( الحاوي‎ CVI /VE) المبسوط‎ )١( 

APY E/E) الإنصاف (۷/ ۱۷۲). كشف الأسرار‎ EAA ۔‎ EAA /۸( المغني‎ (Y) 
AVVY/V) Gla! (Y) 

.)۳۲۷ /٤( كشاف القناع‎ «(£44 _ £4A/A) المغني‎ )٤( 


©) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ : S 


ثانياً : امتدلوا على O‏ الخار للمشترى؟ E E OY‏ عله 
فشرع له الخيار دفعاً للضرر Vas‏ 

ونوقش هذا الاستدلال: تخصيص بطلان البيع بقدر المحاباة بأنه تفريق 
من غير دليل ؛ OY‏ البيع انعقد على جميع المبيع» فكيف flan‏ في جزء منه 
ويصح في الجزء الآخر؟ . 

وأجيب: بأنه لا يمتنع صحة بعض المبيع وبطلان بعضه كتفريق مسائل 
الصفقة» كما لو باع ملكه وملك غيره» فيصح في ملكه» ولا يصح في ملك غيره. 

القول الثالث: أن المريض إذا حابى وارثه يبطل البيع» ومن باب أولى 
تبطل المحاباة. 

وهو قول بعض e PALILI‏ ووجه ثالث عند الحنايلة”” . 

واستدلوا بما يلي : 

١‏ - أن المحاباة عطية لوارث» والعطية في المرض باطلة عند المالكية 
- على المشهور عندهم ‏ ؛ OF‏ حكمها حكم ine Sl‏ 

ونوقش هذا الدليل: بأن يقال: لا يسلم بطلان الوصية لوارث مطلقاًء 
بل الصحيح توقف نفاذها على إجازة الورثة. 


؟ - أنه لا يمكن تصحيح البيع على الوجه الذي تواجبا عليه » فلم يصح. 
كتفريق aga aM‏ 


.)۳۲۷ /٤( geal كشاف‎ (£44 EAA /۸( المغني‎ OY) 

(0) المدونة الكبرى )901% (Por -۲١ JE) CV‏ حاشية الرهوني على شرح الزرقاني 
(ه/ (Yo)‏ 

.)۱۷۳/۷( الإنصاف‎ (EAA  598/8( المغنى‎ )9( 

© الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه .)۳۸١ /٤6(‏ الفواكه الدواني للنفراوي .)١١5/7(‏ 

(E44 598/8( المغني‎ (0) 


الباب الساردس: الهبة في مرض الموت as‏ 


ونوقش : هذا الدليل بعدم التسليم» بل إن تصحيح البيع ممكن» وذلك 
بجعله موقوفاً على إجازة الورثة. . 
الرجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن بيع 
pall‏ )2 بالمههاناة ald‏ يتعقد موقوفا على SI Sle]‏ )$85 إذ فيه مط اة 
المريض» ودفع الضرر عن الوارث . 

الأمر الثالث: معاوضة المريض مع أجنبي. 

المراد بالأجنبي هنا: من ليس بوارث . 

إذا حصلت المعاوضة مع من ليس بوارث» فتحت ذلك فروع : 

الفرع الأول: أن تكون المعاوضة بثمن المثل» فتصرفه صحيح 
os TG‏ 

الفرع الثاني: أن تكون المعاوضة بدون ثمن المثل بأقل من الثلث . 

إذا كانت المعاوضة مع أجنبي بدون ثمن المثل» أى : بمحاباةء بأقل من 
الثلث فإن العقد صحيح aad‏ 

والدليل على ما سبق : 

Lhe E‏ ا A‏ ار 

وجه الاستدلال: أن الآية عامة في الأشخاص» وفي كل بيع سواء كان 
بمحاباة أو غير محاباة. 


)1( شرح التلويح ۱۷۷/۲ التفريع ۲“ الخرشي ٠٠/٠١‏ المهذب ١/١55غ»‏ 
الإنصاف ۱۸۲/۷ . 

(۲) البحر الرائق ٤۲۹/۸‏ المهذب /١‏ ١0٦٤ء‏ الخرشي eo fo‏ البحر الرائق EYA SA‏ 
الشرح الكبير مع الإنصاف ٠٤١/۱۷‏ . 

(CY)‏ من اية ۲۷١‏ من سورة البقرة. 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ fea 

ثانياً: أن عقد المريض عقد صدر من abel‏ في محله ehis‏ فأما كونه من 
أهله فلأن المريض كامل الأهلية» فالمرض لا يخل بأهلية المريض فله أهلية 
أداء كاملة ثبتت له بالبلوغ والعقل» وأما المحل فهو المال المتقوء. 

ثالثاً: أن المريض مرض الموت له حق التبرع بالثلث فأقل . 

وعلى هذا فالمحاباة تعتبر من الثلث باتفاق el gaa!‏ لما تقدم من 
الدليل على أن للمريض مرض الموت حق التبرع بالثلث فأقل لغير وارث. 

الفرع الثالث: أن تكون المعاوضة بدون ثمن المثل بأزيد من الثلث . 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: أنها موقوفة على إجازة الورثة» op‏ أجازوها جازت ونفذ 
البيع ولزم. 

وهو قول الحنفية» والشافعية“» والحنابلة . 

القول الثاني : تبطل المحاباة فيما زاد على الثلث» op‏ أجازها الورثة 
فهي عطية منهم له ابتداء تفتقر للحوز على المشهور"" . 

OE as 

فإن لم يجز الورثة ما زاد على الثلث» فقد اختلف الفقهاء في ذلك : 


OEY AV) الشرح الكبير مع الإنصاف‎ COT /۷( العناية مع فتح القدير‎ OV) 

OY)‏ البحر الرائق (EYAN‏ أصول الفتيا على مذهب الإمام مالك ص(١77)»‏ روضة 
الطالبين OTD‏ الشرح الكبير مع الإنصاف COVEN V)‏ الكافي (۲/ EAV‏ 

(Y)‏ المبسوط (VESNE)‏ بدائع الصنائع (۷/ .)۳۷١‏ مجلة الأحكام وشرحها لعلي حيدر 
(5”/1") المادة (YAE)‏ 

.79 7/7 أسنى المطالب‎ VAY /A الحاوي‎ »١7١/5 روضة الطالبين‎ )٤( 

. ٠۲۳ /٤ كشاف القناع‎ VV /٤ الفروع‎ COVEY /NV) الشرح الكبير مع الإنصاف‎ Co) 

[T حاشية الدسوقي‎ TIEN A التاج والإكليل‎ Veo الخرشي ه/‎ AY /۲ البهجة‎ O) 
„Yey 


الباب السادس: الهبة في مرض الموت es‏ 


على أربعة أقوال: ظ 

القول الأول: أن على المشتري إكمال المقدار الذي لم يتسع له الثلث› 
وإذا لم يفعل انفسخ البيع . | 

وهو قول الحنفية» ورواية عن الإمام eaves‏ 

القول الثاني : أن المشتري مخير بين الفسخ فيرد المبيع» ويأخذ الثمن 
لتقر الصفقة عليه وإمضاء البيع. 

وهو أحد قولي الشافعية» وقول الحنابلة» فإذا اختار الإمضاء فوجهان : 

أحدهما: يأخذ نصف المبيع بنصف الثمن ويفسخ البيع في الباقي . 


وهو رواية عن الإمام ين وصححه في المغني› والمحرر. وهو jl‏ 


RSLS عند‎ ogo gl 


الات AS eS anal GE dL‏ 
وهو الوجه الثاني للشافعية» وقول القاضي من الحنابلة . 
القول الثالث: أن البيع لازم له فيما يقابل الثمن» وما يحتمله الثلث من 
المحاباة» وما زاد على الثلث من المحاباة يبطل البيع . 
وهو مفهوم من كلام المالكية"" . 
القول الرابع: أن البيع يبطل . 
' وهو القول الآخر للشافعية Hy‏ على قولهم الآخر في تفريق aaa‏ 
وما ذهب إليه الجمهور من القول بتوقف العقد على إجازة الورثة هو 


O)‏ المصادر السابقة في المسألة السابقة. 
(Y)‏ المصادر السابقة في المسألة السابقة. 
(Y)‏ المصادر السابقة في المسألة السابقة. 
(E)‏ المصادر السابقة في المسألة السابقة. 


(9) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ ome 


الراجح؛ وذلك OY‏ المقصود إزالة الضرر عنهم» فإذا أمضوا تصرف مورثهم 
فقد رضوا بإسقاط حقهم› وذلك لهم . 

أما قول الحنفية في الزائد على الثلث» oly‏ المشتري يجبر على JUSI‏ 
المقدار الذي لم يتسع له الثلث فيؤخذ على هذا ا 
على المعاوضة» والله pe‏ وجل يقول: NV‏ تكرت تحر رة عن راض 
منك والمشتري لم يرض به إلا بالثمن الأول. 

ولذا يظهر أن القول الثاني أقوى. أي: إعطاء المشتري الخيار بين 
الفسخ أو الإمضاء؛ لأن في الأخذ بهذا القول نظراً للجانبين: جانب الورثة 
بإزالة الضرر (eee‏ والضرر الحاصل على المشتري بتفريق الصفقة عليه» ثم 
إذا اختار الإمضاء أخذ ثلثي المبيع بالثمن كله ثلث بالثمن» وثلث بالمحاباة؛ 
وذلك لأن المريض لو تبرع له بالثلث Fel‏ صح» فيجعل الثمن الذي دفعه 
فى فقابل ثلث المي tly‏ يكون له cles‏ وم للورة الكت وتن 
الثلث» والله أعلم. 


المسألة الثامنة: تقديم تبرعات المريض بعضها على بعض: 

وفيها أمران : 

ett UI VI‏ عات gb Lhe be a pel‏ هي 
es)‏ 

إذا تبرع المريض بهبة» أو Uae‏ أو محاباة» فإنها تكون مقدمة فى 
التنفيذ على الوصاياء فإن بقى بعد تنفذ تبرعات المريض شيء نفذت منه 
الوصايا . 

cle OF All,‏ المريعي اند تثبت في حال الحياة ة قبل الموت. ببخلااف 


)\( من آية ۲۹ من سورة البقرة. 


الباب السادس: الهبة في مرض الموت ae‏ 


الوصاياء فإنها لا تثبت إلا بعد الموت؛ إذ هي تمليك مضاف إلى ما بعد 
الموت› فكانت تبرعات المريض أقوى منها فقدمت . 

الأمر الثاني : تقديم تبرعات المريض بعضها على بعض . 
عنها الثلث على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أن تبرعات المريض من هبة» أو صدقة» أو محاباة 
لأجنبى: إذا اجتمعت وضاق عنها الثلث يقدم الأول فالأول. 


وبه قال الجمهور: المالكية» والشافعية. Maat‏ 


. وحجتهم‎ 
Psy SM Ley إلى‎ ee Y أن التصرف الأول لازم‎ - ١ 


١‏ - أن تبرع المريض في مرضه لازم في حقه لا يملك الرجوع cae‏ فإذا 
أخرج من الثلث لزم في حق الورثة» فلو شاركه تبرع آخر لمنع ذلك لزومها 
: | . (5) 

القول الثانى: أن تبرعات المريض» إن كانت من جنس واحد كأن تكون 
cola‏ أو alba‏ وا تسا وعدن ole YI‏ فين ctl‏ ولا اث لتقدة 
بعضها على بعض في (SU‏ وإن كانت من جنس واحد» فالمحاباة إذا 


dle (1)‏ ابن عابدين 654/5 Calpe‏ الجليل 4141/5 المنتقى على الموظا NV LT‏ 
روضة الطالبين 1757/5» المغني 4475 . Glas‏ القناع 2.55/5 الكافي ٤٨۸/۲‏ . 

٠٤۸/۳ مغني المحتاج‎ NOSI روضة الطالبين‎ 2١77/5 المنتقى على الموطأ‎ (Y) 

EMA IY الكافي‎ ٤4۲١٤۹۳/١ المغني‎ 0 

)1( روضة الطالبين /١‏ ١٠١٠ء‏ الكافي ۲/ EAA‏ 


AT المغني‎ 00 


(6) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ zs 


تقدمت على العتق وضاق الثلث عنهما بدئ بالمحاباة قبل العتق» oly‏ تأخرت 
المحاباة تساويا في التنفيذ من الثلث . 
وبه قال أبو iim‏ 

وحجته: أن المحاباة أقوى من العتق؛ لأنها تتم ضمن عقد Ae glee)‏ 
فكانت المحاباة تبرعاً بمعناها لا بصيغتها بخلاف العتق» فإنه تبرع معنى ٠‏ 
ري | | 

القول الثالث: أن العتق مقدم على سائر التبرعات تقدم أو تأخر. 

وبه قال أبو يوسف» ومحمد بن الحسن”". 

وحجته: أن العتق أقوى؛ لأنه لا يلحقه الفسخ بخلاف المحاباة 
Ol pais‏ 

ونوقش: أن احتمال عدم الفسخ ليس خاصاً بالعتق» فإن من باع ماله 
بالمحاباة في مرض موته لا يملك فسخه بمفرده» فاستويا في عدم الفسخ من 
جهة المريض . 

وأجيب: أن المحاباة محتملة للفسخ في الجملة بخيار العيب والشرط 
والإقالة بخلاف O gal‏ 
الترجيح: | | 
cert‏ دوا اع القول الآول» ele 5 OV‏ العررضن ot CaS‏ ج 
sels Col sl cg al‏ يما فيك ارلا 


. ٠۹۱/۱ تبيين الحقائق‎ ۰۲٠۰ /۲ جامع الفصولين‎ ۱۳٤/۲۸ المبسوط‎ O) 
. ۱۹٦۱/٩ تبيين الحقائق‎ (Y) 

(Y)‏ المصادر السابقة للحنفية. 

. ٦۳/۸ تشن الحقاتق 5 6 الهداية مع تكملة فتح القدير‎ CS) 

Yve A/N بدائع الصنائع‎ (o) 


الباب السادس: الهبة في مرض الموت 3 


المسألة التاسعة: إقرار المريض مرض الموت: 

فيها أمور: 

الأمر الأول: الإقرار لوارث. 

الإقرار في اللغة: الاعتراف''*. 

وفي الااصطلاح : إخبار الإنسان عن حق عليه SO BY‏ 

تحرير محل النزاع : 

أ - يقبل إقرار المريض لوارث إذا صدقه بقية الورثة . 

ب - يقبل إقرار المريض إذا كان الوارث يتمكن من أخذ حقه بغير 
LS yh SY‏ لو كاذ الروك وديعة وده SOUS god Badly Cad‏ 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على أقوال: 

القول الأول: الصحة مطلقاًء سواء أقر له في الصحة أو المرض» أقر 
لمن يتهم cade‏ أو لغيره. ظ 

وهو المعتمد عند الشافعية» ورواية عن أحمد» وهو قول عمر بن عبد 
العزيزء وشريح» والأوزاعي, assy os‏ ا Seas Ny‏ هر 
واختاره Og eed!‏ 

القول الثاني: المنع مطلقاًء إلا إقرار الزوج لزوجته بصداقها . 

وهو قول شريح» والحسن بن صالح. 
)١(‏ المصباح المنير ٠۷۷/۲‏ . 
(Y)‏ مجلة الأحكام العدلية ٠١١١‏ . 
(۳) فتح القدير A/V‏ جامع الفصولين ۲٠۳/۲‏ شرح الأحكام الشرعية ٠۳۳٠/۲‏ الأشباه 

والنظائر لابن نجيم YOV a‏ 


)£( صحيح البخاري مع عمدة القاري ٠٠١/٠١‏ المهذب مع تكملة المجموع 2051/8 
تحفة المحتاج 2558/0 الفروع 5 الإنصاف ۰۱۳١/۱۲‏ الفتح YVI o‏ 


(2) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ es 


القول الثالث: الفرق بين الإقرار في الصحة» والإقرار في المرض» فما 
إجازة الورئة. 


وهو قول الحنفية. وأحد قولي الشافعي› والحنابلة. وبه قال )61595 
والقاس.”. 


وللمالكية تفصيل في هذه المسألة ينبني على صحة الإقرار مع عدم 
التهمة» وعدم صحتها مع التهمة”" . 
الأدلة: 

أدلة من قال بقبول إقراره لوارث: 

| - قوله تعالى: ep‏ بعد BOE NG eh ees‏ سوى بين الوصية 
والدين في تقديمهما على الميراث ولم يفصل» فخرجت الوصية بدليل 
منفصل » وبقي الدين على إطلاقه الشامل للدين الثابت بالبينة والثابت بالإقرار 
للوارث Oe by‏ 

ونوقش : بأن الآية تدل على تقديم الدين على الميراث» وهذا لا نزاع 
فيه» متى كان الدين ثابتاً بغير الإقرار بالمرض» ob‏ كان GU‏ بالإقرار فلابد 
من القرائن الدالة على صحته . 

ie Aj A A bal, GUS E :_ JUG عقو ته‎ 


” .و 


NG TT IM‏ فهذا أمر للجميع بالشهادة على النفس وهي 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) البهجة ۰۲۹۲/۲ المعيار PAV 785/٠١‏ النوازل الصغرى "/ YoY.‏ 
(۳) من أية ١١‏ من سورة النساء. 

. 1۷0 fy الفتح‎ (£) 

)0( من أية ٠٠١‏ من سورة النساء. 


الباب السادس: الهبة في مرض الموت ae‏ 


الإقرار عليها بالحق» وهي عامة في الأشخاص والأحوال» وتشمل الصحيح 
والمريض ؛ لقاعدة عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال. 

والأمر فيها للوجوب» وإذا وجب الإقرار للوارث بحقه كان إقراره 
ما روخب الاه او tinea, el‏ أن el: VI‏ سار 
صحته عند الإتيان به على الوجه المأمور به» وإلا لم تكن فائدة في الأمر به 
والإتيان به. 


— Í e "a : قوله تعالى‎ - ۳ 


& 


الأمانات» والدين أمانة بنص قوله oh ae $ 25 A N‏ 


1 ا م فيدخل في ذلك دين الوارث» فيجب أداؤه» وإذا لم يتأت 
أداؤه يجب الإقرار به ؟ لأنه y‏ سبيل لآدائه إلا بالإقرار به »¢ والمقدور الذي 


اه الواجب المطلق إلا به واجب كما يقول الأصوليون. 


وإذا وجب الإقرار وجب تنفيذه لما سبق . 

٤‏ - عن أبي هريرة BS‏ عن النبي BE‏ قال: «آية المنافق ثلاث: إذا 
aie‏ كذبء وإذا gaiii‏ خان» وإذا وعد MOET‏ 

وجه الاستدلال: أن فيه ذم الخيانة» والذم يقت يقتضي التحريم» وكتمان 
الدين» وعدم الإقرار به نوع من الخيانة المحرمة» والمنهي عنهاء والنهي عن 
الشيء يستلزم الأمر بضده أو يتضمنه» كما يقول الأصوليون» فيكون 
الاعتراف للدائن بدينه واجباً؛ لأنه إذا كتمه يصير خائناًء والأمر يستلزم صحة 


(۳) سبق تخريجه برقم (VV)‏ 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ ces 


الماهور نة والاعتداد به عند فعله على وجهه. وإلا لم تكن فائدة في الأمر به 
وإيجاره. | 

(YYY)‏ 05 ما رواه البخاري من طريق همّام بن منبه» ومسلم من طريق 
of TERI‏ ابن هريرة (MOS‏ عن النبي BE‏ قال : S Sp Es eS p‏ 
أكذب الحديث""''. 


وجه الاستدلال: أن فيه تحذيراً من سوء الظن بالمسلم» وهو يقتضي 
النهي care‏ والأمر بتحسين الظن به» وهذا يدل على بطلان الاحتجاج على 
إقراره باتهامه فيه . ظ 

ونوقشت هذه الأدلة بما نوقش به الدليل الأول. 

5 - قياس الإقرار لوارث على الإقرار بوارث» فإن المريض إذا أقر في 
مرضه بوارث صح إقراره اتفاقاً إذا كان على وجه الاستلحاق» وعلى خلاف 
في غيره» والإقرار بوارث يتضمن الإقرار لوارث بمال؛ OY‏ إقراره بالنسب 
Laie sl‏ 
ونوقش من وجهين: 

الأول: أن إقرار المريض لوارث قبل ؛ لأنه لم يقصد الإقرار بالمال» 
Lats‏ "مغن الال ees‏ 

الثاني: أن المريض إذا أقر بوارث» فإن هذا الوارث يستحق نصيبه من 
ا ار اا اوت 

۷- قياس الإقرار في المرض على الإقرار في الصحة» فكل من صح 
الإقرار له في الصحة يصح الإقرار له في المرض . 


)£464( ومسلم ‏ كتاب p‏ والصلة: باب تحريم الظن والتجسس والتنافس 
(YoY)‏ 


teats, 
se الباب السادس: الهبة في مرض الموت‎ 


۸ - قياس الوارث على الأجنبي . 

4 أن الأحكام مدارها على «alas‏ والله يتولى السرائر فلا يجوز 
إيطال إقراره بدعوى احتمال كذبه في الواقع. وأنه أراد الوصية فجعلها إقراراً 
خوفاً من اعتراض الورثة؛ لأنه حكم بباطن مشكوك . 

٠‏ - أن الغالب على المريض مرض الموت الصدق في إقراره» والتهمة 
فى حقه ضعيفة وبعيدة» والمدار في الأحكام على الغالب» والحكم به 
واجب. 

أدلة عدم قبول إفراره لوارث: 

. وصية لوارث»› ولا إقرار له بالدين)”''‎ Yo : Me قوله‎ - ١ (YVA) 
ونوقش الاستدلال بالحديث من وجهين:‎ 

الأول: أن زيادة ولا إقرار له بالدين غير صحيحة؛ لأنها مرسلة» وفي 
سندها نوح بن دراج متهم بالوضع . 

الوجه الثاني: أن الأخذ بهذه الزيادة يقتضي منع الإقرار للوارث في 
الصحة والمرض؛ لعموم «ولا إقرار له بالدين»؛ لأنها نكرة في سياق النفي؛ 
لأن الوصية له ممنوعة في الصحة والمرض . 

(۲۷۹) 7 قول عمر ط4 : «إذا أقر المريض لوارثه لم Ore‏ 


oly, (\)‏ الدارقطني في سننه ٠١١ /٤‏ والبيهقي ۰۸٥/٦‏ وقد تقدم تخريجه قريباًء وزيادة 
(ولا إقرار له بالدين) موضوعة جاءت من طريق نوح بن دراج» قال أبو داود: «كان 
يضع cto‏ وقال ابه معن كلاب حبكت فف سين وهو اغى :ركان 
لا يخبر الناس أنه أعمى من خبثه» ولم يكن يدري ما الحديث» نصب الراية ٠١١/١‏ . 

(۲) لم أقف عليه في شيء من كتب SY‏ وإنما أورده بعض الحنفية في كتبهم» من طريق 
محمد بن الحسن» عن يعقوب» عن محمد بن عبيد الله العزرمي» عن نافع» عن ابن 
ere‏ 
ومحمد بن عبيد الله: قال أحمد: «ترك الناس حديثه»» وقال النسائي: «ليس بثقة)» = 


. معارض بما يأتي من أدلة الجواز فتقدم عليه‎ al : sis 

Y‏ - قياس الإقرار في المرض على التبرع في المرض» بجامع أن كلا 
إيصال المال إلى وارثهء فلا يجوز إلا بإجازة الورثة والقياس على الوصية 
tal‏ 

ونوقش : هذا قياس بوجود الفارق من وجوه: 

الأول: أن التبرع عطية خالصة من مال المتبرع بعد تعلق حق الورئة 
IBY tle‏ غبار dal Gee‏ له :فى ميال SL Uae] ab Gad il‏ 

الثاني : أن الهبة لا تصح ولو شهدت البينة عليهاء بخلاف cyl SY!‏ فإنه 
إذا شهدت بينة بصدق المقر يلزم تنفيذه من رأس المال. ‏ 

الثالث: أن الإقرار لا يجوز الرجوع عنه» والوصية يجوز الرجوع عنهاء 

٤‏ - أن المريض في حالة مرضه يتهم بأنه أراد الوصية لوارثه. فلما رأى 
نفسه ممنوعاً منها تحول إلى الإقرار له حتى لا تعترض ورثته على ai‏ فة“ . 

. مطلقا‎ ofS] التهمة دون رد‎ plac! ga هذا الذليل‎ aris Ob a 

0 ان quill OyS‏ فى Ud‏ اوی ا يعدن OF‏ ین Ley ee Tal‏ 
يحصل لباقي الورثة من الضرر أمر محقق» فكيف يترك العمل بالمحقق› 
i‏ ويعمل بالمظنون؟! 
ونوقش من وجهين: | 

الأول: أن هذا الدليل يشمل الوارث وغيره» فهو يناقض قولهم بقبول 
إقرار الأجنبي . 
= وقال ابن معين: «لا يكتب حديثه». (تهذيب التهذيب YYY A/A‏ ميزان الاعتدال Ie‏ 

(3y 

. ۳۷٣/١ الفتح‎ (\) 


هد 3 en = ٠‏ 
الباب السادس: الهبة في مرض الموت E‏ 


الثاني : أنه غير مسلم؛ لأن الضرر على الورئة في شيء تعلقت حقوقهم 
به» وهنا لم تتعلق حقوقهم بالمال المقر به. 

٦‏ - أن المريض محجور عليه في حق الوارث» فلم يصح إقراره له 
كالصبي لما حجر عليه في حق الناس لم يصح إقراره لواحد Mes‏ 

Je Liles Sill اتن عن‎ ae لبدو و‎ a al ab tb gig 
رعا إذا دلت القرائن‎ gaan فما الضين رعا ولوار ل‎ ghey pares 
على صدقه» بخلاف الصبي فهو محجور عليه في حق جميع المعاوضات‎ 
. والتبرعات‎ 

دليل من رأى الاعتماد على التهمة: 

الاعتماد على قوة التهمة وضعفهاء فحيث قويت التهمة يبطل CNMI‏ 
وإذا ضعفت صح الإقرار» وقوة التهمة وضعفها يختلف باختلاف الأحوال 
والصورء كما سبق. 
الترجيح: 

يترجح ‏ والله أعلم ‏ أن إقرار المريض لوارث يقبل إذا لم يكن هناك 
تهمة» ولا يقبل مع وجود التهمة فهو وسطء ففيه مصلحة المريض والمقر cal‏ 
T‏ 

الأمر الثاني : إذا اختلف الورئة والمقر ea‏ هل كان الإقرار في الصحة 
أو المرض؟ فعلى قولين : 

القول الأول: أن القول قول مدعي الصحة . 

وهو قول المالكية» Massy‏ 

وحجته: أن الصحة هي الأصل والغالب» والقول لمدعي الأصل . 


. ٥٦۷/۳ الكافى‎ ٥ المع‎ A) 
المصادر السابقة للمالكية» والشافعية.‎ (Y) 


36 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج )0( 


os‏ الأصل في العقود الصحة» والقول لمدعي الصحة فيهاء وإن أقام 
كل واحد بينة» فعند الشافعية تقدم بينة الصحة على المعتمد. 

القول الثاني: أن القول قول مدعي المرضء وإن أقام كل منهما بينة 
قدمت بينة المقر له» وإن لم تكن بينة وأراد استحلاف الورثة كان له ذلك. 

an‏ الل 


القول الثالث: أن القول لمدعي الصحةء. وإن أقام كل منهما بينة قدمت 
by‏ المرض. 

وهو قول للشافعية . 

لأنها ناقلة . 

الأمر الثالث: وقت اعتبار المقر له وارثاً : 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على أقوال: 

القول الأول: أن المعين gall cay‏ 

ل 

وحجته: القياس على الوصية» فإذا أقر لوارث فصار غير وارث صح 
إقراره» وإذا أقر لغير وارث فصار وارثا عند الموت بطل إقراره. 

القول الثاني: أن المعتبر وقت الإقرار. 

وهو قول المالكية» والحنابلة“. 


فإذا أقر لغير وارث حين إقراره صح إقراره ولو صار وارثاً عند الموتء 


)\( نهاية المحتاج 5/ 05 . 

(۲) الفتاوى الهندية 5//ا/ا١.‏ 

)۳( نهاية المحتاج ٠٥١/٦‏ . 

Ng ON O 


99 p 
ees الباب السادس: الهبة في مرض الموت‎ 


وإن أقر لوارث حين إقراره بطل إقراره» ولو صار غير وارث عند الموت. 
لوقوعه باطلا . 

وححته: أن الاعتبار بحال اللفظ كسائر العقود. 

القول الثالث: أن المعتبر وقت الإقرار والموت. 

فإذا aT‏ لؤاوث واسعمر Bly‏ عت مات all‏ بطل BV Oly LBW‏ لر 
وارث واستمر غير وارث حتى الموت صح الإقرار. 

Sal,‏ او رر رت قم هناد وارناء O‏ مدق سنت ١‏ لازت 
الطارئ والسبب الموجود حين الإقرار» فيصح في الأول ويبطل في الثاني . 

فمن أقر لأجنبية ثم تزوجها أو أقرت له فتزوجها صح الإقرار؛ لأن سبب 
الإرث طارئ بعد الإقرار فلا يضر. ظ 

بخلاف من أقر لأخيه وله ولد حين الإقرار ثم مات ولدهء فإن الإقرار 
لا يصح؛ لأن سبب الإرث وهو النسب كان موجوداً وقت الإقرار. 

وهو قول ا 

واختلف المالكية: فيمن أقر لوارث فصار غير وارث› ثم صار وارثاً. 

فقال ابن شعبان: الإقرار صحيح. كمن أقر لأخيه ولا ولد له ثم ولد له 
ولد فمات الولدء ثم مات المقر بعد ذلك فإن الإقرار صحيح؛ لأنه بولادة 
الولد صار EVI‏ غير وارث» وثبت الاقرار لهء فإذا مات الابن بعد ذلك 
وصار الأخ وارثاً لم يضر ذلك؛ لأن الحق إذا ثبت لا يبرأ منه إلا بأدائه . 

واختار ابن عرفة: أن الإقرار في هذه الحالة لا يصح.ء إلا إذا علم المقر 
بكون المقر له غير وارث» ولم يرجع عن إقراره OLS‏ يعلم بوفاة ولده؛ oY‏ 


. ٠۷۷/٤ الفتاوى الهندية‎ O) 


استمراره على إقراره بعد رجوعه غير وارث دليل على صدقه فى إقرارهء Ll‏ 
إذا لم يعلم برجوعه غير وارث فإن الإقرار لا يصح؛ لاحتمال أن يكون إقراره 
له وهو يعلم أنه وارث من باب الهزل. وعدم tal‏ واحتمال أنه لو علم أنه 

af 5:‏ ع 1 9 )\( 
رجع غير وارث لما أقر cal‏ أو لرجع في إقراره”' : 

فرع آخر: 

ما يتعلق بشروط إجازة الوارث». ووقت الإجازة. وغير ذلك من مسائل 
بحثت في كتابي ‏ أحكام الوصية ‏ عند بحث مسائل الوصية لوارث . 

الأمر الرابع: الإقرار لأجنبى : 


151 قر ارهن غرفي اليرت chy pad‏ فقد اختلف العلماء رحمهم 


الله تعالى على أقوال: 
القول الأول أن إقرار المريض لأجنبي لا يقبل إلا إذا دلت القرائن على 
فل قله 


07 فال الاك‎ ay 

وحجتهم: أن إبطال الإقرار مطلقاً تضييق على المريض وقبوله مطلقاً فيه 
حرج على الورثة» وعليه فيقبل عند عدم التهمة» ويرد عند وجودها. 

القول الثاني: صحة هذا الإقرار» سواء أجاز الورثة أو لم يجيزوا. 


. قال الحنفية» الشافعية» والحنارلة"‎ ay 


ESOL LSI “المضادو‎ (1) 

(۲) شرح الخرشي 284/5 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير SY‏ ۹۹ء الوصايا والتأويل 
ص ٥٤۳‏ . 

LYoA/o مع تكملة فتح القدير ۸/۷» تحفة المحتاج‎ lag 475116 bal OD 
. ۳۹٦/۱ كشاف القناع‎ ۳٤/۱۲ الإنصاف‎ 


الباب السادس: الهبة في مرض الموت 0 


قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من fal‏ العلم على أن إقرار 
المريض في مرضه لغير الوارث جائز»""' . 

وحجتهم : 

١-ماروي‏ عن عمر بن الخطاب ونه أنه قال: «إذا أقر المريض بدين 
جاز ذلك عليه في جميع ترکته»"'. 

Y‏ أن قضاء الدين من الحوائج الأصلية؛ OY‏ فيه رفع الحائل بين 
المدين وبين الجنةء وإذا ثبت أنه من الحوائج الأصلية كان إقراره بالدين نافذاً 
ومقدماً على حقوق الورثة؛ OV‏ حقوقهم تتعلق بالتركة بشرط الفراغ من 


حاجات المريض . 
ونوقش : ob‏ هذا صحيح فيما ثبت أنه دين وهنا لم يثبت؛ لأنه متهم في 
Pee‏ 


۳ أن الإنسان يحتاج إلى المعاملة» فلو أبطلنا إقراره في المرض لامتنع 
الناس من معاملته في الصحة” . 

ob 4 gis‏ هذا غير مسلم ولا gay‏ أن أحداً امتنع من معاملة آخر 
خشية أن يمرض» وكما يعرض للناس المرض يعرض لهم الموت . 

القول الثالث: أنه لا يقبل . 

وهو رواية عن الإمام أحمد“ . 

وحجته. 


. إلحاقه بالإقرار لوارث‎ ١ 


EY 7/65 المغنى‎ O) 

(Y)‏ تقدم تخريجه برقم (9/ا؟). 

(۳) تكملة فتح القدير NN AY‏ شرح العناية ١١/۷‏ . 

AYE /VY الإنصاف‎ ٥1٦/۳ الکافی‎ ۳٤۲/١ المغنى‎ )٤( 


(9) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ a: 


ونوقش: بأن هذا قياس غير صحيح؛ OY‏ الأصل المقيس عليه موضع 
خلاف كما تقدم ولوجود الفارق» فإن الوصية CISL‏ تجوز لأجنبي ولا تجوز 
لوارث . 

۲ - أن حقوق الورثة والغرماء قد تعلقت بمال المريض من حين مرضهء 
فلا يقبل إقراره كالمفلس؛ لما تعلقت حقوق الغرماء بماله لإفلاسه لم يقبل 
إقراره في ماله . 

ونوقش: بأن عدم قبول إقرار المفلس غير مسلم»ء بل إقراره صحيح. 
ويثبت المبلغ المقر به في ذمته بغد فك الحجر Vas‏ 

القول الثالث: أن إقرار الأجنبي يصح إذا كان يخرج من الثلث» فإن زاد 
على الثلث لم يصح الإقرار بالزائد. 

وهو رواية عن الإمام inves‏ 

وحجته: أن المريض ممنوع من الزيادة على الثلث في العطية» فلا يصح 
إقرار بما لا يملك أن يعطيه. | 

ونوقش: بأن الإقرار ليس كالعطية» فالإقرار إخبارء والعطية ابتداء 
تمليك في المال على وجه تبرع في حدود للأجنبي افترقا . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه المالكية؛ لما فيه من التوفيق بين 
مصالح الورثة» cole ally‏ ومصالح المريض . 
المسألة العاشرة: قتل الموهوب له الواهب قي مرض الموت: 

أنه إذا وهب مريض هبة» أو أعطى عطية في مرضه فقتله الموهوب له 
عمداً أو خطأ مباشرة أو تسبباًء op‏ العطية لا تبطل» وتكون من الثلث . 


.0577/7 الكافى‎ Eyo المغنی‎ (Y) 


الباب السادس: الهبة في مرض الموت | S‏ ; 


قال أك الا 

وححته . 

انتفاء تهمة استعجال الشيء قبل أوانه؛ لأنه لو لم يقتله لعاش» وكانت 
الهبة له من رأس المال» وفي حالة القتل يأخذها من الثلث» فالقتل أضر به 


والقول الثاني: بطلان الهبة ورجوعها لورثة الواهب» سواء كان القتل 


Uae أو‎ lee 
ا‎ Jea 
. وحجته‎ 
داود من طريق محمد بن راشد»ء عن سليمان  يعني‎ pl ما رواه‎ (YA) 


ابن موسى ‏ عن عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن dE‏ قال: قال رسول الله 


َة : «ليس للقاتل i‏ 


. ۹۲/۷ الذخيرة‎ )١( 

.٤٠٠١/٤ الفتاوى الهندية‎ (Y) 

(EoI) داودء كتاب الديات: باب ديات الأعضاء‎ alge OM) 
من طريق محمد بن راشد٬ عن سليمان بن موسى» عن عمرو‎ 7٠١/7 وأخرجه البيهقي‎ 
ا‎ 
/4 وأخرجه النسائي في الفرائض باب توريث القاتل 2374/5 والدارقطني في الفرائض‎ 
› بن عياش‎ EDS OEE وار‎ ۷ 
عن يحيى بن سعيد» وابن جريج» والمثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» به.‎ 
| : وهذا ضعيف لما يلي‎ 
ا‎ 

أن thee os reer‏ رف طوس تنوه كاك E ARN‏ نج مسد كجالك 


وأبي خالد الأحمر ويزيد بن هارون» وهشيم والثوري» يروونه عن يحيى بن سعيد عن 


عمرو بن شعيب قال عمر 1B‏ سمعت رسول الله ME‏ فذكر الحديث. فجعله من 


مسند عمر» 

م حديث مالك فأخرجه في الموطأ /١‏ 0.570 ومن طريقه الشافعي في الرسالة 2031/١‏ 

وعبد الرزاق ۹ والنسائي في الكبرى ۷4/۹ 

وأما حديث أبي خالد فأخرجه ابن ماجه ۲/ .۸۸٤‏ 

TEA والبيهقي‎ EASY حديث يزيد وهشيم فأخرجه أحمد‎ Ll 

وأما حديث سفيان الثوري» فأخرجه عبد الرزاق 5٠7/9‏ 

والحديث من جميع هذه الأوجه منقطعة مداره على عمرو بن شعيب ولم يسمع من عمر 

«bys‏ كما قال gl‏ زرعة (المراسيل لابن أبي حاتم .)١54‏ وقال البيهقي ' في المعرفة 

aaa ل‎ 

وأخرجه الدارقطني 40/8 من طريق عبد الله بن جعفر» وسفيان بن عيينة › 

كلاهما عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن عمر قال: سمعت رسول الله 

BE‏ يقول: «ليس لقاتل ميراث»» وهذا le,‏ ثقات» وفي سماع سعيد من عمر 

خلاف . 

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة BD‏ 

bila cas alk. 2 ae‏ وار بن ماجه في الديات ۲/ CAAT‏ والدارقطني 
في الفرائض ۰۹1/۳ lg‏ بن عدي في الكامل 2778/١‏ والبيهقي في الفرائض 2.55١‏ 

بطر ف ن ا ا أ teh‏ عق ارين 

حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة BS‏ 

وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح» ولا يعرف إلا من هذا الوجه» وإسحاق بن عبد 

الله بن فروة قل تركه , بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنيل . 

وقد جاء من حديث ابن عباس وا قال: «من قتل قتيلاً فإنه لا يرثه وإن لم يكن له 

cope Sly‏ وإن كان Of cots gl ole‏ الرسول BE‏ قضى أن ليس لقاتل ميراث». 

أخرجه عبد الرزاق ٠٠٠٤/۹‏ ومن طريقه البيهقي في الفرائض 5/ .57١‏ 

عن معمرء عن رجل ‏ وهو عمرو بن برق عن عكرمة» عن ابن عباس» وهذا إسناد 

ضعيف لحال عمرو بن برق» واسمه عمرو بن عبد الله بن اللأسوار اليماني . 

فال Aon)‏ له «Sls‏ و قال الازدى مرول الحديقة cpl Sy‏ جر دوق Hab‏ 


لباب الساكس: الهبة في مرض الموت oe‏ 


فلفظ «شىء» فى الحديث نكرة فى سياق النفى › فتعم كل شيء: الهبة» 
والوصية› والاارث . 


وهذا الحديث ضعيف. وعلى هذا يكون الراجح ما ذهب إليه جمهور 


آهل العلم . 


الأمراض المزمنة» أو الممتدة: هي التي تطول وتستمر زمناً طويلاء فإذا 
وقع الشخص في مرض من US‏ فاختلف العلماء رحمهم الله في حكم هباته 
على قولين : 

القول الأول : en permeate‏ تت coe‏ إلا أن أصبح 
مخوفاً كالقسم الثاني . 

وهو قول جمهور fal‏ العلم من ES Atos‏ 

قال الكاساني : «وكذلك صاحب الفالج ونحوه إذا طال به دلك» فهو في 
حكم الصحيح؛ TOE‏ يعات ننه الموك E‏ كلم يكن 
عرض egal‏ إلا إذا تغير حاله من ذلك > وات من ذلك التغير»: فيكون 


= لين. ينظر: الكامل ٠٤٤‏ والميزان ۳/ OV a ly ۰۲۷١‏ 
وأخرجه الدارقطني في الفرائض 5/ 45 من طريق سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن 
عباس ots‏ وهذا إسناد ضعيف؛ لحال ليث بن أبي سليم . 

)1( ردالمختار (۲/ CY‏ الخرشي «(ho /o)‏ نهاية المحتاج GY)‏ مغني المحتاج 
Coy /۳(‏ التاج المذهب (555/5)., جواهر العقود .)٤٤٤/١(‏ 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ oe: 


حال التغير مرض الموت؛ GY‏ إذا تغير يخشى منه الموت غالباً» فيكون 
T,‏ الموك م ag ea INNS‏ 

eles‏ في فتاوى عليش : «قال ابن سلمون: ولا يعتبر في المرض العلل 
المزمنة التي لا يخاف على المريض منها كالجذام والهرم» وأفعال أصحاب 
ذلك أفعال الأصحاء بلا خلاف. cal‏ قال عبد الباقي: «وفي المدونة» كون 
المفلوج والأبرص والأجذم وذي القروح من الخفيف ما لم يقعده ويضنه. 
Of‏ أقعده وأضناه وبلغ به حد الخوف cade‏ فله حكم المرض OCG gest‏ 

ويرجع في معرفة OS‏ التغير مخوفاً إلى الأطباء العارفين بالإمراض””". 

القول الثاني: إن صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفةء وإن لم يصر 
صاحب فراش فعطاياه waas‏ . 

وهو مذهب الحنابلة. 
الأدلة: 

وحجة الجمهور: 

ا ».وهذا يكيدل aryl‏ مرا ا 


)\( بدائع الصنائع (۳/ 5 77). 

(rani) فتاوى عليش‎ (Y) 

(Y)‏ وقد ele‏ في المادة )10490( من المجلة: «وإن امتد مرضه دائماً على حال ومضى عليه 
سنة» وهو على حال واحدة» كان في حكم الصحيح» وتكون تصرفاته كتصرفات 
الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله» ولكن لو اشتد مرضه وتغير حاله ومات قبل 
مضي سنة» تعد حاله ابتداء من وقت التغير إلى الوفاة مرض موت». 
وجاء في المادة VIA‏ من الأحكام الشرعية: «المقعد والمفلوج ما دام يزداد ما بهم من 
العلة فحكمهم كالمريض» فإن تطاولت سنة ولم يحصل فيها ازدياد ولا تغيير في 
أحوالهم. فتصرفاتهم بعد السنة في الطلاق وغيره كتصرفات الصحيح». . 

)2( الشرح الكبير مع الإنصاف AYY‏ الأمراض المعدية ص۳۲٤‏ . 


الباب السادس: الهبة في مرض الموت 


۲ أن الأصل صحة التبرعات؛ لبقاء الأهلية» إلا لدليل . 
Y‏ أنه لا يخاف تعجيل الموت cad‏ وإن كان لا يبرأ منه فهو كالهرم 
حجة الحنابلة: 


(۱) 


ارش ما Gb‏ ی التلك atl‏ عاج ال الا" 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ قول جمهور أهل العلم أن صاحب المرض 
الممتد عطاياه كالصحيح» إلا إن صار مرضه مخوفا؛ إذ الدليل ورد في 
المرض المخوف. 


> مكل 


)\( شرح ابن ناجي على الرسالة (07/5), المهذب .)55١/١(‏ 
(Y)‏ كشاف القناع )7/8 (YY‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )8( 


إذا اختلف الورثة والموهوب له هل مرض الواهب مرضاً مخوفاً لا پنقذ 
إلا في الثلث فأقل لغير وارث». أو غير مخوف ينفذ من رأس المال ‘Glas‏ 
فللعلماء ا تفصيل › تحت ذلك ا 


المطلب الأول 


| شروط من يثبت بقوله إن المرض مخوف‎ j 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: التكليف: 

يشترط في الطبيب المعتبر قوله في كون المرض مخوفاً أن يكون مكلفاً 
ib el‏ ل نا 

ودليل ذلك : 

EE REE 

د أنه لا يتظن لنفسه» فلا ينظر Bai‏ 
المسألة الثانية: التعدد: 


اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فى هذه المسألة على قولين : 


)1( ينطو jobads!‏ الاشة: 


est 
Zh الباب السادس: الهبة في مرض الموت‎ 


القول الأول: أنه يثبت بقول طبيب عارف» والاثنان أولى . 

ا الج ل 

وحجته . 

١ (VAN)‏ -ما رواه البخاري من طريق الزهري» عن عروة بن الزبير» 
عن عائشة te‏ «استأجر النبي BE‏ وأبو بكر رجلاً من بني الديل» ثم من 
بني عبد بن عدي bs bob‏ الريك pls‏ بالهداية ME‏ 

۲ أن عمر BS‏ أوصى حين جرح فسقاه الطبيب LS‏ فخرج من جرحه. 
فقال له الطبيب: اعهد إلى الناس» فعهد إليهم ووصى» فاتفق الصحابة على 
قبول عهده ووصيته . 

وكذلك أبو بكر به عهد إلى عمر حين اشتد مرضهء had‏ عهده. 

Gab EÍ فقد روى البخاري من طريق عمرو بن ميمون قال:‎ (YAY) 
- gst أن‎ shed ابن الخطاب ولي فما هو إلا أن كبّر فسمعته يقول:‎ 
رانين قري‎ Bl جره‎ oo CSS ate ded hy cea ge CIS 
على‎ Le Bil بن عضر‎ dbl ne by EE oS فخرج من جرحه» لوا‎ 
من الدين» فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين استخلف. قال: ما أجد أحقٌّ بهذا‎ 
الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله ية وهو عنهم‎ 
زا‎ 

۳ أن هذا من قبيل الخبر فيكتفى فيه بالواحد. 

القول الثاني: أنه لابد من قول طبيبين. 


.)١١۳/١( البهجة‎ 6) 

YYW) صحيح البخاري  كتاب الإجارة: باب استئجار المشركين عند الضرورة‎ (Y) 

)1 صحيح البخاري ‏ كتاب فضائل الصحابة: باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان d‏ 
(YY)‏ 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ iS 


aa‏ قال الشافعية و الحا 
وقياس قول الخرقي : anil‏ واي a‏ 
وحجته : إلحاقه بالشهادة» ولتعلق حق الورثة بالمال. 
والراجح ‏ وال أعلم ‏ القول الأول؛ لقوة دليله . 
المسألة الثالثة: الإسلام: ٠‏ 
اختلف العلماء في اشتراط إسلام الطبيب على قولين : 
القول الأول: أنه لا يشترط إذا تعذر المسلم . 
ary‏ قال PUSS‏ 
وحجته: ما تقدم من الدليل في المسألة الأولى . 
القول الثاني : أنه يشترط الإسلام. 
Phea rasti gay‏ 
وحجته: أنه يشترط العدالة» وغير المسلم ليس عدلاً. 
ونوقش: بعدم التسليم» كما سيأتي . 
عليه يترجح القول الأول. 
المسألة الرابعة: العدالة: 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
"القول الأول آنه لا boots‏ العذالة اذا doll dad‏ 
aU Obes‏ 


OYNAY) الشرح الكبير مع الإنصاف‎ C/V) نهاية المحتاج‎ O) 
المصادر السابقة.‎ (Y) 
المصادر السابقة.‎ (Y) 
المصادر السابقة.‎ )( 


SEXY È 
Zoot i الباب السادس: الهبة في مرض الموت‎ 


وححته: أن هذا من قبيل الخبرء والخبر لا تشترط فيه العدالة. 

القول الثاني: أنه تشترط العدالة. 

E E E RET 

ححته : إلحاقه بالشهادة. 

ونوقش: بعدم التسليم» كما سبق . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا تشترط العدالة» وإنما تشترط الأمانة؛ 
لأن GLY‏ هي التي اشترطها ate dada ie‏ كما في قوله تعالى : 
وت FE‏ من E Mins Gil SLT‏ ا OE‏ 
Ber oh‏ 
المسألة الخامسة: الذكڪورة: 

واختلف العلماء في اشتراط الذكورة على قولين : 

القول الأول: أنها لا تشترط 

asst ib و‎ 

وححته : كما سبق في المسألة السابقة 

(YAY)‏ ولما روى البخاري ومسلم من طريق ابن جريج قال: سمعت ابن 
أبي مليكة» قال: حدثني عقبة بن الحارث» أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى 
riea‏ إهاب» قال: فجاءت أمة سوداء» فقالت: قد أرضعتكماء فذكرت 


. من سورة القصص‎ YI من آية‎ (Y) 
. من آية 9 من سورة النمل‎ )۳( 


(e ) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ : nie 


ذلك للنبي كَل فأعرض عني» قال: فتنحيت» فذكرت ذلك ca)‏ قال: 
ا غت e‏ يان Vise‏ 

القول الثاني : أنها تشتر 

EA ET 

لكن عند الشافعية: إن كان المرض علة باطنة بامرأة؛ فتقبل فيه شهادة 
الا 

وحجته: كما في المسألة السابقة 

والراجح: عدم الاشتراط . 

وسبب الخلاف في المسائل السابقة: تردد خبر الطبيب بين الشهادة 
والرواية» فهو من حيث كونه حكما لشخص على آخر شهادة» ومن حيث 
كونه خبراً عن مرض فهو رواية. 
المسألة السادسة: الخبرة: 

وهذا متفق عليه بين coal‏ فيشترط أن يكون الطبيب ذا معرفة بمهنته. 

ودليل هذا: قول الله تعالى Nt‏ حير م خر من Og Cosi FEE‏ 
وقوله تعالى : وان علو ORG A ES‏ 

وإن اختلف الأطباء في كونه مخوفاًء أو غير مخوف» أخذ برأي الأعلم 
صاحب الاختصاص» فإن كانوا سواء أخذ برأي الأكثرء وإن استووا في 
الخبرة والعود أحد براي من I gle‏ إنه ری لأنه علم ما لم يعلمه الآخر. 


92 Yo lo 
Re Ge Be 


)\( صحيح البخاري  LS‏ الشهادات: باب شهادة dually LY!‏ (5609؟). 
(؟) المصادر السابقة. 

(۳) من آية ۲١‏ من سورة القصص . 

fod Bay oe VV ن‎ CO) 


المطلب = 


وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: إذا خلت دعوى كل منهما عن البينة: 
فاختلف أهل العلم في ذلك على قولين : 
القول الأول: القول قول مدعي صدورها في المرض . 
وبه قال «Lied!‏ والمالكية" والحنابلة"". 
و حجته . 


ee ee en M? ~\ (YAS)‏ عن ابن أبي مليكة» عن 


cee‏ وقال بقية الورثة: لا بل أقر في مرضهء فالقول للورثة والبينة للمقر له» وإذ 
لا بينة als cas‏ تحليف الورثة». 
وجاء فى الفتاوى الهندية ETE‏ «وإذا مات الرجل»› فقالت امرأته : قد كان طلقنى 
usu‏ فی مرض موته ومات us Gl;‏ العدة» igs‏ الميراث» وقال الورثة: طلقك فى 
صحته ولا ميراث GSU‏ فالقول لها.كذا في الذخيرة». 
فلن An‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم YOA‏ العقود الدرية لابن عابدين ›٥٤/۲(‏ 
As‏ 

. ٠٤١/١ البهجة‎ (Y) 

(۳) قال المرداوي في الإنصاف VV E/V)‏ «فإن أعتق عبده ولم يخرج من الثلث» فقال 
الورثة : أعتقه فى مرضه› وقال العبد: بل في صحته › صدق الورثة». 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ a 


ابن عباس te‏ أن النبي BE‏ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء 
رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه . 

y‏ - أن حال المرض أدنى من حال الصحة, فما لم يتيقن حال الصحة 
يحمل على الأدنى . 

ولان هذه التصرفات من الصفات العارضة» فهي Bale‏ والحادث 
يضاف إلى أقرب وقت من الحكم الذي يترتب عليه» والأقرب هنا هو 
الفزض rk‏ زمانه عن زمان imal‏ فكان القول قول من يدعي حدوثها 
في المرض؛ إذ هو الأصل . ظ 

وإذا أراد مدعي الصحة استحلاف مدعي المرض كان له ذلك . 

5 - أن الأصل imal‏ والمرض طارئ» والقول قول مدعي الأصل . 

ه - أن الأصل في العقود الصحة فتحمل على ذلك . 

القول الثاني: أن القول قول مدعي صدورها في الصحة. 

ول اا 

وحجته: لأن الأصل في التصرف السابق من المتوفى أن يعتبر صادراً في 
حال صحته» وعلى من يتمسك بصدوره في مرض الموت يقع عبء الإثبات . 
المسألة الثانية: إذا اقترنت دعوى كل منهما بالبينة؛ 

إذا اختلف شخصان في هبة المريض هل هو في حال الصحة أو 
المرض» ولكل بينة » فللعلماء في ذلك قولان : 


(1) صحيح مسلم في الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه VY)‏ 

)1( قال في نهاية المحتاج )0/ (EVE‏ «ولو وهبه وأقبضه ومات» فادعى الوارث صدوره 
في المرض» والمتهب كونه في الصحة» صدق الثاني بيمنية» ولو أقاما بينتين» قدمت 
بينة الوارث؛ OY‏ معها زيادة علم». 
Lal bil,‏ البجيرمي على المنهج OVEST)‏ مغني المحتاج 60/8. 


الباب الساردس: الهبة في مرض الموت es‏ 


القول الأول: ترجح بينة وقوعها في حال الصحة على بينة وقوعها في 
المرض . 

وهو قول الحنفية"'' . 

وححته . 
-١‏ أن الأصل اعتبار حالة المرض؛ GV‏ حادث» والأصل إضافة 

الحادث إلى أقرب وقت من الحكم الذي يترتب عليه» والأقرب هو المرض 

المتأخر زمانه عن الصحة» فلهذا كانت البينة الراجحة بينة من يدعي حدوثها 
في زناف الف( OL‏ شرت OLY‏ كاذف OY he‏ 

جاء في المادة OVID‏ من المجلة: «ترجح بينة الصحة على بينة 
المرض» مثلاً : إذا وهب أحد ورثته ثم مات» وادعى باقي الورثة أنه وهبه في 
مرض موته» وادعى الموهوب له أنه وهبه في حال صحته» ترجح بينة 
الموهوب له . 

القول الثاني: ترجح بينة وقوعها في مرضه على بينة وقوعها في صحته . 


وهو قول ا 


)١(‏ المصادر السابقة للحنفية. 

. والوصايا والتأويل ص۲"‎ (tof /0( الفتاوى البزازية‎ (Y) 
«ادعت امرأة أن زوجها طلقها في مرض موته‎ :۲٠۸ وجاء في واقعات المفتين ص‎ 
ومات وهي في العدة ولها الميراث» وادعى الورثة أن الطلاق كان في الصحة» فالقول‎ 
ووقتا وقتاً واحداً» فبينة الورثة على طلاقها في الصحة أولى».‎ Lay لهاء وإن‎ 
VAY /Y) حاشية جامع الفصولين‎ 24٠١/7 وانظر أيضاً : العقود الدرية لابن عابدين‎ 

)1( جاء في نهاية المحتاج Coo ya)‏ «ولو اختلفا في صدور التصرف فيها أو في المرض» 
صدق المتبرع oY tade‏ الأصل دوام الصحة» فإن أقاما بينتين» تدك دي الزن 
وينظر أيضاً : إعانة الطالبين (۳/ CVI‏ البجيرمي على المنهج .)۲۷٤/۳(‏ 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ oes 


وحجته . 

١‏ - أن الأصل عدم الغرم. 

۲ - أنها ناقلة عن Chel!‏ وأنها علمت ما لم تعلمه بينة الصحة. 

القول الثالث : أنه ينظر إلى Jacl‏ البينتين» فإن استوتا في العدالة سقطتا. 

وبه قال بعض المالكية”'' . 

وحجته: أن زيادة العدالة tery‏ ومع التساوي ينتفي هذا المرجح. 

وسبب الخلاف: تعارض المرجحات. فبينة الصحة يرجحها موافقتها 
للأصل والغالب» وبينة المرض يرجحها أنها ناقلة عن الأصل» وأنها علمت 
ما لم تعلمه بينة الصحة» فمن رجح بينة الصحة غلب الترجيح بموافقة 
الأصل» ومن رجح بينة المرض غلب الترجيح بالنقل عن hel‏ ومن قال 
Gag og‏ مها aly‏ تعادلهما في العدالة والمرجحات فتسقطان؛ ولهذا إذا 
كانت إحداهما أعدل فإنها تقدم. 
المسألة الثالثة: إذا اقترنت دعوى إحداهما بالبينة دون الآخر: 

فلا خلاف بين الفقهاء في هذه الحالة في تقديم قول المدعي صاحب 
البينة على قول الآخر الذي خلت دعواه عن البينة» سواء أقام صاحب البينة 
بينة على صدور التصرف في الصحة أو في المرض. 

Los (YAO)‏ زوف البخاري ومسلم من طريق أبي وائل» عن الأشعث بن 
فسن : كان بيني وبين رجل خصومة. فاختصما إلى رسول الله BE‏ فقال : 


«شاهداك. أو E‏ 


ve of ale 
BE Be GBS 


AYYV/A) حاشية الرهونى‎ O) 
ومسلم في‎ COVA) صحيح البخاري في الشهادات: باب حدثنا عثمان بن أبى شيبة‎ )۲( 
LOVYY) الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم‎ 


الباب السابع 


الإيراء من الدين 


em‏ الإبراء من الدين c‏ ويال صيعه 6 وأقسامه. 


Pease 


Pent 


تمتها 


اله 


الأول 
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المبحث الأول 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: تعريفه ف اللغة: 

يطلق الإبراء لغة» ويراد منه عدة معان: منها التنزه عن شيء cle‏ 
والتباعد cane‏ كما يراد منه النقاهة من المرض»› والتخلص من الدين وهو 
E‏ | 
المسألة الثانية: تعريفه في الاصطلاح: 

واصطلاحاً : الإبراء والإسقاط : 

إسقاط aus‏ عن dod‏ مدينه» وتفريغها are‏ 
المسألة الثالثة: صيغ الإبراء: 

تنقسم الصيغ المستعملة في الإبراء إلى قسمين : 

القسم الأول: صيغ إسقاط . 

والقسم الثاني : صيغ تمليك . 

أما صيغ الإسقاط فكثيرة منها: أبرأت» وأسقطت» وعفوت» وحططت. 
وتركت» ووضعت» ونحوها. | 

وأما صيغ التمليك فنحو: ملكتك» ووهبتك» وأعطيتك» ونحوها. 


)1( لسان العرب لابن منظور VAT /١(‏ مختار الصحاح ص )£0( 
(Y)‏ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (۲۱۲/۲). 


أما الإبراء BWYL‏ الدالة على الإسقاط فهى حقيقة فيه» وتدل عليه 


ويصح فيها الإبراء باتفاق الفقهاء. ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله. 
LL‏ الإبراء بألفاظ التمليك» فاختلف العلماء فى صحة الإبراء بها على 
قولين : 
القول الأول: صحة الإبراء بها . 
)5( 
اد A‏ 


أدلة الرأي الأول: 
استدل الجمهور بصحة الإبراء بألفاظ التمليك بما يلي : 
- قال تعالی : isp‏ مُسَلَمَةٌ IEEE AF ady‏ 
وجه الدلالة: أن قوله تعالى: الل أن ب كك فوأ معناه إبراء القاتل من 
الدية؛ لأن المراد بالصدقة الإبراء» وعليه فمجيء لفظ الصدقة التي هي من 
BUST‏ التمليك bh‏ به الإبراء دليل على أن الإبراء يصح بألفاظ التمليك» 


ا أن aaa scale‏ تتشوف الى براءة الذمم» وعدم إشغالهاء ومنع ذلك إلا 
بلفظ معين يضيق دائرة العفو » والتسامح. والمعروف بين الاين 


(V)‏ تكملة حاشية ابن عابدين لنجله )1490/1( نهاية المحتاج (5/ (TAO‏ وانظر: المغني 
لابن قدامة )0 (0A‏ جواهر الإكليل (۲/ (Yao‏ أحكام الإبراء ص4١7.‏ 

.)۸۸ V/V) المحلى‎ )۲( 

© اقل sj gona VY al‏ السا 


Lal‏ السايع: الابراء من الدين 


واستدل الظاهرية: ob‏ ألفاظ التمليك تقتضي وجود معين CAIs p gles‏ 
والدين غير موجودء ولا معلوم المكان. 

ونوقش هذا الاستدلال: OL‏ المقصود هو المعنى» وهو إسقاط الدين» 
فلا يؤثر اختلاف اللفظ . 

والذي يترجح لي: صحة الإبراء بألفاظ التمليك؛ لقوة دليله ومناقشة 
دليل القول الآخرء والله أعلم. 


DAES 


(e) z- الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا‎ S 


المبحث الثاني 


في بيان أقسام الإبراء بالنظر إلى صيغتهى 
4 


يقسم بعض الفقهاء الإبراء بالنظر إلى صيغته إلى قسمين : 

القسم الأول: براءة الإسقاط. والمراد بها: ما يصدر عن المبرئ من 
الألفاظ التي تدل على أنه أسقط ayo‏ عن ذمة مدينه. 

القسم الثاني : براءة الاستيفاء» وهي عبارة عن إقرار الدائن بأنه استوفى 
حقه وقبضه . 

مثال ذلك: قول الدائن لمدينه أبرأتك براءة استيفاء» أو قبض عن حقي 
الذي عندكء ونحو YS‏ 

As‏ ی lal‏ التي انا للها لي كور 

فرع: براءة الإسقاط تنقسم بالنظر إلى موضوعها إلى قسمين : 

القسم الأول: الإبراء الخاص» هو ما كان موضوعه حقاً معيناًء مثل أن 
يقول شخص SN‏ اباتك مق ge‏ 

القسم الثاني : الإبراء العام» وهو ما كان موضوعه Lim‏ عاماً يتناول كل 
حق للمبرئ قبل شخص معين., مثل أن يقول شخص لآخر: أبرأتك من كل 
حق لي VALS‏ 

ولا يشمل ما يحدث بعده من الديون. 


ave 
5 
se 
ave 
0S 


(103/0) حاشية ابن عابدين‎ VIE) الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ O) 
(OFV JOYI) مجلة الأحكام العدلية» المادة‎ (Y) 
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التاني 


Lall‏ — السابع: الايراء من الدين 


المبحث الأول 
شروط صحة الابراء 


الشرط الأول: أن يكون المبرئ من أهل التبرع . 

te eS ot ob Gus,‏ الغا GUS patty chats Le Sie‏ في 
شروط VAG‏ وما يتعلق بهبة الصغيرء والمجنون» والعبد»ء والسفيه. 

جاء في الخرشي على مختصر خليل ما نصه: الو نبل سار alal‏ 
التبرعات «MIS‏ فيشترط في المتبرع أن يكون ممن يصح تبرعه» وفي المتبرع 
of ade‏ كوف Mal‏ اا 

الشرط الثاني: أن يكون المبرئ عالماً بالمبرأ منه. 

إذا كان المبراً له جور US‏ لو أبرأ مدينه من دينه الذي يجهل قدره. 

اختلف الفقهاء رحمهم الله في اعتبار هذا الشرط على أقوال: 

القول الأول: عدم اشتراط ذلك مطلقاً. 

وهو مذهب الحنفية”"» OUI,‏ والشافعي في قوله القديم”'» وهو 
المذهب عتد الحتابلة”' . 


O)‏ ينظر: الفصل الأول. 

. ٠١7/17 الخرشي على مختصر خليل‎ (Y) 

AYAT cael ©( 

(5) الشرح الصغير وحاشيته ۱۳۷/۲ . 

)0( مغني المحتاج ۲٠۲/۲‏ . 

.۲٠٤٤ءاربإلا وأحکام‎ Vote القواعد الفقهية لابن رجب‎ O) 


(9) Z- الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا‎ as 


القول الثاني : أنه يشترط أن يكون المبرئ عالماً بالمبرأ منه. 
وإليه ذهب الشافعية في الجديد”''. وهو رواية فى مذهب الحنابلة" . 
القول الثالث: أنه يشترط العلم بالميرا مه .الا نهنا تمل غلم 


aS‏ عند الا 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ -ما تقدم من الأدلة على صحة هبة المجهول» Bp‏ أجاز هذا في الهبة 
فالإسقاط من باب أولى . 

Y (YAY)‏ - ما رواه الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا أسامة بن زيد. 
عن عبد الله بن رافع» عن el‏ سلمة ويا قالت: cle‏ رجلان من الأنصار 
يختصمان إلى رسول الله BB‏ في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة» 
وفيه قوله BE‏ «أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق» ثم استهماء 
ثم ليحلل كل واحد منكما Pinho‏ (ضعيف). 


.):56/١( المهذب‎ (1) 

(؟) الفروع لا بن مفلح OAY SE)‏ 

.)۳۳۹/۱( المحرر‎ OY) 

(V+ 3) مسند الإمام أحمد‎ (E) 
والطحاوي في‎ Ore) وابن الجارود في المنتقى‎ (YYY /۷( وأخرجه ابن ا شيبة‎ 
وإسحاق بن راهويه في‎ »)۷٦۰( شرح معاني الآثار 15 © وفي شرح مشكل الآثار‎ 
› من طريق وکیع‎ OAF /۲( والطبراني في الكبير‎ (CVV /١( مسنده‎ 
من طريق ابن المبارك وعيسى بن يونس»‎ (TOAD) وأبو داود (085) و‎ 
من طريق عثمان بن عمرء‎ ٠٠١/٤ والطحاوي في معاني الآثار‎ 
من طريق صفوان بن عيسىء»‎ (YEN SI) وأبو يعلى في مسنده‎ .)۲۳۹/٤( والدارقطني‎ 
| (T9935 
والحاكم )10/8( من طريق الفضل بن سليمان»‎ 


TORT POA OE O E تقد‎ IS ۹ COE e E es بها به‎ ie رهد لمك مك‎ gee ge a انا‎ ge ge ne og a 


والبيهقي في السنن OUD‏ من طريق زيد بن الحباب. 

وأيضاً )+ \/ (VU‏ من طريق جعفر بن عون. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )00/8( من طريق عبد الله بن CBU‏ 
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۱/ ۳۳۰) من طريق عبد الله بن CG‏ 

جميعهم (وكيع» وابن المبارك» وعيسى» وعثمان» وصفوان» وروح» والفضل» 
وزيدء وجعفرء وعبد الله بن نافع› وعبد الله بن وهب) عن أسامة بن زيد» به. 

الحكم على الحديث : الحديث صححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
وسكت عنه gl‏ داود» وقواه ابن الجارودء وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج: «رواه 
أبو داود بإسناد على شرط الصحيح». 

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (۳/ :)605٠‏ «هذا الحديث انفرد به gil‏ داودء 
وأسامة بن زيد هو الليثي» وهو حسن الحديث,. قاله شيخناء لكن تكلم فيه أحمد 
وغيره ووثقه ابن معين HO Ey‏ 

وقال ابن عدي: «ليس بحديثه بأس»., وقال في الزوائد: «إسناده صحيح ورجاله 
Cold‏ 

والظاهر ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ أن هذا الخبر لا يصح. 

وأما قول الحاكم و ابن الملقن بأنه على شرط مسلم فهذا فيه نظرء فإن مسلماً إنما 
خرج لأسامة في المتابعات والشواهد لا في الأصول» كما بين ذلك الحافظ ابن حجر 
في النكت CYA‏ وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ CAE‏ وتعقبه كما في 
تهذيب الكمال (۲/ CoA‏ المزي في زعمه أن مسلماً خرج له ناقلاً قول ابن القطان» 
وأسامه بن زيد تفرد بهذه الزيادة: (فبكى الرجلان..) إلخ» بينما جاء هذا الخبر في 
الصحيحين» وغيرهما وليس فيه ذكر هذه الزيادة» فرواه الثقات الحافظ عن عروة بن 
الزبير» عن زينب بنت أم سلمة» عن أمها We‏ ... به. 

وأسامة بن زيد لا يحمل تفرده خصوصاً أنه خالف غيره ممن هو أحفظ منه و أتقن» 
وأسامة له أوهام. ومن أوهامه إسناد خبر : «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» فقد 
جعل البزار الخطأ في هذا من أسامة. 

وكما أخطأ في روايته عن الزهري أنه سمع عبد الرحمن بن أزهر يقول: PALE‏ 
BE‏ غزوة يوم الفتح و أنا غلام شاب يتخلل الناس. . . إلخ. أخرجه الإمام أحمد في- 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ eee 


وجه الدلالة: BBs‏ «ثم ليحلل» فيه الأمر للخصمين OL‏ يحلل 
أحدهما صاحبه» والخصومة كانت في مواريث درست لم يكن في الإمكان 
معرفتهاء فدل ذلك على جواز الإبراء من المجهول الذي لا سبيل إلى 
معر فته . 

الوجه الثاني: أن الحديث واضح الدلالة على أنه فيما تعذر علمه من 


= مسنده AE SE)‏ 
وقد بين الإمام أحمد كما في المراسيل لابن أبي حاتم )۱۹١(‏ أن هذا الغلط مما غلط 
فيه أسامة. 


وكما وهم في حديثه» عن عطاء» عن جابر. . . . في خبر «حلقت قبل أن Gaal‏ 
قال: وإنما هو عن عطاء مرسل» ولما قال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه: «إن أسامة 
حسن الحديث قال له: إذا تدبرت حديثه ستعرف النكرة فيه». 

وقال مرة: انظر في حديثه يتبين لك اضطراب حديثه. 

وقال النسائي : ليس بالقوي. 

وقال عنه ابن عدي: وهو حسن الحديث وأرجو أنه لا بأس به. . . وأسامة بن زيد كما 
قال ابن معين: ليس بحديثه ولا بروايته cowl‏ وهو خير من أسامة بن زيد بن أسلم. 
الكامل :)۴۹٤/۱(‏ 

ومن كان بهذه المرتبة فإنه لا يقبل تفردهء ولذلك قال الحافظ في النكت OMY)‏ في 
معرضن رده le‏ من قبل الزياذة lilies‏ قال: «لأنه يرد عليهم الحديث الذي يتحد 
مخرجه فيرو يه جماعة من الحفاظ الأثبات على وج ويرويه ثقة دونهم في الضبط 
والإتقان على وجه يشتمل على زيادة MES‏ ما رووه إما في المتن» وإما في cow!‏ 
فكيف تقبل زيادته. وقد خالفه من لا يفضل مثلهم عنه لحفظهم أو لكثرتهم». 

وقال كانه في النكت )1149/1 «فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة Lei]‏ تقبل ممن 
يكون حافظا متقناً حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك» OF‏ كانوا أكثر عدداً منه أو 
كان فيهم من هو أحفظ منه» أو كان غير حافظ» ولو كان في الأصل صدوقاً فإن زيادته 
لا تقبل» . 

وقد أحسن ابن القطان في إيراده هذا الخبر تحت بات ذكر أحاديث سكت عنها 
مصححاً لهاء وليست بصحيحة في كتابه بيان الوهم والإيهام (6/ .)٠۲١‏ 


a Lill‏ السايج: الإبراء من الدين 


المجهولات دون ما لم يتعذر علمه؛ إذ القضية في مواريث وأشياء قد 
درست» ومن العادة والعرف بين الناس التسامح عن الأشياء المجهولة 
المتعذرة معرفتهاء والتحلل منها AST‏ من تسامحهم عن الأشياء المجهولة التي 
يمكن الوصول إلى معرفتها. o‏ 

وأجيب: OL‏ كونه فيما يتعذر علمه لا يمنع صحته فيما لا يتعذر dole‏ 
من المجهولات ؛ لما تقدم من أدلة الرأي الأول. 

 *‏ أن الإبراء إسقاط Ge‏ لا يحتاج فيه إلى التسليم» فلما كان لا يحتاج 
فيه إلى التسليم امتنع تأثير الجهالة التى تفضى إلى حصول المنازعة والخصومة 
بين المسلمين» فصح في المجهول كالطلاق والعتاق . 

أدلة القول الثاني: (الاشتراط): 

استدلوا بما يلى : 

١‏ أن الإبراء تمليك وتمليك المجهولات لا يصح؛ OY‏ البراءة متوقفة 
على الرضاء ولا يعقل مع الجهالة"''. 

0 5 ; 1 

على الشرطء فلم يجز مع الجهالة كالبيع yeas‏ 

ونوقش هذان الدليلان: أن الجهالة التي لا يعقل معها الرضا هي الجهالة 
الک تفضون إلى المنازعة والمخاصمة› وهى غير واردة فى الإسقاط لعدم 
الحاجة إلى التسليم في الإسقاط . 


وأما قياس الإبراء على البيع فهو قياس مع الفارق؛ لأن الإبراء عقد تبرع 


. ۲٠۲/۲ انظر: مغني المحتاج‎ )١( 
£03 المهذب‎ (Y) 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ es 


بخلاف عقد البيع فهو عقد معاوضة؛ إذ هو مبادلة مال بمال فيشترط فيه العلم 
والتحرير» ولا يصح مع الجهالة» بخلاف عقود ole ll‏ 

وأما حجة القول الثالث: فما تقدم من حديث أم سلمة وطن . 

وجه الدلالة: أن الخصومة كانت في مواريث قد درست لم يمكن في 
الإمكان معرفتهاء فدل ذلك على جواز الإبراء من المجهول الذي لا تمكن 


معرفته . 


ونوفش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: ضعف الحديث . 

الوجه الثاني : أن كونه فيما يتعذر علمه لا يمنع صحته في المجهول 
الذي لا يتعذر علمه. 
الترجيح: 

GUL‏ يترجح لي - والله أعلم ‏ هو القول بصحة الإبراء من المجهول 
مطلقاً؛ لقوة دليل القائلين بالجواز» ومناقشة دليل المخالف» ولأن هذا القول 
يوافق سماحة الشريعة الإسلامية؛ إذ هي تدعو إلى المسامحة والعفو. 

قال الكاساني في بدائع الصنائع : «والدليل على جواز الإبراء عن 
الحقوق المجهولة ما روي أن رجلين اختصما إلى BB!‏ في مواريث 
درست. . .52" إلى أن قال: «وعلى هذا إجماع المسلمين من استحلال 
معاملاتهم في آخر أعمارهم في سائر الأعصار من غير POSS‏ قلت: 


O)‏ ينظر: شرط كون الهبة معلومة. 

)1( تقدم تخريجه قريباً. 

(۳) كما في حديث pl‏ سلمة Ui‏ 

)£( بدائع الصنائع )١ /V)‏ تكملة حاشية اين عابدين (Ve Afo)‏ الأشباه والتظادر 
الاين نجيم ص OT)‏ أحكام الإبراء ص .71١‏ 


الباب السابع: الإبراء من الدين | w‏ 


وكلامه يدل على أن المسلمين مجمعون على صحة الإبراء من الحقوق 
المجهولةء والله أعلم. 

الشرط الثالث: قبول المبرأ للإبراء : 

هذا الشرط للفقهاء فيه قولان: 

القول الأول: أنه لا يشترط القبول من المبرأ. 

وبه قال زفر من Rta‏ وذهب إليه بعض المالكية”" MEALS‏ 
PULLS,‏ وعند زفر إن رده المديون صح . 

القول الثاني : أنه يشترط القبول من المبراً. 

SN ee Nes as‏ ا و ا اف يعض 
ال 

وعند الحنفية : للمديون حق الرد قبل موته. 

وعند المالكية أيضاً على اشتراط القبول: يجوز أن يتراخى القبول عن 
الإيجاب» كما يجوز رجوع الدائن قبل القبول. 

سبب الخلاف : 

سبب الخلاف في اشتراط قبول المبرأ أو عدم اشتراطه: يرجع إلى 


)١(‏ المصادر السابقة للحنفية. 

. ٠١۷/۲ السالك لأقرب المسالك‎ dab (Y) 

)1( الأشباه والنظائر للسيوطي ص٤۲٥‏ . 

)£( الإنصاف للمرداوي ٠۲۷/۷‏ . 

CAN/NY) bye (0)‏ خاشية cpl‏ عابدين (/۷۰۸)» الأشباه والنظائر لابن نجيم 
YW oe‏ 

. ۹٩۹/٤ حاشية الدسوقي‎ O) 

.£00/\ المهذب‎ (y) 

. ۱۲۷/۷ الإنصاف‎ (A) 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ E 


الاختلاف حول حقيقة الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك؟ فمن قال: إنه 
إسقاط» قال: لا يشترط القبول من المبرأء بل يصح الإبراء وإن لم يقبل» 
وقاسه على الطلاق والعتاق. 

ومن قال: إن الإبراء تمليك» قال: باشتراط قبول المبرأء فإذا لم يقبل 
لم يصح الإبراء*. 
الأدلة: 

دليل القول الأول: 

استدل لهذا القول: بالقياس على العتق. والطلاق» والعفو. عن 
الشفعة» والقصاص» ونحوها من الإسقاطات التي لا يشترط فيها OS pa‏ 

ونوقش: ol‏ يسلم بأن الإبراء إسقاط حق لكن لا يوافق على القول GL‏ 
لا تمليك فيه؛ OV‏ الدين مال ثابت للمدين مملوك له في ذمة مدينه» ومن هذا 
الوه ISLS she‏ فهو اباط ف وه وتاك و Mia leg E‏ 
ذلا يضح LS‏ على LEN Gy ae ld GY una Gall‏ 
إسقاطات محضة ليس فيها تمليك . 


أدلة القول الثاني: 
١‏ - أن الإبراء تبرع يفتقر إلى تعيين المتبرع» فافتقر إلى قبوله كالوصية 
والهبة . | 


PUBS ولأن فيه التزاماً منه» فلم يملك من غير قبول‎ Y 
و‎ iol ete as أن الإبراء منة وعفو‎ -۳ 
وذوو المروءات يضر ذلك بهم وينقص من قدرهم لا سيما من . السفلة.‎ 


.١١١/7 الفروق للقرافي‎ (\) 
.£00/\ المهذب‎ (Y) 
. ٤٥١/١ المهذب‎ (Y) 


oa 1 الإبراء من الدين‎ e Lal — lall 


يكون المبرأ ليس في حاجة إلى الإبراء؛ لقدرته على وفاء ديونه بنفسه» فجعل 
له صاحب الشرع مخرجاً من ذلك» حيث شرع له قبول الإبراء أو رده نفيا 
pall‏ 5 الحاصل من المنة الحاصلة من غير أهلهاء أو غير Vale‏ 
الترجيح: 

الذي يترجح لي : هو القول بعدم اشتراط قبول المبرأ؛ لما في ذلك من 
إبراء الذمم الذي يتشوف له الشارع» إلا إذا ترتب على ذلك ضرر له» فلابد 
من اشتراط القبول من المبرأ؛ لأن القول باشتراط قبول المبرأ فيه احترام له 
ونفي للضرر عنه؛ OY‏ الإنسان بطبعه يأنف من معروف الغير ويرغب في 
سلامته منه» فإذا اشترطنا قبوله جعلناه في سلامة من المنة ومعروف الغير» 
atl‏ أعلم . 

الشرط الرابع: أن يكون معيئاً» فلا يصح الإبراء مع إبهام المبرأ . 

فلو قال: أبرأتك من أحد الدينين ونحو ذلك» أو أبرأت أحد هذين 
الرجلين» فللعلماء في هذا الشرط قولان: 

القول الأول: صحة الإبراء مع إبهام المحل . 

OY Mab العا‎ dee GS Gly My A R ede عع‎ AUS! ges 
المالكية يجوزون الإبراء من المجهول» وهبة المجهول» والمعدوم.‎ 

القول الثاني: عدم صحة الإبراء مع elel‏ المحل . 

ia),‏ ا re eral‏ ال 


VVV/Y الفروق للقرافي‎ O) 

(۲) الفروع ۰۱۹۳/٤‏ أحكام الإبراء VV Ee‏ 
(۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٤٣٠۲‏ . 
)٤(‏ نهاية المحتاج ENTE‏ 

. 15 الفروع‎ (o) 


{i 0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ $ xe 


الأدلة: 
دليل القول الاول: 
“ 5 م 7 Gre SL E gorr “ So 70 oe N‏ شر م er‏ 
zA‏ قوله alee eee‏ کات ذو عرق opens‏ إل prone‏ وأن تصدقوا حير 
sA A = 2‏ 727 
لحكم إن Mb gS BES‏ 


وجه الدلالة: أن الله عز وجل رغب في الإبراء» وهذا يشمل إبهام 
المحل . 

۲ - أنه بالإمكان الوصول إلى التخلص من هذا الإبهام بأمر سهل» وهو 
طلب البيان من المبرئ'. 

 "“‏ ما تقدم من الأدلة على جواز الإبراء من المجهول. 

دليل القول الثاني: عدم صحة الإبراء مع إبهام المحل: 

القياس على الهبة والضمانء» فكما أنه لو قال: وهبتك أحد هذين 
العبدين» أو ضمنت لك أحد الدينين لا يصح» فكذلك هنا لو قال: أبرأت 
أحد غريمي لم يصح» والجامع بينهما إبهام المحل”". 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل 
العلم . 
الترجيح: | 

الذي يترجح لي هو: القول بصحة الإبراء ولو مع إبهام المحل؛ لأن هذا 
من قبيل التبرع »وتقدم عدم اشتراط العلم بالموهوب. ولما في ذلك من فكاك 
ذمة المدين» وتخليصه من ذل الدين»وحصول المبرئ على ثواب الإبراء. 
والله أعلم . 
O)‏ من آية 78٠١‏ من سورة البقرة. 


.)7"١5 /٤( كشاف القناع للبهوتي‎ (Y) 
.)* ٠هرل:( كشاف القناع‎ (Y) 


الباب السايج: الإبراء من الدين as:‏ 


وعلى هذا إذا أبرأه من أحد الدينين يرجع في تفسيره للمبرئ» قاله 
الحلواني والحارثي من الحنابلة» قال في الفروع : يعني : ثم يقرع على 
المذهب)”''. 

الشرط الخامس: أن تكون صيغة الإبراء منجزة : 

ele 13) a dike GUIs of‏ ران Sb gt‏ رى من ند ان إذا 
قدم فلان فأنت بريء من ديني ونحو ذلك» ففي هذا قولان: 

القول الأول: صحة الإبراء مع التعليق. 

lin,‏ القو لس Cade lb‏ الا "وروا se‏ اع و غار 
ae o> ee‏ 

القول الثاني : بطلان الإبراء مع التعليق . 

Agro SPY, PEL aS, PRLS y OR srr Cad aly 
والشافعية يستثنون بعض الصورهء كما سيأتي إيضاحه.‎ 

فالحنفية يرون عدم صحة الإبراء المعلق إلا في مسائل» هي : 

١‏ إذا علق الإبراء على موت الدائن» فإنه يصح؛ لأنه حينئذ وصية› 
والوصية جائزة بعد الموت. 

نااك الا نوه est‏ مهنا ed‏ وا الى أب ات ا 2 


FANY الإنصاف مع الشرح الكبير‎ O) 
AS! ينظر: مبحث تعليق‎ )۲( 

(۳) الشرح الكبير مع الإنصاف 7١7/١17‏ . 
(6) ينظر: مبحث تعليق الهبة. 

)0( البحر الرائق ۱۹۷/۰٩‏ . 

Bey Tt نهاية المحتاج‎ O) 

(۷) الشرح الكبير مع الإنصاف ۲۳۱/۱۷ . 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ eS 


الإمهار صح التعليق؛ لأنه شرط متعارف وتعليق الإبراء على شرط متعارف 


۳ - تعليق الإبراء على أمر كائن» مثل قوله لمديونه: إن كان عليك دين 
أبرأتك cae‏ أو يقول إن أعطيته شريكي فقد أبرأتك» وقد أعطاه”"' . ظ 
ظ وأما الشافعية فهم أيضاً يرون عدم صحة الإبراء المعلق. إلا أنهم استثنوا 
صورسن : 

الصورة الأولى : صحة تعليق الإبراء على موت المبرئ» واعتباره في حكم 
الوصية» مثاله: أن يقول أبرأتك بعد موتي» أو إذا مت فأنت بريء من كذا. 

الصورة الثانية: في الجعالة كما لو قال: إن رددت عبدي فأنت بريء من 
ديني فإذا رده و 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (صحة الإبراء المعلق): 

استدل لهذا الرأي بما تقدم من الأدلة على صحة تعليق الهبة. 

أدلة الرأي الثاني: 

استدلوا بالأدلة الآتية : 

١‏ - ما تقدم من الأدلة على عدم صحة تعليق الهبة. 

وقد تقدم مناقشة هذه الأدلة. 

. أن الإبراء فيه معنى التمليك والتمليك لا يصح تعليقه””‎ Y 

وو هاا الاسعدلال: Ol‏ وى أن الأدزاء نيه سي aliadi‏ 
O)‏ البحر الرائق 1917/5 - 1۹۹4ء شرح الدرر المختار؟/ VA‏ بدائع الصنائع ۷/ .٠٠٠٤‏ 


(۲) الأنوار لأعمال الأبرار coy /١‏ نهاية المحتاج ۰٤٤١/٤‏ أحكام الإبراء ص54١7.‏ 
(Y)‏ الفروع لابن مفلح ٠۹٤/٤‏ . 


الباب السابج: الإبراء من الدين as:‏ 


صحيحة» إلا أن فيه معنى الإسقاط من وجه آخرء كما تقدم إيضاحه حول 
bolt‏ فول Nyc‏ 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ صحة الإبراء المعلق؛ لما في ذلك من الإبراء 
المرغب فيه شرعاًء والذي بموجبه فكاك ذمة المدين وتخليصه من ذل الدين. 

الشرط السايع: أن لا يكون مؤقتاً» بل يجب إطلاقه لا توقيته بوقت معين . 

هذا الشرط يرجع إلى الشرط الأول الذي هو التعليق بل التوقيت نوع من 
التعليق» ولهذا الحنفية لم ينصوا عليه في موضوع الإبراء» أما بقية الفقهاء 
فبعضهم نص cade‏ وبعضهم عمم بعدم صحة الإبراء مع الشرطء ولا شك أن 
القول بعدم صحة الإبراء مع الشرط يدخل فيه عدم صحته مؤقتا . 

لا ا al ie pg‏ إن cole‏ يدينه لو dye CF‏ أخد 
له Wy vas res es,‏ والذية Wea‏ كان yaa ees‏ 

وجاء في الأنوار die‏ اروا نة oud‏ الا ركو ف مرو 
abt oT JG of‏ إلى قنور BB‏ ی انرا بعال 0 

وسبق في الشرط قبله أن للحنابلة حول صحة الإبراء مع الشرط قولين 
الصحة والمنع» وهذان القولان يتحققان في الإبراء مع التوقيت؛ إذ هو إبراء 

mpa 

والأدلة هنا كالأدلة في تعليق الإبراءء وكذلك الترجيح؛ إذ التوقيت نوع 
من التعليق كما تقدم. 


Ny” GN 
Ny 


)1( الكافى فى فقه أهل المدينة ۲/ .۸۸١‏ 
)1( "الانوار لأعمال الأيران ١‏ 2067 
(Y)‏ تقدم نص الحنابلة في الكلام على تعليق الإبراء بالط ENV ie‏ 


اتفق الأئمة الأربعة على أن المبرئ إذا صدر are‏ الإبراءء وتمت شروطه 
صح الإبراء ونفذء وترتب عليه أثره» وهي : أنه ليس للمبرئ الرجوع إلى 
المبرأ sh‏ حال من الأحوال. | 


KNKS 


الإجماع: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري «(AY VAS)‏ تحقيق : 
فؤاد عبد المنعم أحمد» دار الدعوة ‏ الطبعة الثالثة . 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ترتيب علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسى tb Cavs)‏ وة الرسالة 6 الآولى ANA‏ 

أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي 
(ت۳۷۰۹)» سر کار الات العربى ‏ بيروت . 
(wf AS)‏ تحقيق على محمد البجاوي» دار الفكر . 

أحكام التعدد فى المعاملات المالية: أحمد الشثري» رسالة ماجستيرء 
غير منشورة. 

أحكام صدقة التطوع : صلاح pl‏ نعي رسالة ماجستير » عير منشورة. 

الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي 
الحنفى» علق عليه : الشيخ محمود أبو دقيقة» دار الدعوة. 

الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: علاء الدين 
على بن محمد البعلى CAA)‏ المؤسسة السعيدية ‏ الرياض . 

إرواء الغليل: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة 
AVEO Asks‏ 


الاستذكار: لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (Calo)‏ 


(e) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ ik 


تحقيق: علي النجدي ناصف» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة 
إحياء التراث الإسلامي ‏ المغرب. 

الأشباه والنظائر: لابن نجيم» دار الفكر ‏ بيروت. 

الإشراف على مسائل الخلاف: للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر 
البغدادي Cat YS)‏ مطبعة الإرادة» الطبعة الأولى. 

الإصابة في تمييز الصحابة: لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد العسقلاني» المعروف بابن حجر LACT)‏ دار الكتب العلمية ‏ 


9 pw 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (AVON)‏ دار الجيل - بيروت . 

الإفصاح عن معاني الصحاح: لأبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة 
الل aot)‏ ا ال عة ا ا 

الإقناع: لأبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي 
(مئت918ه). الناشر : دار المعرفة ‏ بيروت . 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: لمحمد الشربيني الخطيب. الناشر: 
دأو Ball‏ = رويك ف وا Ais‏ اخ ظ 

الأم: لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت4١٠ه).‏ دار الفكرء 
الع all‏ ايى 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدين أبو الحسن علي 
ابن سليمان المرداوي الحنبلي es GNE‏ الس EELS‏ 
الأولى ١۷١٠ه.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن 
نجيم» دار الكتاب الإسلامي, الطبعة الثانية . 


فهرس المصادر والمراجع | Zk‏ 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاسانى الحنفى (تلامهه).ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة CASS)‏ 
٤١٦‏ ١ه.‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبى C2040)‏ دار القلم ‏ بيروت» الطبعة الأولى» 
۸ ه. 

بلغة HILLS‏ لأقرب المسالك: tase!‏ بن محمد الصاوي t SJL‏ 
مطبعة مصطفى coll‏ الحلبى c‏ ۷۲ ھه. 

البناية فى شرح الهداية: لأبى محمد محمود بن أحمد العينى › دار الفكر 
- بيروت» الطبعة الثانية» ANENA‏ | 

بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني: لأحمد بن عبد الرحمن البنا 
(ت١/ا١اه)ء‏ ط. دار الشهاب _ القاهرة. 

التاج والإكليل لمختصر خليل : لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي 
القاسم العبدري الشهير بالموّاق AAW)‏ دار الفكر ‏ الطبعة الثانية 

تاريخ أصبهان: أبو نعيم» الدار العلمية» موري كيت» الهند AVES‏ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
الحنفى» نشر دار الكتاب الإسلامى» مطبعة الفاروق الحديثة ‏ القاهرة. 
الطبعة الثانية. 

تفسير القرآن العظيم: لابن كثير (ت5/الاه)ء دار الفكر ‏ بيروت . 
(ت؟860ه). دار المعرفة ‏ بيروت» الطبعة الأولى VEST‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأبي الفضل شهاب 


(9) c= الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا‎ $ Bk 


الدين أحمد ee‏ ل بن محمد بن حجر العسقلانى ( ت ۵۸۲ ه)» الناشر: 


مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبد 
الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي Cat)‏ مطبعة فضالة ‏ 
المحمدية (المغرب)» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

تهذيب التهذيب: لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
ت587ده)ء دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة الأولى VEE‏ 

تهذيب سنن أبي داود : لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 
ثم الدمشقي. الشهير بابن قيم الجوزية (ت١0لاه).»‏ دار المعرفة ‏ بيروت». 
مع مختصر سنن ابي داود للمنذري . 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزي 
(Cavite)‏ دار الفكر ‏ بيروت» AVENE‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(at) +)‏ دار الفكرء تاريخ الطبع aE o‏ 

الجامع الصحيح: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ayoo)‏ ترفيم: محمد فؤاد عبد الباقي» المطبعة السلفية ‏ القاهرة. 
الطبعة الأولى ١٠٠1١ه.‏ 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي) : tw EE‏ درل ی ادن igi‏ 
الترمذي (ت۲۷۹ه)» مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ مصرء الطبعة الثانية 
۸ ھ. 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي 
«(a2 WIS)‏ حققه أحمد عبد العليم البردوني» دار الفكر» الطبعة الثانية. 

جواهر الإكليل: صالح عبد السميع الأبي الأزهري» دار الفكر. 


Af |‏ 
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حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : محمد عرفة الدسوقي» دار الفكر. 

حاشية رد المحتار على الدر المختار: محمد أمين الشهير بابن عابدين» 
دار الفكر ۳۹۹١ه.‏ 

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: جمع: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي (ت۳۹۲١ه)»‏ الطبعة الثالئة 54٠06‏ اه. 

حاشية قليوبي على شرح المحلى للمنهاج: لشهاب الدين أحمد بن 
أحمد القليوبي 14S)‏ 1( دار إحياء الكتب العربية» مطبوع مع حاشية 
غميرة : 

الحاوي الكبير : FS‏ الحسن على بن محمد الماوردي (atoro)‏ ط. 
الاوك 41١5‏ ھت 

الخرشي على مختصر خليل : محمد الخرشي المالكي» دار الكتاب 
الإسلامي ‏ القاهرة 

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية: القروي» ط. دار الكتب 
العلمية - بيروت. ظ 

الدر المنثور: للسيوطي» دار الكتب العلمية. 

الرجوع عن التبرعات المحضة: عبد النافع زلال» غير منشور. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا محيي الدين بن شرف 
النووي Ca WS)‏ المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي: المكتب الإسلامي» بيروت» 

ط. CASES‏ 85٠5١ه.‏ 
اه الخاد لس ادن أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي (ابن قيم الجوزية) AVON)‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عبد 

القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة عشرة VENT‏ 


(9) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ ens 


سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي 
(aY yoo)‏ ط. دار الحديث للطباعة والنشر ‏ بيروت» الأولى /178١ه.‏ 

سئن ابن ماجه: 5 عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ayon)‏ دار 
الفكر ‏ بيروت. 

سنن الدارقطني : علي بن عمر الدارقطني (ت7”860ه). تحقيق : عبد الله 
هاشم يماني المدني, دار المحاسن ‏ القاهرة. 

سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي 
(Yoon)‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت». الطبعة الأولى ۷ ه. 

سنن سعيد بن منصور» دار الصميعي : طغ١5١هي‏ الأولى. 


السنن الكبرى: : لبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(ت۸٥٤ه)»‏ دار الفكر . 

سنن النسائي roota‏ بن شعيب النسائي» بشرح الحافظ 
جلال الدين السيوطي وحاشية السندي» دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» 
الطبعة الثانية Vin‏ 

سير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت۸٤۷ه)»‏ أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة - coy‏ الطبعة ANET Gul J‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: للشوكاني b (ayot)‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

شرح الزرقاني على مختصر خليل : عبد الباقي بن يوسف الزرقاني» دار 
المكرءت بوانت 

شرح مشكل «UII‏ للطحاوي: مؤسسة الرسالة. 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي: محمد بن عبد الله الزركشي 
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المصري الحنبلي (تالالاه)ء تحقيق الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عبد الله الجبرين» شركة العبيكان للطباعة والنشر. 

الشرح الصغير: أحمد بن محمد بن أحمد الدردير» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي ea YYY‏ بهامش بلغة السالك للصاوي 

الشرح الكبير: لأبي البركات أحمد الدردير» دار الفكرء بهامش حاشية 
Pgs‏ 

الشرح الكبير: شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن 
أحمد بن قدامة المقدسي (ت1۸۲ه)» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» PNET‏ 
مع المغني لموفق الدين عبد الله بن قدامة. 

الشرح الكبير مع الإنصاف: المؤلف السابق» ت: د. عبد الله بن 
عبدالمحسن التركي» ط. دار هجرء الأولى AVEN‏ 

شرح معاني الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
(ANY 1)‏ تحقيق محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
۹ھ . 

شرح منتهى الإرادات: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
(ت١ه١٠ه).‏ دار الفكر. 

الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري» تخ أحمد عد jel‏ 
عطار» دار العلم للملايين ‏ بيروت» الطبعة الثانية ANT AG‏ 

صحيح ابن خزيمة: doen T‏ ون E‏ روا 
التيسابوزى «(Call Vy)‏ تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي› ee OO)‏ 
الإسلامي» الطبعة الثانية AN ENY‏ 

صحيح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي 
بيروت» نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة الثالئة NECA‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (e)‏ 


صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري (ت١755ه).‏ دار إحياء التراث العربي . 

صحيح مسلم بشرح النووي: AY‏ زكريا يحيى بن شرف النووي 
«Ca WI)‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
| الطبقات الكبرى : لمحمد بن سعد بن منيع البصري الزهري. jlo‏ ضادن- 
pw‏ 9 

العلل: لابن أبي حاتم: دار الكتب العلمية. ظ 

عمدة القاري: للعيني amoo)‏ ط. دار إحياء التراث العربي ‏ 
دروت . | 

غاية المنتهى : لمرعي بن يوسف الحنبلي Cav YP)‏ نشر المؤسسة 
السعيدية بالرياض» الطبعة الثانية . 

فتاوى قاضي خان: لحسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي 
«Cat dow)‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» الطبعة الثالثة ١١٠٤٠ه‏ 
الفتاوى الهندية. 

الفتاوى الهندية» المسماة بالفتاوى العالمكيرية: جماعة من علماء 
الهندء دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» الطبعة الثالثة . 
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نتح الباري بشرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيب» ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي. 
المكتبة السلفية ‏ القاهرة» الطبعة الرابعة ANEA‏ 

فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر: المغراوي» ط. 
مجموعة التحف النفائس الدولية» 15١54١هء‏ الأولى. 

الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : لأحمد بن 
عبد الرحمن البناء ط. دار الشهاب ‏ القاهرة. 
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فتح القدير: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري 
(ابن الهمام) (2ت١58ه).ء‏ دار الفكرء الطبعة الثانية . | 

فتح الوهاب: لأبي يحيى زكريا الأنصاري adorn)‏ ط. دار المعرفة 
- سيروت . 

الفروع: لشمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح 
Cava)‏ الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

الفواكه الدواني: أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي 
CAV)‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثالثة 
ها. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للذهبي AAV EAS)‏ 
ط. دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة» مصرء ط97١ه.‏ 

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن 
قدامة المقدسي (ت١57ه).‏ تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي. 
الطبعة الخامسة LANECA‏ 

الكافي في فقه أهل المدينة: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى AVE‏ 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة الكوفي العبسي Caton)‏ ط. الدار السلفية ‏ الهند الأولى 
۳ هھ 

كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس إدريس البهوتي» دار 
الفكر ع دوك هف 

كشف الأستار عن زوائد البزار: لعلي بن أبي بكر الهيثمي AAV)‏ 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط. الثانية AVES‏ 


(° ) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ [eee 


لسان العرب: pail QV‏ جمال الدين محمد ين مكرم بن منظرز 
الأفريقى المصري (ت۷۱۱ه)» دار pole‏ = نروت الطبعة الأولى. 
„b‏ الأولى ماه المكتب الإسلامى. 


مفلح MED)‏ المكتب الإسلامى TARLA‏ 
المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» دار المعرفة ‏ 


سروت 55ها. 
مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر : لعبد الرحمن بن محمد الحنفي 
(al VAS)‏ ط. الي ها E‏ التراث العربي. 


AEN p ga je الرسالة مام‎ 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 3: جمع: عبد الرحمن بن 
محمد op‏ قاسم العاصمى النجدي الحنبلى . wb‏ بإدراة المساحة العسكرية 
بالقاهرة AVES‏ 


المحرر في الفقه: مجد الدين أبو البركات» عبد السلام بن عبد الله بن 
تيمية الحراني (aT)‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض» الطبعة الثانية 
AVE‏ 

المحلى: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (atoto)‏ 
تحقيق : أحمد محمد شاكره دار التراث - القاهرة. 

pate‏ غلب تايل ,بن SIL Glee]‏ و CSI ele]‏ ا 

المدونة الكبرى: للومام مالك رواية سحنون التنوخي عن عبد الرحمن بن 
قاسم» دار الفكر 405١ه»‏ نشر مكتبة الرياض الحديثة. 


فهرس المصادر والمراجع | ae X‏ 


المستدرك على الصحيحين : لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى AN ENN‏ 


الل e Lea‏ محمد بن إذريسن الشافعى )£5 (Cat?‏ دار الفكر ‏ 
بیروت . 

ستل الطيالسى: سليمان بن داود الطبالشى (ayeta)‏ دار المعرفة 
٩ھ‏ - بروت. 

مسائل الإمام أ خد لأننة غا ظط المكي لدی الا ولي 
١ه.‏ 
المقري الفيومى CAV)‏ دار الفكر. 

المصنف: لأبى بكر عبد الرزاق بن الهمام الصنعاني (CAV)‏ 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» المكتب الإسلامى - بيروت» المطبعة الثانية 
ANS‏ 
المعرفة ‏ بيروت» مع مختصر سنن أبي داود للمنذري . 

معالم التنزيل: البغوي» دار المعرفة» بيروت» ط. الأولى ANET‏ 

المعجم الكبير: للحافظ سليمان بن أحمد الطبرانى CATT)‏ مكتبة 
ابن تيمية coda VI .b e‏ ت: حمدي السلفى . 

المعجم الصغير: للمؤلف السابق» ط CTE)‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية ‏ بيروت . 


معجم مقاييس اللغة : cp rad op deel gnc ay‏ ركا Gedo‏ 
عبد السلام محمد هارون» ذان الفکگر ۹۹ ۱۳ک 


معونة أولي النهى شرح المنتهى : لمحمد بن أحمد النجار (ت۹۷۲ه) 
ط : دار خضر للطباعة والنشرء ط. الأولى VENT‏ 


المغنى : coy‏ محمد عرد الله Cee op‏ بن قدأمة المقدسى (ت (aY ٠‏ 
تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» د. عبد الفتاح محمد الحلوء هجر 
للطباعة والنشرء الطبعة الأولى NEY‏ 
الخطيب» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى . 

مفوتات فسخ العقد: محمد المختار المامى. رسالة دكتوراه. غير 
he‏ رة. 

المقدمات الممهدات: a‏ الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى 
مت ١٠ده).ء‏ دار الغرب الإسلامى., الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 
مكتبة المعارف ‏ الرياضء الطبعة الثانية AVEO‏ 

المنتقى: GV‏ محمد عبد الله بن علي الجارود النيسابوري (ت۷٠۳ه)ء‏ 
مطابع الأشرف ‏ لاهورء باكستان» الطبعة الأولى VEY‏ 


منتهى الإرادات: لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلى المصري 
الشهير بابن النجار (AW)‏ تحقيق: عبد الغني عبد الخالق. عالم 
ses‏ 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(avio)‏ شركة aS‏ ومطبعة مصطفى الجا بو الحلبى وأولاده بمصر . 


ey 5‏ 
فهرس المصادر والمراجع | ages‏ 


المهذب: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» طبع 
بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

مواهب الجليل: لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف 
بالحطاب (ت4554ه).» دار الفكرء الطبعة الثانية /1"9١ه.‏ 

الموطأ: للإمام مالك بن أنس» صححه ورقمه وخرج Sables)‏ هة 
فاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية . 

النهاية في غريب الحديث: لمجد الدين 5 السعادات المبارك بن محمد 
الجزري (ابن الأثير) Cte)‏ المكتبة العلمية - بيروت . 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: لشمس الدين محمد بن أبي العباس 
أحمد بن حمزة الرملي (ت5١٠٠ه).ء‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء طبع سنة ANAT‏ 

نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني AVY OO)‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

الهداية: لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (mV)‏ مطابع 
القصيمء الطبعة الأولى ANTA‏ 


T A 
To 5 


الباب الرابع 
هبه العمرى؛ والرقبى 


eT ee o. الفصل الأول: هبة العمرى‎ o 
ه المبحث الأول: تعريف العمرى في اللغة» والاصطلاح» والحكمة من‎ 
REE ee ETE ce ate eee oa lee النهي‎ 

ee rere ل‎ eer eee ne المطلب الأول: في اللغة‎ 

المطلب الثاني: في الاصطلاح ees eee ane‏ اا 
المطلب الثالث: الحكمة من النهي عن العمرى» والرقبى E fase‏ 

WA aS Seuss 8 المبحث الثاني : حكم العمرى‎ O 
Ey المطلب الأول: العمرى في العقار‎ 
المطلب الثاني: العمرى في غير العقار كالحيوان» أو النبات» ونحو‎ 

Oe RSE DER OOS e ذلك‎ 

UA. BREEN 0 1 0 00089 السبحث الثالث: صورها‎ o 
E اا‎ eee ee ee ee eee المطلب الأول‎ 

المطلب الثانى ل المي ننج او نوراه بعد مسمس EO ee‏ 
المطلب الثالث E E E IERS O‏ 

0 المبحث الرابع : اشتراط الرجوع في العمرى WAS ao‏ 

EONAR eS ابه الي مج‎ E الفصل الثانى: هبة الرقبى عع‎ o 
MAC ا ل ا ا وا ا‎ te os المبحث الأول: تعريف الرقبى‎ 0 


المطلب الأول: تعريف الرقبى لغة ا ا ا NY‏ 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ Soh 


المطلب الثاني: تعريف الرقبى في الاصطلاح Oh ESA‏ 

5 المبحث الثاني: حكم الرقبى ا اا 
5 المبحث الثالث: صورها eee‏ اا tS eer‏ جه ا او ae‏ 
المطلب الأول OE er [1 eaters‏ 
المطلب الثاني وا ب on‏ رو ا ل T‏ 
المطلب الثالث: اشتراط الرجوع فيها tases sees‏ 0 00000000 

الباب الخامس 
الرجوع في الهبة 

O DE الفصل الأول: حكم الرجوع‎ o 
OY لوح عا نان ولاق رك يد‎ Entei ه المبحث الأول: رجوع الوالد‎ 
a ee ee ee erg eer المطلب الأول: رجوع الأب‎ 
ل‎ es المطلب الثاني: رجوع الأم‎ 
VE ac 0 15 المطلب الثالث: رجوع الأجداد والجدات‎ 

ه المبحث الثاني: رجوع بقية الأولاد على أخيهم إذا مات الأب قبل التعديل 
فى الهبة E A A‏ 
Seuss‏ الثالث: رجوع غير الوالد BOs 7 e‏ 
المطلب الأول: الرجوع في الهبة قبل القبض US AR‏ 
المطلب الثاني : حكم الرجوع في الهبة بعد القبض AT Bon‏ 

5 المبحث الرابع : الرجوع في هبة الثواب O O‏ 
5 المبحث الخامس: الرجوع في هبة الدين آز 0 1000070 
5 المبحث السادس : الرجوع في هدية الخاطب NEY aE‏ 
O‏ المبحث السابع : الرجوع في هبة الزوجة للزوج aV el Os‏ 
o‏ الفصل الثاني : كيفية الرجوع» E aby pig‏ 
o‏ المبحث الأول: كيفية الرجوع. وما يحصل به OF Saan‏ 


المطلب الأول: في الرجوع بالقول ا WAG!‏ 


d + “> 
مشا‎ 
oy 0 a 3 ٠. 


المطلب الثاني: في الرجوع بالنية et‏ دي ال VO.‏ 
المطلب الثالث: في الرجوع بأخذ الموهوب و وس لاي VAG‏ 
المسألة الأولى: إذا قارنته نية ل Ln eee‏ 
المسألة الثانية: إذا لم يقارن الأخذ 45 VIN a o‏ 
o‏ المبحث الثاني : شروط صحة الرجوع م ب eth‏ الخ ا TY‏ 


المطلب الأول: شروط صحة رجوع الأب فيما وهبه لولده ... ١١١‏ 
المسألة الأولى: حكم الرجوع فيما انتقل من ملك الولد .... ٠١١‏ 
المسألة الثانية: عود العين إلى ملك الولد as‏ 1 
المسألة الثالثة: لو وهب الأب لابنه هبة» ثم وهبها الابن لابنه جاز 
للابن أن يرجع بها على ابنه» وهل للأب الرجوع بها على ابن ابنه 


VIS O estes E seat ean eeu EY أو‎ 

المطلب الثاني : bs‏ صحة رجوع غير الوالد في هبته عند 
من قال به ed‏ مر سس ماب و E‏ و INNS SOLERO EOD‏ 
o‏ الفصل الثالث: الرجوع بالشرط والشراءء ونحوه oe‏ ل ل ا 
ه المبحث الأول: الرجوع بالشرط 1111116 ا 
ه المبحث الثاني : الرجوع بانتفاء السبب مو ا eee‏ 
ه المبحث الثالث: الرجوع بشراء الهبة نتف اموه االو اخ و TET‏ 
المطلب الأول: شراء الواهب هبته من الموهوب له YO gees‏ 
المطلب الثانى: شراء الواهب هبته من غير الموهوب له E xtc‏ 
O‏ المبحث الرابع : الرجوع بالإرث» أو الإهداء» ونحوه KAN ee‏ 


المظلتن الأول إذا رجعت إلى Cals!‏ عن طريق الإرت ب ١١‏ 
المطلب الثاني: رجوع الهبة إلى الواهب بالهبة أو الهدية .... ۲٠١‏ 


ه المبحث الخامس: إرجاع وعاء الهبة 0 E‏ 
ه المبحث السادس: اختلاف الواهب والموهوب له DIV ASN‏ 
المطلب الأول: الاختلاف فى أصل عقد الهبة a ere‏ 


المطلب الثانى : اختلااف الواهب والموهوب له 


a E E ENIE E EE ones فى صفة العين الموهوبة‎ 
اختلااف الواهب والموهوب له‎ EU] المطلب‎ 
ONE ONES EA ESE acorn ae فى صحة الهبة وفسادها‎ 


الباب السادس 
الهبة في مرض الموت 
o‏ الفصل الأول: تعريف مرض الموت» وما يلحق به» وحكمة تقييد تبرعات 


المريض مرض الموت لاسو نه جم ووو اجو eRe ea‏ ا 
0 المبحث الأول: تعريف مرض الموت . ee:‏ ل ON‏ 
المطلب الأول: تعريف المرض لغة E Ua‏ 
المطلب الثاني : تعريف المرض في الاصطلاح EN ces o‏ 
المطلب الثالث: إذا شك في المرض O‏ 
ه المبحث الثانى: ما يلحق بمرض الموت م و OE‏ 
المطلب الأول: الحامل او امت فو ووو فو ام و TOY‏ 
المطلب الثانى : حضور القتال 0000008 REO SA‏ 
Jy VI SS‏ :لحر MO! 0 eae ade‏ 
lad‏ الثانية 5 sedis‏ عليه WE, aut 0 0 0 sen‏ 
المطلب الثالث : من قدم ليقتل MOY leala Va‏ 
المطلب الرابع : ا لشي والمحبوس 3 شن ا TEN woeatere eee eta‏ 
العاصف EE. AEE ST ESC E SSE‏ 
المطلب السادس: من قرب لقطع ثبت عليه في سرقة أو غيرها كيد أو 
رجل» إذا خيف عليه الموت من القطع 5200 VO Senses‏ 
المطلب السابع: إذا وقع الطاعون في البلد ا وم ا WEN‏ 


5 المبحث الثالث : الحكمة في تقييد تبرعات المريض مرض الموت ۲٤١‏ 
o‏ الفصل الثانى: الهبة فى مرض الموت EV e oA‏ 


YY\ 


YYY 


o ©» ooa © © o’‏ اع ه 


oe è o م @ + هم‎ @ oob‘ هسه هس هه‎ © © oo’ 


من حيث القدر تجح انق واوا ee‏ او E‏ 
المسألة الثانية: حكم هبته وار أو eS‏ 

من حيث إجازة الوارث يداحا عر ا ستو ع وام طاو REAPS E‏ 
المسألة الثالثة: حكم هبة المريض مرض الموت إذا صح 

من مرضه eee eee ee EEE‏ اي الس ال 
oid eh tances E‏ تع اد 

PAE E TE عن الثلث إذا لم يكن له وارث‎ 
CETE الت‎ de CW قاذ‎ ig Ob الخال‎ 
E PERA E TE E A 
5-6 Syd الا اا ا ا قرفي‎ 


المسألة الثامنة : تقديم تبرعات المريض بعضها على بعض . 


المسألة التاسعة: إقرار المريض مرض الموت 000000 


المسألة العاشرة: قتل الموهوب له الواهب في مرض الموت 
المطلب الثالث: القسم الثالث: الأمراض الممتدة 


000 EE EE ENEE SLs 
R P itch T E cues sted! a1 DLS 


OES SENOS الغالثة : الإسلام‎ ri) eee 


مرض الموت 

ه المبحث الثاني : أقسام المرض» وحكم الهبة في كل قسم 
المطلب الأول: القسم الأول: المرض غير المخوف 
المطلب الثاني: القسم الثاني : المرض المخوف 

المسألة الأولى: هبة المريض مرض الموت 


ه المبحث الخامس : إثبات مرض الموت 
المطلب الأول: شروط من يثبت بقوله إن المرض مخوف ... 


(0) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ E 


WE EEEE TE I eas المسألة الرابعة: العدالة‎ 
MNO dinite PPO TEEPE المسألة الخامسة: الذكورة‎ 
EIN pe EE المسألة السادسة: الخبرة‎ 

المطلب الثاني : الخلاف في وقوع الهبة حال الصحة 
أو المفرض LETETTE roe:‏ اي WAN‏ 
المسألة الأولى: إذا خلت دعوى كل منهما عن البيئة VAY onn‏ 
المسألة الثانية: إذا اقترنت دعوى كل منهما بالبينة CIA n‏ 

المسألة الثالثة: إذا اقترنت دعوى إحداهما بالبينة 
دون الآخر sees‏ سايق ف لان انتج وأو و ا رو FYE‏ 

الباب السابع 
el Wt‏ من الدين 

Wi ovens cores الفصل الأول: تعريف الإبراء» وبيان صيغهء وأقسامه‎ o 
صبغته اا‎ Oleg المبحث الأول: تعريفهء‎ 0 
E 53-5 المسألة الأولى: تعريفه في اللغة‎ 
YO: الثانية: تعريفه في الاصطلاح ا‎ haali 
WYO E eats المسألة الثالثة: صيغ الإبراء‎ 
WV. sopari ه المبحث الثاني : في بيان أقسام الإبراء بالنظر إلى صيغته‎ 
الفصل الثانى: شروط صحة الإبراءء وأثره ا ل ا ا‎ o 
TY) لي‎ ieee mes 
WOO N T AENA E E EO EON 
TE aa ONSTAR pel pall فهرس المصادر‎ 
TON لني موقتو لاطا لاو ا ا اج‎ ere ع‎ eee re ee فهرس الموضوعات‎ 


